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اسم الكتاب....... بحوث فقهيّة (كتاب الصوم والاعتكاف) 4 مجلدات 
المؤلف م يسيس تح هادي ال الشيخ رضي 
الطبعة 0000000000 
سنة الطبع مم موه قم قمعم ووه ممموة وعم وو مهو ممم وم لوطه وه وقوه م 4 4 له 1011م 
عدد النسخ 1 00 


الموقع الإلكتروني: 018. 321-1803 
البريد الإلكترونى: 1210)0231-12031.058 


تتمة فصل فى شرائط صحّة الصوم ١15١-7‏ 


الثاني: العقل 000000000 5 1000 
عدم صحّة الصوم من السكران والمغمى عليه ل يي 
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس 0_0 
الرابع: الخلو من الحيض والنفاس ا 
العامس: ان لكين ناما 1[ 00010 
المقام الأؤل: في صوم شهر رمضان م 0 
المقام الثاني: في الصوم الواجب غير صوم شهر رمضان ين الست 
المقام الثالث: في الصوم المندوب 0 00000( 
مواضع استثنيت من الصوم في السفر خسو ةمع خم وم و و اد و لل 171/1 
أحدها: صوم ثلاثة أَيَام بدل هدي التمتع 00000000001 
الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً 0 
الثالث: صوم النذر المشترط إيقاعه في السفر ا 
صوم النذر المطلق 5000*010 
الصوم المندوب في السفر 10000 


ضيام المساقر الجاهل بالحكي 001010111 


حكم السفر في نهار شهر رمضان ا 0 غ21 
بحث رجالي في توثيق علي بن السندي لمجم طم ا المطد و الف وه و 901 
بحث رجالي في توثيق عبد الأعلى مولى آل سام ا 00 
السادس: عدم المرض أو الرَمَد ا 00000 
في وجوب الإفطار مع الرَمَد اا 0 
في اختصاص الحكم بالمرض الذي يضرٌ الصائم 100700000000 
في طريق إحراز الحدّ الموجب للإفطار ا 0 
ماإذا خاف الصحيح حدوث المرض بسبب الصيام الم امه ف فم عه اح م فط ا 8 
ما إذا خاف من الضرر في نفسه بسبب الصيام 1[ 1000 
ما إذا خاف من الضرر في غيره أو عرضه أو ماله ل ل 
عدم كفاية الضعف وإن كان مفرطاً مادام يتحمّل عادةً كد00 
ما إذا صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الصوم 00001 
ما إذا حكم الطبيب بالضرر وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر و م ا 
ما إذا حك الطبيبب ده الطترو وغل المكلق أواظق أو اتكمل كريه نطوا ب ١15‏ 
شرعيّة العبادات من الصبي المميّز اا 00000 
اشتراط فراغ الذمّة من الصوم الواجب في صحّة الصوم المندوب الخ لما و 14 
إذا نذر الصوم المندوب وكان عليه صوماً واجباً 00 


جواز التطوع بالصوم لمن كان عليه الصوم الواجب استئجارياً ونمو لي نا 


فصل فى شرائط وجوب الصوم 185-1١5١‏ 


الأؤل والثاني: البلوغ والعقل 7ب 2ط 
الثالث: عدم الإغماء 00001001 
الرابع: عدم المرض 0000000000 
الغانينء الخار من التعيض والتقانين 101000 ”5< 
السادس: الحَصّر مم لقم مجو م را ولول وم مم دعاو و م ا ا ل 8 
اذا كان سياف وحضر يلده قبل الووال ا 
موارد استثنيث من الملازمة بين إتمام الصلاة والصوم ا 
عدم جواز الإفطار قبل الوصول إلى حدّ الترقص ا 
حكم السفر اختياراً في شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب 00000000 
كراهة التملّي من الطعام والشراب للمسافر في نهار رمضان 1511 
كراهة الجماع للمسافر في نهار رمضان ا 000000000000 1ك( 


فصل فى موارد جواز الإفطار تاشارف 


الل والثاني: الشيخ والشيخة 0 
وحوي القدية هلك العيغ والقيقة فى صو البققة 00101111 
بحث رجالي في توثيق الطيالسي 0000000 ز ز 1 1 1 1 10001311( 
وجوب الفدية على الشيخ والشيخة في صورة التعذّر 120700000000 


ما لو عرض التمكن بعد العجز عن الصيام ا ال 
الثالث: من به داء العطش 0 120070 
وجوب القضاء على ذي العطاش إذا تمكن منه بعد ذلك 0000007 
الرابع: الحامل المُقرب امعطم دع مرو واه امو جه وما اط عاط ود جو ا مداه لمع عه ل مسوروة فم و ج1144 ]1 
الخامس: المرضعة القليلة اللبن مع لوم وه حدم طم لوه طاو ل مك اط ا اطع 4 10108 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 417-719 


ق ثبوت الهلال 0000000000 
الأل: وؤية المكلق تنسه اذ[ 00:71 
الثاني: التواتر 1010-9320 
الثالث: الشياع المفيد للعلم ا 000 000000 
الرابع: مضي كلانين يوما مح هلال شعيان أورتضان 0 
الخامس: البيّنة الشرعيّة 10010000000 
بحث رجالي في توثيق مسعدة بن صدقة 10 
في اشتراط توافق الشاهدين في الأوصاف ا 
هل يثبت الهلال بشهادة النساء؟ 0 
عدم كفاية الشاهد الواحد ولو مع ضْمْ اليمين 00 
السادس: حكم الحاكم مقع اشع م قو قدا طم له قمع لومم ممة لمع ل قم لل لال لشو قف 1 7514 
تخطئة الحاكم في حكمه بثبوت الهلال 0000008 100000000[ 


عدم ثبوت الهلال بقول المنحّمين ا[ ااا 


عدم ثبوت الهلال بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى 0000 
بحث رجالي في توثيق أحمد بن محمد بن الحسن (ابن الوليد) ا 
عدم ثبوت الهلال برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ذ[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ [ [ 000 
تحقيق في مبدأ النهار اجاح اماما اصن ان لوطي ب و 111 
عدم ثبوت الهلال بالتطؤق 1[ 1[ 1 ا 
هل يثبت هلال رمضان بمضي تسعة وخمسين يوم من هلال رجب؟ م ما 
لزوه اصناة شهادة العدلين إلى النمس دوع الاجتهاه واليعدين 000000 
تحقيق في كفاية الرؤية بالأجهزة الحديثة اا 
إذا ثبت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في يلد المكلف 00 
أدلّة القائلين بتعدّد الآفاق ا 141[ 000007 

عت هبشويفة الإنجازة من أمازانف الترقيق؟ 0 100 
أدلّة القائلين باتحاد الآفاق 0 
أمور قد تمنع من الالتزام بوحدة الآفاق و 0 
تحديد مراد القائلين بوحدة الآفاق 2212111100000 
تحديد مراد القائلين باختلاف الآفاق 000 0 0 0 0 0 0 2000000« 


و 71111110 ااا اا ا اا ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا 0ك 
يترتّب على مظنون الرمضانيّة جميع آثار رمضان الواقعى؟ 000 
حكم اشتباه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة 1 
حك البلدان التى لايكوى فيها يوه وليلة على التو المتمارف م مي ا 
فصل فى أحكام القضاء “055-417 
قرائظ وعوب القضاء مت فائه الضوة م ا 


الأؤل: البلوغ 000001 


الثاني: العقل اما ل و و ار وه ار الع ا وه للم لا و و5017 
الثالث: عدم الإغماء ا 
الرابع: الإسلام 1[ [ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ [ |[ 000 
وجوب القضاء على المرتدٌ ما فاته أَيَامِ ردّته ا 
وجوب القضاء على من فاته الصوم لشكرٍ 60 
حكم المخالف إذا استبصر عوطم و ممم مو 4 مه لطع ع عاق لق مو لقع م0 لاقع 810466 2116466 6:04 
وجوب القضاء على من فاته الصوم لنوم أو غفلة 0 
حكم دوران الفائت بين الأقل والأكثر... 0 
عدم وجوب الفوريّة في القضاء 016 
عدم وجوب التتابع في القضاء ا 1000000 1 21211 
عدم وجوب تعيين الأَيَام في القضاء 00 
حكم ما لوكان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً 0 
لو اعتقد أنّ عليه قضاءً فصام ثم تبيّن فراغ ذمّته 0000 


إذا قاند كير رضاح برض أو حيض أو قاس وات قد 0 0 000000000 
إذا فاته صوم رمضان لعذر واستمرٌ العذر إلى رمضان آخر 65 


الثاني: العقل: فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في 
جزءٍ من النهار(١)‏ 
اشتراط العقل في صخة الصوم 

)١(‏ بلا خلاف نصّأ وفتوى كما في الحدائق”, وعُلَل في كلمات غير واحد 
أن التكليف يسقط مع عدم العقل. 

واستدل على ذلك بحكم العقل بقبح تكليف غير العاقل؛ وبحديث رفع القلم 
عن المجنون حتّى يُفيق» وبما دلّ على اشتراط التكليف بالعقل مثل صحيحة 
محمد بن مسلم المرويّة في الكافي. عن أبي جعفر 3 قال: «لمَا خلق الله 
العقل استنطقه. ثم قال له: أقبل فأقبل ثمّ قال له: أدبر فأدبر, ثم قال: وعرّتي 
وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إلى منكء ولا أكملتك إلا فيمن أحبّء أمَا إني 
تاك أمرواتناك أههر .واتاك أعاقيه واتاك أفرن»3 وغيرها. 

وعليه فالمجنون ليس مكلفاً بالصوم فإذا جاء به لا يقع صحيحاً لأنه 
ليس مأموراً به. والصحّة عبارة عن مطابقة الأمر. 

أقول: عرفت سابقاً أن عدم التكليف لا يدل على عدم الصحّة والفساد؛ 
لعدم الملازمة كما في الصبيء فإنّه غير مكلف بالصوم لكن يصمّ منه إذا 
صدر جامعاً للشرائطء وكذا النائم إذا قلنا بأئه غير مكلّف. 

نعمء لاايكون صومهما مأموراً به لكن ذلك لا يعني الفساد بمعنى عدم 
مطابقة الأمر؛ لأنّ الفساد والصحّة بهذا المعنى إنّما يكونان حيث يكون 


.156 : ١7 الحدائق الناضرة‎ )١( 
.١ ح‎ 3٠:١ الكافي‎ )( 


7 ممم ممم ممم ممم ممم م0 ...كاب الصوم / ج 7 
كاك أب فكو الغيل البطارق تدخيسضا رقيو البطايق فاسدأدوانا 
حيث لا يكون أمر ‏ كما في المقام ‏ فلا يتتصف العمل إذا صدر منهما 
بالصحّة والفساد بهذا المعنىء وما الفساد بمعنى عدم ترتّب الأثر فهو ليبس 
لأزماً لعدم التكليف» كما غرفت في الضبى والنائم. 

ويشهد لذلك حديث رفع القلم بناءً على أن مفاده رفع التكليف. فإِنَ 
الصبي والنائم ذكرا فيه ورُفع عنهما التكليف ومع ذلك يصمّ منهما العمل. 

نعمء يمكن الاستدلال على اشتراط العقل في الصحّة بعدم تأي النيّة 
المعتبرة في العبادات منه فيبطل صومه من هذه الجهة, وهذا واضح 
بالنسبة إلى المجنون المُطبق الذي لا يلتفت إلى شيء» وأمَا إذا كان جنونه 
مم جهة عاص كالأسور الدفيوقة دون الأمبون الديفيةا يان كان متها إليها 
وعارفاً بها فهو متّن تتأتى منه النيّة المعتبرة في العبادة وتصمٌّ منه. 

بل قد يقال بذلك في المجنون الأدواري الناوي للصوم قبل الفجر حال 
إفاقته إذا عرض له الجنون في النهار, فيكتفى بالنيّة السابقة في تصحيح 
صومه. ومنه يظهر أنّ العقل شرط في الصحّة حيث تتوقف عليه النيّة 
المعتبرة في العبادة وإلَّا فهو ليس شرطأً في صحّة العبادة. 

ثم إنَّ جماعة من الأصحاب منهم الشيخان” ذهبوا إلى صحّة صوم 
المجنون إذا نوى الصوم قبل الفجرء كما إذا كان عاقلاً ونوى الصوم ثمّ 
عرض له الحون أفاء النهار. 

وفي المستند” أن لا دليل لهم على ذلك سوى القياس على النائم؛ إذ لا 


.17/8 : 5 مدارك الأحكام‎ / 585 : ١ المبسوط‎ / ٠55 : المقنعة‎ )١( 
.75١:1١ (؟) مستند الشيعة‎ 


إشكال في صحّة صومه إذا سبقت منه النيّة مع اشتراكهما في عدم الشعور 

والكلام في صحّة هذا القياس يقتضي الكلام عن أمور مترثّبة: 

الأمرالأقل: أن القاعدة في أمثال المقام ‏ من الحالات التي يزول معها 
العبغعور والالتقناف وبالتالى ينوول اليه النشرة فى العناذاف فى واخن 
الوقهي غل بسكي النساك أو ا 

الأمرالثاني: على تقدير الفساد. فهل الحكم بصحّة صوم النائم مع سبق 
النيّة من باب التخصّّص والخروج الموضوعي عن القاعدة حتّى تخت 
بالمجنون ونحوه أو هو من باب التخصيص باعتبار الننص الخاص؟ 

الأمر الثالث: على تقدير التخصيص والنص الخاصء فهل يمكن التعدّي 
إلى غير النوم من أقسام فقد الشعور؟ 

ما بالنسبة إلى الأمر الأقل: فالصحيح أن القاعدة تقتضي الفساد؛ لأنّ 
المفروض أن العقل شرظ في الصحّة ولو من حيث إِنّه يوجب عدم تحقّق 
النيّة المعتبرة في العبادات كما هو الصحيح؛ ومقتضى ذلك - على ما تقدّم - 
هو اعتباره في تمام الوقتء فإذا تخلّف في جزءٍ منه أو في تمامه كان الصوم 
باطلاً. 

واستدلٌ للصحّة ‏ كما في المقنعة” - بأنه في حكم الصائم بالنيّة 
والعزيمة على أداء فرض الصومء ومرجعه إلى كفاية النيّة السابقة كما صرّح 
به في المبسوط”". 
)١(‏ المقنعة : 5ه7. 
(؟) المبسوط :١‏ 580. 


ويفهم من المدارك” أن الأمر يرتبط بمسألة أنَ الصوم هل هو عبارة 
عن مجرّد الإمساك عن الأمور المخصوصة مع النيّة أو أنه يعتبر فيه مع 
ذلك وقوعه بجميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب؟ فعلى الأؤل يحكم 
بالصحّة مع سبق النيّة. وعلى الثاني اتجه الفساد في ذلك الجزءء وبفساده 
يفسد الكل؛ لأنّ الصوم لا يتبتغكضء وكلامهم هذا ناظر إلى مقتضى القاعدة 
كما هو الظاهر مع افتراض عدم تحقّق النيّة المعتبرة في الوقت. 

ويلاحظ عليه: أنّ الصوم وإن كان عبارة عن الإمساك مع النيّة لكن النيّة 
معتبرة في جميع أجزاء الوقت؛ لأنّ الصوم هو ترك الأمور المخصوصة في 
تمام الوقتء وهذا الترك لا بد أن يكون مع النيّةء فلا يكفي تحقّقها سابقا مع 
زوالها بالجنون ونحوه بعد ذلكء كما هو المفروض. 

والحاصل: أنّ كفاية النيّة السابقة في صحّة الصوم بحاجة إلى دليل؛ وإلا 
فالقاعدة تقتضي عدم الكفاية. 

وما بالنسبة إلى الأمر الثاني: فقد يقال بالتخصيص ويقرّب ذلك بوجوه: 

الوجه الأقل: أنّ النيّة المعتبرة في باب الصوم ليست هي النيّة الفعليّة 
وإنّما المعتبر هو النيّة الشأنيّة» بمعنى أنه إذا وجد المقتضي للفعل فهو لا 
يرتكبه امتثالاً للأمر الإلهيء وهذا المعنى موجود لدى النائم؛ فإنّه لو حصل 
لديه المقتضي للفعل لترك”. 

واعترض عليه: بأَنّ دعوى تحقّق هذه النيّة الشأنيّة لدى النائم في حيّز 
المنع؛ إذ الالتفات والقصد يزولان من النائم حتّى ارتكازاً فليس هو من قبيل 
)١(‏ مدارك الأحكام 5 .15٠:‏ 
إلرق مصباح الفقيه ١5‏ : 598. 


الغافل؛ إذ القصد الارتكازي موجود عنده. 

ومراده أنّ النائم مع وجود المقتضي للأكل ‏ مثلاً - وإن كان لا يرتكبه 
لكن كون ذلك قربةً إليه تعالى يحتاج إلى الالتفات والقصدء وهما غير 
موجودين عند النائم لزوالهما منه بالنوم» كما هو الحال في المجنون. فإنّهما 
مسدكان دع هذه الحهة. 

وبعبارة أخرى: أن بطلان صوم المجنون ‏ على القول به ليس من جهة 
أنه لو فرض وجود المقتضي للأكل فسوف يأكل حتى يقال: إِنّ هذا غير 
موجود في النائم» بل من جهة أَنّ عدم أكله كما هو المفروض لأنْنا نتكلم 
عن صوم المجنون والنائم ‏ ليس عن نيّة وقصد؛ لعدم الالتفاتء والنائم 
قله من هذه الجهة, 

والحاصل: أنّ المفروض تركهما للأكل وهما في حال الجنون والنوم لا 
ينويان الترك قربةً إلى الله تعالى؛ لعدم القصد والالتفات» فهما يشتركان من 
هذه الجهة كما يشتركان في سبق النيّةء والقاعدة تقتضي فساد صومهما. 

نعمء يختلفان في أَنّ النائم لا يأكل إذا فرض وجود مقتضي الأكل بخلاف 
المجنونء لكن عدم الأكل لدى النائم لا يُصحّح صومه على القاعدة؛ لعدم 
الالتفات والنيّةء كما أن الأكل التقديري لدى المجنون ليس هو الموجب 
للفياة حست القاعدة قلا أثر ينذا الدرق, 

الوجه الثاني: أنَّ المعتبر في الصوم هو الك عن المفطراتء أي: تركها 
مع النيّة وهذا موجود عند النائم؛ لأنّ عزمه قبل الفجر على أن لا يأكل 
في الغد كافٍ في حصول ذلكء وليس المعتبر فيه الترك الناشئ من النيّة, 
كما هو المعتبر في العبادات الوجوديّة. وعليه فإذا عزم على ترك فعل في 


المستقبل يكون عزمه مقتضياً لحصول ذلك الترك في وقته واختياراً له من 
هذا الحين. 

وبعبارة أخرى: أنّ المعتبر في مقام إطاعة الأمر بترك فعل كما في 
الصوم ‏ هو أن يعزم على ترك ذلك الفعلء؛ بأن يجعل هذا العزم مانعاً 
عن ارتكابه بحيث لو حصل سائر أجزاء علَّة وجوده لأثّر ذلك العزم في 
تركهء وهذا متحقّق في النائم مع سبق النيّة» ولا يعتبر في هذا المقام أن 
يستدد الشرك إلى العم ويكون ناشع مده داكبا فاق هذا قد لايكون مقدوراً 
للمكلّف في باب التروك؛ إذ قد يقترن مع العزم على الترك عدم المقتضي 
للفعل. ويكون التترك حينئذٍ مستنداً إلى عدم المقتضي لا إلى العزم على 
الترك الذي هو من قبيل المانع. 

نعمء هذا يكون معتبراً في العبادات الوجوديّة» ومراده أَنَ النيّة المعتبرة 
في التروك العباديّة تختلف عن المعتبرة في الأفعالء فالترك عندما يكون 
مطلوباً لا يعتبر فيه استناد الترك إلى النيّة والعزم بحيث تكون هي السبب 
في حصوله؛ بدليل أنّ العزم على الترك قد يقترن بعدم المقتضي كما إذا فقد 
المأكولء فإنّ الصائم التارك للأكل لا يستند تركه للأكل إلى عزمه ونيّته 
وإنّما يستند إلى عدم وجود ما يؤكل» فلا يقال: إِنّه لم يأكل لأنه أراد عدم 
الأكل» وإنّما يقال: إِنّه لم يأكل لعدم وجود ما يؤكلء ولا إشكال في تحقّق 
الصوم العبادي بذلكء وهذا يعني أنه يكفي فيما هو المعتبر في باب التروك 
استناد الترك إلى العزم والنيّة على تقدير وجود المقتضيء ولا يعتبر فيها 
الاستناد الفعلي إلى العزم والنّة بخلاف باب الأفعال الوجوديّة. 

وحينئذٍ يقال: إِنّ هذا المعنى متحقّق في النائم؛ فإنّ تركه للمفطرات يستند 


إلى عزمه السابق على تقدير وجود المقتضي وسائر أجزاء علل وجودها؛ 
لأنه على هذا التقدير سيترك المفطرات حتماًء ويكون عزمه السابق على 
الندرك مؤّراً في هذا الترك. وهذا بخلاف المجنون؛ فته على هذا التقدي رلا 
يترك بل سيرتكب المفطراتء؛ فلا يتحقّق ما هو المعتبر من النيّة في باب 
التروك. 

ويلاحظ عليه: أن تأثير النيّة والعزم السابق في ترك الأكل لدى النائم 
بالمعنى المذكور إن فرض بعد زوال النوم - بأن يقال: إِنّه إذا فرض زوال 
النوم عن النائم وفرض حصول المقتضي للأكل وسائر أجزاء علّنه فإنّ 
عزمه السابق يؤثّر في تركه له. وهذا يكفي في عباديّة الصوم ‏ فهذا المعنى 
موجود في غير النائم حتّى المجنون؛ فإنه إذا فرض زوال جنونه والتفاته 
إلى حاله وحصول المقتضي للأكل وسائر أجزاء علّنه فإِنّ عزمه السابق 
سيؤثّر حتماً في التركء وإن فرض ذلك في حال النوم ‏ بأن يقال: إن النائم 
في حال نومه إذا فرض حصول المقتضي للأكل وسائر أجزاء علته فإنّه 
يدرك المفطرات ويكون عزمه السابق مؤثراً في هذا الترك. وهذا يكفي في 
عباديّته. فهو وإن لم يتحقّق في المجنون ‏ كما تققدم إلا أَنَ الكلام في 
كفاية ذلك في تصحيح الصوم على القاعدة؛ لأنّ الترك وإن حصل منه إلا 
أنه ليس مقصوداً له ولا منوياً؛ لعدم الالتفات بسبب النوم؛ فكيف يكون 
عبادة؟ 

فإن قيل: تكفي النيّة السابقة. 

قلنا: إن ادّعي ذلك مع افتراض زوالها حال النوم حتّى ارتكاناً فهذا 
موجود في المجنون, فلتكن نيّته السابقة كافية مع زوالها حال الجنون, 


وإن ادّعي ذلك مع افتراض بقائها ارتكازاً وتكون هي المصجّحة لصومه. 
فهذا بحاجة إلى إثبات حتّى يكون النائم مثل الغافل ويفترق بذلك عن 
المحتون. 

الوجه الثالث: ما يفهم من كلام السيد الخوئي يي" من أن عباديّة الصوم 
بمعنى البناء على الاجتناب عن المفطرات وعدم ارتكابها تعمّداً بأن يكون 
على جانب منها وأن يكون ذلك لله سبحانه وتعالى: فإذا نوى الاجتناب 
المذكور قبل الفجر فقد أتى بالعبادة وإن نام بعد ذلك؛ لحصول هذا المعنى 
حال النوم أيضا وليست عباديّته بالمعنى المعتبر في العبادات الوجوديّة, 
أي: وقوع كلّ جزء بداعي القربة حتّى ينافيه النوم. 

أقول: هذا إن لم يرجع إلى الوجه السابق يرد عليه: 

ولاه أنَ تحمّق هذا المعنى حال النوم محل تأمّل؛ لتوقفه على الالتفات 
والقصدء وهما مفقودان حال النوم. 

وثانياً: أنه على تقدير تحقّقه حال النوم فلا بدّ أن يكون متحمّقاً حال 
الجنون أيضاً؛ لاتحادهما من هذه الجهة. إلا أن يدّعى: بقاء النيّة ارتكازاً في 
الأقل دون الثانيء وهو بحاجة إلى إثبات: كما عرفت ويأتي. ْ 

اك ع ما ذكر من وجوه لإثبات أنّ خروج صوم 
النائم عن القاعدة خرويع تخصّصي ليست تامّة؛ لعدم ثبوت فارق بين النوم 
وغيره يقتضي ثبوت ذلك. 

نعمء ما يمكن دعواه في المقام والذي قد تكون الوجوه السابقة تحوم 
حوله هو أن يقال بعدم زوال النيّة لدى النائم وبقائها ارتكازاً؛ وتكون هي 


.00 : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


المصجّحة لصومه بخلاف المجنون؛ لزوال نيّنه وقصده حتّى ارتكازاً بزوال عقله. 

وإلى ذلك يشير قولهم: إن عقل النائم باق وإن كانت حواسه الظاهريّة 
مغطاة, وادّعى الشهيد في المسالك” الإجماع على أَنّ النوم غير مزيل 
للعقل وإِئْما يغظَي الحواس الظاهرة ولا يخرج الصائم به عن أهليّة التكليف. 
فإذا وقع في عبادة لا يشترط فيها الطهارة الصغرى صحّت تالصوم بخلاف 
الجنون والسكر فإنّهما يذهبان العقل ويخرج الصائم بهما عن أهليّة 
التكليف. فيبطلان الصوم وغيره من العبادات. 

وفي المقابل ذهب ابن إدريس” إلى أن النائم غير مكلّف بالصيام وأنّ 
مود لس صياما شرع 

وفي المدارك”" أنّ مراده أَنّ الإمساك في حال النوم لا يوصف بوجوب 
ولاندب فلا يوصف بالصحّة لكنّه بحكم الصحيح في استحقاق الثواب 
عليه؛ للإجماع القطعي على أَنّ النوم لا يبطل الصوم. وصرّح بعد ذلك بِأنّ 
المستفاد من الأدلّة العقليّة والنقليّة عدم تكليف الغافل بوجه وأنّه لا فرق 
بين المجنون والمُغمى عليه والنائم في ذلك؛ لاشتراك الجميع في تحقّق 
الغفلة المقتضية لقبح التكليف معهاء ثم قال: «وكيف كان, فلا ضرورة إلى 
ما ارتكبه الشارح يك من التكلّف في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم 
للصوم بالنص والإجماع»*, وصرّح بذلك أيضاً صاحب المستند”» ويفهم 
)١(‏ مسالك الأفهام ؟ : 55. 
(؟) السرائر ١‏ : 76 7؟. 
(*) مدارك الأحكام 5 .15١:‏ 
(4) مدارك الأحكام 5 : 158. 
(0) مستند الشيعة ٠١‏ : 787. 


من كلام صاحب الجواهر". 

والحاصل: أنّ جماعة من الفقهاء يرون عدم الفرق بين النائم وبين 
المجنون والمّغمى عليه في زوال الشعور والالتفات الموجب لقبح التكليف. 
وأنّ مقتضى القاعدة بطلان صومهم, ولو قلنا: إنّ القاعدة في مثل المقام 
تقنضي الصححّة ‏ كما يظهر من جماعة - فأيضاأً لا يوجد فرق بينهم وتثبت 
الصحّة في الجميع؛ وهذا هو الصحيح. 

وعليه يتعيّن الالتزام ‏ بناءً على اقتضاء القاعدة للفساد كما هو الصحيح ‏ 
بأنَ خروج صوم النائم بالتخصيص باعتبار النص والإجماع. 

وأمّا بالنسبة إلى الأمر الثالث: فالصحيح عدم إمكان التعدي؛ لأنّ الحكم 
بصحّة نوم الصائم على خلاف القاعدة فلا بد أن يقتصر فيه على مورد 
النصء مطافاً إلئ أنه يحضل أن يكون الحكم يصشعه لخصوضية فيه ولو 
باعتبار كون النوم حالة ضروريّة للإنسان ولازمة للجميعء والحكم بالفساد 
يستلزم أن يبقى الإنسان صاحياً طيلة فترة النهار وهذا أمر حرجي بالنسبة إلى 
الجميع عادةً ومع هذا الاحتمال كيف يمكن التعدّي إلى مالا يكون كذلك. 

قديقال: إن أدلّة صحّة صوم النائم لا يفهم منها عرفاً تخصيص القاعدة 
وأَدلّة اعتبار النيّة في تمام النهار حتّى يقتصر على المتيقّنء بل المفهوم 
متها تتسير الئئة المعتبرة فى الضوم يسا لايغل بها الدرم: وكذلك العفلة 5لا 
إشكال في صحّة الصوم معهاء وهذا حاصل في كل ما هو من سنخهما مثل 
الإغمام والسكن 


.77:15 جواهر الكلام‎ )١( 


وفيه: منع ذلكء خصوصاً بالنسبة إلى ما كان منها بلسان: «أَنَ الصائم 
في عبادة وإن كان نائمأ». فإنه يناسب التخصيص والإخراج الحكمي. وإِلا 
لكان المناسب التنبيه على ما هو أشدٌ من النوم في تخيّل منافاته للصوم, 
مع أ الخصوصيّة المتقدّمة للنوم تمنع من استظهوازما ذكر مسن الآدلة كما 
لا يخفى. 

هذا مضافاً إلى أن ما يثبت بما ذكر التعدّي إلى ما هو من ستخ النوم لا 
إلى ما هو أشدٌّ منه كالجنون الذي هو محل الكلام. 

ثم المراد من النص الأخبار المتعدّدة المتضمّنة نحو: «فإِنٌ الله يطعم 
الصائم ويسقيه في منامه»”". و«نوم الصائم عبادة»”"». و«الصائم في 
غيادة وإن كان ناتبا ».وما ول على امعسباب :قرم القيلرلة للضاك © وغير 
ل 

وهده الأخباز وان كانت غير ثامة قدا إلا أثد قد يدعى استفاضعها. 

وعلى كل حالء لا إشكال في الحكم بالصحّة» ويكفي التسالم عليه من 
جميع المسلمين بل هو من البديهيّات مع انعقاد السيرة على ذلك من دون 
توقف, وسيأتي تتمة الكلام في المسألة )١(‏ من هذا الفصل. 


.١ح ب ؟ من أبواب آداب الصائم؛‎ ,15:1٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب ؟ من ابواب اداب الصائم» ح ؟.‎ .177: 1٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
." (؟) وسائل الشيعة ١٠3:/ا17, ب ؟ من أبواب أداب الصائم؛ ح‎ 
./ ب من أبواب آداب الصائم؛ ح‎ :154 : ٠١ وسائل الشيعة‎ ):( 
.١ مستدرك الوسائل / : 7ه, ب‎ )5( 


ولا من السكران ولا من المُغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت 
منه النيّة على الأصحّ(١).‏ 
عدم صحّة الصوم من السكران والمغمى عليه 


)١(‏ كما هو المشهور بين الأصحاب”. خلافاً للشيخين” وبعض المتأخرين. 

واستدل للقول المشهور بأمور: 

الأمرالأؤل: ما ذكره العلامة فى المنتهى" بأنّه بزوال عقله يسقط التكليف 

أقول: عدم صحّة الصوم بسقوط التكليف إمَا باعتبار أن الصحّة تنفي 
مطابقة الأمر ومع عدمه فلا صحّة, وإمّا باعتبار أن سقوط التكليف كاشف 
عن منافاة الإغماء للصوم وإِلَا لكان مكلفاً به. 

أنا الأقل فقد تقدّم مراراً عدم الملازمة بين عدم التكليف وبين عدم 
الصحّة؛ فقد لا يكون الشخص مكلفاً بشيء لكنّه يصمّ منه إذا جاء به 
بشرائطه المعتبرة كما في النائم والكافر بناءً على عدم كونه مكلفا بالفروع, 
على ما تقدّم. 

وأما الثاني فإنّ عدم التكليف قد لا يكون من جهة المنافاة المذكورة؛ 
إذ يمكن أن يكون من جهة استحالة التكليف أو عدم أهليّته له كما في 
الصبي أو الكافر إذا قلنا بعدم تكليفه؛ لأنّ التكليف تشريف وإكرام والكافر لا 
سعدق ذلكء أولغيير ذلك. 
)١(‏ الحدائق الناضرة ١17/:17‏ / مستند الشيعة .74١: ٠١‏ 


(') المقنعة : ؟0” / المبسوط ١‏ : 5806. 
(") منتهى المطلب 1:9. 


الأمرالثاني: ما ذكره أيضاً" من أنّ سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء 
في الصوم. والأؤل ثابت ‏ على ما سيأتي ‏ فيثبت الثاني. ومراده: ثبوت 
الفنساد مع سقوط الأداء؛ لما تقدّم في دليله الأؤل. 

وقد عرفت ما فيهء مضافاً إلى منع الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط 
الأداء. فقد لا يجب القضاء مع وجوب الأداء كما في الكافر على الرأي 
المشهور من كونه مكلفاً. وقد يجب مع عدم وجوب الأداء كما في الحائنض 
بالنسبة إلى الصلاة. 

والوجه في ذلك: ما ذكروه من أنّ القضاء فرض مستأنف منفك عن 
الأداء. فيتوقف على الدليل وينتفي بانتفائه؛ فلا يكون في سقوط القضاء 
دلالة على سقوط الأداء. 

الأمرالثالث: عدم تأي النيّة المعتبرة في العبادات من المُغمى عليه 
كما في المجنون, وتقدّم أنّ اعتبار العقل في صحّة الصوم من هذه الجهة, 
والفزاهر أن الأعساء والمكر هه الشديدة العفو سن هده الحية يل 
تقدّم تقريب أَنّ النوم كذلك لولا النص والإجماع. 

وأمَا القول بالصحّة فقد استدلٌ له بالإجماع كما عن الشيخ في 
الخلاف”". وبأنّه في حكم الصائم بالنيّة والعزيمة على أداء الفرض كما عن 
المفيد في المقنعة””. 

ولا يخفى ما في دعوى الإجماع من الغرابة لما ذكروه من ذهاب مشهور 
)١(‏ منتهى المطلب 91:9. 


(؟) الخلاف ؟ :50؛ المسألة .0١‏ 
() المقنعة : ؟ه". 


الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد 
النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم(١).‏ 
الاصحاتب إلى البطلان وما في دعوى كونه في حكم الصائم من مصادرة, 
ولذا احتمل في الجواهر" أَنْه في حكمه في سقوط القضاء لاافي الصحّة. 

واستدلٌ السيد الخوئي” على الصحّة بأنّ الدليل على عدم صحّة 
الصوم من المجنون كان هو اشتراط التكليف بالعقل فهذا الاشتراط لم 
رد فى السكران ولافى المعيى صلية فإذا كان التكليف مطلقا من :ناحية 
الإغماء والسكر فلا إشكال الامى ناهية السك وق عرفت أن اليه المعفة 
في الصوم سنخ معنى لا تنافي النوم فلا تنافي السكر والإغماء لعين المناط. 

وقيه: 

ولا أنَ الدليل على عدم صحّة صوم المجنون ليس هو اشتراط التكليف 
بالعقل؛ لما تقدّم من أنَّ عدم التكليف لا يلازم عدم الصحّة, وإنّما هو 
اشتراط الصحّة بالعقل باعتبار عدم تأتي النيّة المعتبرة في العبادة مع زوال 
العا وهدذا موتعردفى الاعداء والسكر بيرك السنديدة 

وتانياً: أن النية المعتبرة في العبادة لها معنى واحد في جميع العبادات الوجودية 
والعدميّةء وهو أن يكون الفعل أو الترك مقصوداً ومنويّاً قربةٌ إليه تعالى. 

نعم» لا إشكال في كفاية النيّة الارتكازيّة» ولا يعتبر استحضارها في جميع 
أجزاء العمل والوقتء ولذا تصحّ مع الغفلة. 
)١(‏ تقدّم ذلك في بحث المفطراتء المفطر الثامن؛ فراجع. 


77:15 جواهر الكلام‎ )١( 
.451/ : ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )1( 


الرابع: الخلوٌ من الحيض والنفاس في مجموع النهار, فلا يصحٌ 
من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة 


أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة .)١(‏ ويصحّ من المستحاضة إذا 
أتث بما عليها من الأغسال النهارية. 
اشتراط الخلو من الحيض والنفاس فى صحّة الصوم 


)١(‏ بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضاً على ما قيل”". وقد دلت عليه 
الروايات المستفيضة» وهي مذكورة في الباب (50) و(7؟) من أبواب من 
يصمٌ منه الصوم,ء وغيرهما في الوسائل. 

نعمء موثئقة أبي بصيرء عن أبي عبد الله 0ه قال: «إن عرض للمرأة 
الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشربء وإن 
عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل 
وتشرب)”" ظاهرة في صحّة صوم الحائض إذا عرض لها بعد الزوال وبذلك 
تكون منافية لما تقدّم من الروايات. 

وقد تُردَ هذه الرواية بدعوى اضطراب متنها؛ لظهوره في أَنّ الاعتداد 
بصومها مشروظ بما إذا لم تأكل ولم تشربء وهو ظاهر في جواز الأكل 
والشرب لهاء ومرجعه إلى كونها مخيّرة بين الصوم والإفطارء وهذا لا يتلائم 
مع قوله في صدرها: «فهي في سعة أن تأكل وتشرب». فأنٌ مقتضى مفهومه 
وكون التفصيل قاطعاً للشركة أنها ليست في سعة من ذلك إذا عرض لها 
الحيض بعد الزوال. 


.159 : 5 المعتبر في شرح المختصر ؟ : 587 / مدارك الأحكام‎ )١( 
.4 ؟7؟: ب 58 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ :٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الخامس: أن لا يكون مسافراً(١)‏ 

ويحتمل أن تكون ناظرة إلى الأكل والشرب ولو كانا غير جائزين شرعاً 
وتشترط في الاعتداد عدمهماء فلا يدل ذلك على جوازهما وبالتالي التخيير 
بين الصوم والإفطارء ولعلّ الوجه فيه هو تخيّل الجواز بعروض الحيض بعد 
الزوال ويصمّ حينئذٍ اشتراط الاعتداد بعدم الأكل الذي تتخيّل جوازه وكذا 
الشرب. 

والعمدة: أَنَ هذه الرواية لا تقاوم الأدلّة السابقة الدالّة على عدم صحّة 
صومها حتّى في صورة عروض الحيض بعد الزوال بل قبل الغروب بلحظة. 
فتسقط عن الاعتبار لذلك وللإعراض عنها من الجميع؛ فلا بدٌ من طرحها 
أو حملها على بعض الوجوه بحيث لا تكون منافية لما تقدّم. مثل استحباب 
الإمساك بقيّة النهار تأدّبأً ومشل احتساب الثواب ونحو ذلكء كما يشهد 
له موثقة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفرءاة عن المرأة ترى الدم 
غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال» قال: تفطرء وإذا كان ذلك بعد العصر أو 
بعد الزوال فلتمض على صومهاء ولتقض ذلك اليوم»”. 


اشتراط الحضّر فى صحّة الصوم 
() الظاهر أن هذا الحكى فى الجملة مقا لأغلاقف فيه رين غلماتنا: ويدل 
عليه الكتاب والسنّة مع الإجماع. 
أمنا الكتتاب فقوله تعالى: « كَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضً أوْعَكَ سَفَرِفعِدَةُمِنْ 


.* وسائل الشيعة ١٠:؟؟: ب 58 من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح‎ )١( 


ا 


أيَامِأَخَرَ 4”. فإنه ظاهر في أنّ المريض والمسافر مأموران بالصيام في أَيام 
أخر وأنَ ذلك على نحو التعيين» في مقابل من شهد منكم الشهر فإنّه 
مأمور بالصيام في أَيَام الشهر. 

وأما السئّة فهي متمثلة في الروايات الكثيرة المدّعى تواترها الدالّة على 
ذلكء. كما سيأني. 

وما الإجماع فلا إشكال في تحقّقه. إذ لم ينقل الخلاف من أحد في 
هذا الحكم في الجملة. 

نعم؛ هناك خلاف في بعض التفاصيلء كما سيأتي. 

ولذا لا بد من الكلام في مقامات: 

المقام الآؤل: في صوم شهر رمضان. 

ولا خلاف بيننا في عدم صحّة صومه في السفرء وتدل عليه الآية 
الشريفة والروايات» وهي على طائفتين: 

الطائفة الأولى: الروايات الخاصّة الواردة في صومه. مثل الحديث 
الخامسء والسابع والثامنء والعاشر من الباب الأقل من أبواب من يصمّ 
منه الصومء وكذا الحديث الأول» والثاني» والسادس من الباب الثاني منها. 
وكذا الحديث الرابع من الباب الحادي عشرء وغير ذلك. 

الطائفة الثانية: الروايات العامّة الشاملة للمقام بالإطلاق. مثل الحديث 
الثاني, والثالثء والرابع» والتاسع؛ والحادي عشرء والثاني عشر من الباب 
الأؤل منهاء والحديث الثالث من الباب الثاني؛ والحديث الثامن من الباب 
العاشرء والحديث الأقل من الباب الحادي ل ووقبير ذلك 


.185 : سورة البقرة‎ )١( 


المقام الثاني: في الصوم الواجب غير صوم شهر رمضان. 

والمعروف بين علمائنا عدم صحّته في السفر.ء ويدل عليه مضافا إلى 
الروايات العامة السابقة ‏ الروايات الواردة في بعض أقسامه. مثل الحديث 
الأقل» والثانيء والثالث من الباب الثامن منهاء وهي واردة في قضاء صوم 
شهر رمضانء ومثل الحديث الرابع؛ والخامسء والثامن, والتاسع, والعاشر 
من الباب العاشر منها الواردة في الصوم المنذورء ومثل الحديث الأول من 
الباب التاسع منها الوارد في صمم الظهار, وغير ذلك. 

نعمء حكى المحقّق في المعتبر" وغيره عن المفيد القول بالجواز في 
المقام؛ وفي المدارك” كأنه في غير المقنعة, لأنّ مذهبه فيها مطابق للقول 
المشهورء كما أئه تقل" عن والد الصدوق علي بن بابويه القول بجواز 
صوم جزاء الصيد في السفرء لكن لا يوجد دليل على ذلك سوى ما قيل 
من إطلاق ما دل على وجوب الصوم في تلك الموارد الذي يجب تقييده 
بالأدلة الساقة: 

المقام الثالث: 2 الصوم المندوب. 

اختلفوا في جواز صومه في السفر على ثلاثة أقوال كما في الشرائع: 

القول الأول: عدم الجواز. وفي الجواهر”" انّ القائل به الصدوقان وابنا 
البرّاج وإدريس وغيرهمء بل نسبه الأخير إلى جِلّة المشيخة الفقهاء من 
اصسجاننا الحكاد. 
)١(‏ المعتبر في شرح المختصر ؟ : 186. 
(؟) مدارك الأحكام ” : 145. 


(") مختلف الشيعة " : /اه. 
(:) جواهر الكلام 15: /77. 


القول الثاني: الجواز بلا كراهة» واختاره ابن حمزة في الوسيلة”. 

القول الثالث: الجواز مع الكراهة» وهو المشهور كما في الحدائق”". 

لكن يمكن التشكيك في كون ابن إدريس من القائلين بالقول الأول؛ لأنه 
عبّر بالكراهة, والظاهر أن المراد بها الكراهة الاصطلاحيّة» أي: القول الثالث» 
ويشهد لذلك أمران: 

الأقل: أَنّ ابن إدريس نسب ما اختاره إلى الشيخ الطوسيء قال: «وهو 
مذهب شيخنا أبي جعف ري في نهايته واستبصاره»”". وظاهر النهاية 
والاستبصار القول الثالثء قال في النهاية: «ويكره صيام النوافل في السفر 
على كلّ حالء وقد وردت رواية في جواز ذلك. فمن عمل بها لم يكن 
مأثوماً. إلا أن الأحوط ما قدمناه»". وقال في الاستبصار ‏ بعد أن ذكر 
روايتين تدلان على المنع وروايتين تدلان على الجواز ‏ : «والوجه في هذين 
الخبرين أن تحملهما على صرب من الرخضة؛ وأق من ضام مسافراً نافلة لم 
يكن ماثوسا ون كان الأقضل الافطار©, 

وأوضح من ذلك ما في التهذيب فإنّه قال - بعد نقل أخبار المنع ‏ : 
«ولو خُلَينا بظاهر هذه الأخبار لقلنا: إنَ صوم التطوع في السفر محظور كما 
أنّ صوم الفريضة محظورء غير أَنّه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر 
إلى الكراهة»”, ثم ذكر أخبار الرخصة. 


.158 : الوسيلة إلى نيل الفضيلة‎ )١( 
.198 : 1 (؟) الحدائق الناضرة‎ 
.797 : ١ السرائر‎ )"( 

(5) النهاية : ؟7١.‏ 

(5) الاستبصار ؟ عت نه 
(1) تهذيب الأحكام م 


التاحي: أن امن ادرييين انيعد ل هلل مكفاره اق الأصل براءة الذقة مين 
الواجب والمندوبء فمن ادّعى تكليفاً مندوباً أو واجباً فإئه يحتاج إلى دليل 
شرعي وإِلا فالأصل عدم التكليفء ومقتضاه سقوط الاستحباب عن الصوم 
المندوب في السفر لا عدم الجواز والصحّة, كما لا يخفى. 

ومته يظيتز أق الضمير فى قوتي رترهو مدهب جلة النشبخة القتهاء من 
أصحابنا المحصّلين» لا ظهور في عوده إلى القول الأول كما يظهر من 
الجواهر" ‏ إن لم نقل بظهوره في القول الثالث. 

وما ذكرناه يجري في نسبة القول الأؤل إلى ابن البرّاج بل الظاهر من عبارته 
أنه يقول بالقول الثالث» قال في المهذّب: «ولا يجوز للمسافر أن يصوم شيئاً 
من الصوم الواجب في سفر إلا الثلائة أتِام في الحج... فأمَا الصوم التطوع 
فمكروه في السفر إلا ئلائة َتام مخصوصة لصلاة الحاجة عند قبر يسول 
الله ييل وهى أرساء وخميس وجمعة فأنا ماعدا ذلك من حم وجوه 
الصيام فلا يجوز للمسافر صومه في السفر... الخ»”, فإنّه لو كان حكم 
اراك المندوب والصوم الواجب واحداً لما صم التفصيل وتغيير العبارة إلى 
الكراهة. نعمء ظاهر عبارة الصدوق في المقنع”” ووالده في رسالته عدم 
الحو از. 

وغلى كل عحالء فالظاهر أن المسألة خلافية نين فقهاتناء ويمكن القول 
على ضوء ما ذكرناه أنّ المشهور قائل بالجواز مع الكراهة؛ فلاحظ. 
)١(‏ جواهر الكلام 770:15 
(5) المهب .195:١‏ 
(؟) المقنع : 199. 


(:) قطعة من رسالة الشرائع : 5/4. 


تخ إِنَ منشأ الخلاف ظاهراً اختلاف الأخبار والخلاف في كيفيّة الجمع 
بينهاء ويمكن تقسيمها إلى طائفتين: 

الطائفة الأولى: ما دل على المنعء وهي على أقسام: 

القسم الأل: ما دلّ على المنع مطلقاً. 

مثل معتبرة عمّار بن مروانء عن أبي عبد الله 3 قال: «سمعته يقول: 
من سافر قصّر وأفطر إلا أن يكون رجلاً سفره إلى صيدٍ أو في معصية الله أو 
رسولاً لمن يعصي الله أو في طلب عدٍ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم 
من المسلمين»”. 

ونحوها موثقة سماعة: «من سافر قصّر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلاً 
نشيعاً لساطان جاك رأو خرج إلى ضيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم 
يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطرم” 

ومثل معتبرة محمد بن حكيم قال: «سمعت أبا عبد الله 390 يقول: لو أنّ 
يجلاً مات صائماً في السقرما صليت عليه 

وأما موثقة سماعة قال: «سألته عن الصيام في السفرء فقال: لا صيام 
في السفر. قد صام أناس على عهد رسول الله يله فسمّاهم العصاة, فلا 
صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال اللهوكّكُ في الحج»” - التي عدت 
من هذا القسم - فالظاهر أنّها ناظرة إلى صوم شهر رمضان؛ لأنّ الواقعة التي 


.8 وسائل الشيعة 4 :495: ب 8 من أبواب صلاة المسافر ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة 8 : /الا5» ب 8 من ابواب صلاة المسافر ح 4. 

.4 من أبواب من يصحٌ منه الصوم, ح‎ ١ ب‎ ,١1/ال‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
.١ من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح‎ ١ وسائل الشيعة ١٠0:1؟. ب‎ )5( 


صام فيها الناس على عهد رسول الله ييه وسمّاهم العصاة كانت في شهر 
رمضانء كما ورد في رواية جابر بن عبد الله الأنصاري المرويّة في سنن 
النسائي”» ورواها الترمذي في سننه" ولم يذكر وقوعها في شهر رمضان 
لكنّه ذكر أنْها كانت في عام الفتح؛ والظاهر أنّ الفتح كان في شهر رمضان 
كما ورد في صحيحة زرارة الآنية"". مضافاً إلى قرينة صيام الناس جميعاً 
وطلب الرخصة في الإفطار من الرسول كَيهُ. 

قد يقال: إِنّ الاستدلال ليس بالواقعة المذكورة التي رواها الإمام .ا حتّى يرد 
ما ذكرء بل بجواب الإمام : «لاصيام في السفر» وهو مطلق يشمل المقام. 

وفيه: أنَّ استشهاد الإمام اث( بالواقعة المذكورة يمنع من انعقاد الإطلاق 
في جوابه؛ لكونه مختصّاً بما يحتمل كونه قرينة» ويؤيّده استثناء ثلاثة أَيَام 
بدل هدي التمتع فقطء فإِنّ الكلام لوكان شاملاً للصوم المندوب لكان 
المناسب استثناء صوم ثلاثة أَتام للحاجة في المدينة أيضأً؛ لما سيأتي من 
قيام الأدلّة على جواز صيامها. 

فالصحيح: منع ظهور الرواية في الشمول للصوم المندوبء والمتيقن منه 
صوم شهر رمضان. 

وكذا الكلام في معتبرة السكونيء عن جعفر بن محمدء عن أبيه اي 
قال: «قال رسول الله يَبلهُ: ِنّ اللدّة أهدى إلى وإلبى لي هديّة لم 
يهدها إلى أحد من الأمم كرامةٌ من الله لناء قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ 
)١(‏ سنن النسائي 5 : /ا17. 


إفرة سكن الترمذي الات ب 0ح 76 


(؟) وسائل الشيعة :5١:1٠١‏ ب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 4. 


قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة. فمن لم يفعل ذلك فقد رد 
على الهو هديّنه»” التي عدت أيضاً من أخبار هذا القسمء فإِنّ كون 
الإفطار في السفر هديّةٌ من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول يَيْلهُ وإلى أَمّته 
قرينة على إرادة الصوم الواجب؛ إذ لا معنى لكون الإفطار هديّةٌ في الصوم 
الضووب اذى يكون الإقطار حاترا فيد اسانها. 

07 0 ما دل على المنع مع التصريح بالعموم للفريضة وغيرها. 

ككل موفنة هنا #"يناة على أق العاف والفريضة صوصن ما قرظه الله 
سبحانه في كتابه في مقابل السنّة, أي: : ما فرضه الرسوليَيْةُ ويحتمل أن 
يراد بالفريضة الواجب في الشريعة» فيراد بقوله: «أو غيره» الصوم المندوب 
فتدخل في القسم الثالث الآتي. 

ومثل صحيحة زرارةء عن أبي عبد الله اذ قال: «لم يكن رسول الله يل 
يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره؛ وكان يوم بدر في شهر رمضانء 
وكان الفتح في شهر رمضان»””. 

وبلاحظ عليه: أنّ ترك الرسول ييه للصوم في السفرلا يدل على عدم 
الجوالة لأقه أعيرمنه ومني المكروه نكي لبوكان :داتييا. 

لقسم ال الثالث: ما دلّ على المنع في الصوم المندوب. 

مثل معتبرة البزنطي قال: «سألت أبا الحسن .8# عن الصيام بمكة 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا/1. ب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟1. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 19, ب ٠١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح . 
(؟) وسائل الشيعة :5١:1١‏ ب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 4. 


والمدينة ونحن في سفرء قال: أفريضة؟ فقلت: لاء ولكنّه تطوع كما يتطوع 
بالصلاة قال: فقال: تقول: اليوم وغدا؟ قلت: نعمء فقال: لا تصم»”. 

قد يقال: إِنّ سؤال الإمام 32 بقوله: «أفريضة» ظاهر في وجود فرق بين 
الفريضة والتطوع, ولا وجه له إذا كان حكمهما واحداً وهو عدم الجوازء فلا 
بد بعد اشتراكهما في المنع من حمل المنع في التطوّع على الكراهة ليكون 
هو الفارق بينهما. 

وفيه: أَنّ الأقرب في تفسير الرواية أن يكون سؤال الإمام الا بضميمة 
وضوح أن الصوم في السفر إِنّما يكون فريضة بالنذر ‏ عن نذر الصوم في 
السفرء أي: أنَّ صومك في السفر هل هو واجب عليك بالنذر؟ فلمًا أجابه 
بالنفي نهاه عن الصوم, وأمَا قوله 320 : «اليوم أو غداً» فلعلّه لتأكيد التطوع 
يعدم وجرد ملز الخرم في السثر 

ومثل رواية مجمع البيان قال: روى العيّاشي برقوغاً إلى محمد بن 
مسلمء عن أبي عبد الله الث قال: «لم يكن رسول الله يييهُ يصوم في السفر 
تطوعاً ولا فريضة»”". وهي غير تامّة سندأء مضافاً إلى المناقشة في الدلالة 
المتقدّمة في صحيحة زرارة. 

ومقه يظير أقا ما يكن الأضعاة كلمن أكبارسده الطائقة هو عمومات 
المنع. مثل معتبرتي عمّار بن مروان ومحمد بن حكيم مع موثقة عمّار وأمًا 
ما عداها فهو محل مناقشة؛ على ما تقدّم. 

الطائفة الثانية: ما دلّ على الجواز. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟5: ب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 54: ب ؟1 من أبواب من يصمٌ منه الصوم, ح 5. 


وهي عبارة عن عدّة روايات: 

١‏ مرسلة اسماعيل بن سهلء عن رجلء عن أبي عبد الله 8 قال: 
«خرج أبو عبد الله اثلا من المدينة في أَيام بقين من شعبان. فكان يصوم 
ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطرء فقيل له: تصوم شعبان 
وتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعمء شعبان إلىّ إن شئت صمت وإن شئت لاء 
وشهر رمضان عزم من الله و3 على الإفطار»”. 

5 مرسلة الحسن بن بسام الجمّالء عن رجل قال: «كنت مع أبي عبد 
لله نايا فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم, ثم رأينا هلال شهر 
رمضان فأفطرء فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم 
واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: إِنَّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما 
شكناء وهذا قرض فلس لنا أن القضل الها اما 

ودلالتهما وإن كان تائنة إلا اتهما غير تامعن يندا 

صحيحة سليمان الجعفري قال: «سمعت أبا الحسن 3 يقول: كان 
أبي ١8د‏ يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف. ويأمر بظل مرتفع 
فيضرب له»”7". 

والاستدلال بها مبنين على كون صومه 39 مندوباً وعلى كونه الئا مسافراً 
حكمه التقصيرء وليس لها إطلاق؛ لآنها واردة في واقعة خاصة. 

ومن الواضح أَنّ الرواية ليس فيها دلالة على ذلك؛ لأنها في مقام حكاية 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5: ب ؟1 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 4. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 57: ب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة :5١:1٠١‏ ب ١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح ". 


فعل الإمام ناي وهو مجمل العنوان؛ إذ يحتمل أن يكون صومه اي فرضاً 
بالنذركما يحتمل أن لا يكون مسافراً بأن يكون ناوياً الإقامة في مكة ولم 
يبلغ حدّ التقصير عند خروجه إلى الموقفء كما يحتمل استثناء يوم عرفة 
من الموقف نظير استثناء صوم ثلاثة أيام الحاجة في المدينة. 

والحاصل: أنّ الرواية في مقام بيان أهميّة صوم يوم عرفة ومفادها واقعة 
خاصة. ولا دلالة لها على الوجه الذي وقع عليه الصوم. 


كذراً إن اللهد رد غلبهنا يعض ولدها من شى و كاف قشاق غليه أن قصضوة 
ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت» فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل 
علينا (لمكان النذر)ء تصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم؛ قد وضع الله عنها حقّه 
وتصوم هي ما جعلت على نفسهاء قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل 
أتقضيه؟ قال: لاء قلت: فتترك ذلك؟ قال: لاء لأنى أخاف أن ترى فى الذي 
نذرت فيه ما تكره»” بناءً على أن قوله ليا : «وتصوم هي ما جعلت على 
نفسها» يراد به تصوم ما تعتاده من الصوم المستحب كما في الحدائق, 
لكنّه ليس واضحاً والعبارة لا تخلو من إجمال. 

ونقل العلدية المجلسي عن الفاصل التسعرى امال أن المعي « كيك 
تصوم يوماً قد جعلته هي على نفسها مع أَنّ الله سبحانه وضع عنها الأام 
التي جعله ويك عليها. 


.8 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ١191:1؛ ب‎ )١( 
."05:15 (؟) مرآة العقول‎ 


بعد رجوعها إلى المنزل بناءً على أَنّها نذرت أن تصوم اليوم الذي يقدم فيه 
علض ولدهنا داقداء كنا قد متتقاد شرح قولد نوها تيت 

ويظهر من جماعة من الفقهاء ‏ منهم الشيخ في التهذيب" ‏ حمل 
الروايات المائعة على الكراهة جمعاً بينها وبين الروايات المجوزة. 

ولكن حمل المجوّزة على الكراهة لا يناسبه قوله في موثقة عمّار: «فإنّه 
لايحلٌ له الصوم في السفر» إذا أريد بها أقلّيّة الشواب؛ أي المرجوعية 
الإضافيّة وكذا لا يناسبه قوله فيها أيضاً: «والصوم في السفر معصية». 
وأيضاً لا يناسبه قوله في صحيحة البزنطي: «لا تصم». وإذا أريد بها الكراهة 
الاصطلاحيّة ‏ إذا أمكن تصورها ‏ فهو لا يناسب فعل المعصوم نئِذ له. كما 
تضمّنته بعض الروايات المجوزة. 

هذا على تقدير تماميّة الروايات المجوزة سنداً ودلالةٌ وقد عرفت أنْها ليست 
كذلكء وفي الجواه'” دعوى انجبار سند المرسلتين بشهرة القول بالجواز. 

وهو ممنوع كبرويّاً كما بين في محلهء إلا إذا فرض أنّ الشهرة كانت موجبة 
للوثوق بالصدورء وهو أمر اتفاقي ولين داتمناً. 

وكذا ممنوع صغروياً؛ لعدم ثبوت الشهرة على الجواز وإن كان لا يبعد 
ذهاب أكثر من وصلنا كلامهم من الفقهاء إلى الكراهة؛ فلاحظ. 

وقد يقال: إنَ ظاهر الشيخ الطوسي وغيره العمل بالأخبار المجؤزة وترتيب 
الأئر عليهاء كما أشار إليه بقوله في التهذيب: «غير أَنّه ورد فيه من الرخصة 
ما نقلنا من الحظر إلى الكراهة»””. وهو لا يكون إِلآّمن جهة الوثوق بصدور 
)١(‏ تهذيب الأحكام 5 :595. 


(؟) جواهر الكلام 15:-779. 
(*) تهذيب الأحكام سر 


هذه الأخبار بعد وضوح ضعفها سنداً بالإرسال وغيره. 

وفي الحدائق" استشكل في حمل أخبار التحريم على الكراهة باعتبار 
أنَّ حمل اللفظ الدال على التحريم على الكراهة وإخراجه عن حقيقته 
مجازلا يصار إليه إلا مع القرينة» ووجود المعارض من الأخبار ليس قرينة 
على ذلكء وأيضا فإِنّ الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بالدليل الواضح؛ 
واختلاف الأخبار ليس بدليل على ذلك. 

وهذا الإشكال إن تمٌ فهو يوجب استقرار التعارض بين الطائفتين ويتعيّن 
حينئذٍ ترجيح أخبار التحريم - لمخالفتها للعامّة - على أخبار الجواز 
لموافقتها لهم. 

ولكن الإشكال المذكور غير تام؛ لما ثبت في محلّه من أنّ الحمل على 
الكراهة جمع عرفي في مثل المقام بين الدليلين» وأنَّ وجود المعارض الدال 
على الجواز يعتبر قرينة على الحمل على الكراهة. 

نعم» يرد على هذا الحمل ما تقدّم من أنّه لا يناسب أخبار المنع إذا 
أريد بالكراهة أقلَيّة الشواب, ولا يناسب أخبار الجواز إذا أريد الكراهة 
الاصطلاحيّة. 

هذا على تقدير تماميّة المرسلتين سندأ بدعوى الوثوق بصدورهماء وهو 
غير ثابت؛ لعدم وجود قرائن فيهما توهجب حصول الوثوق بالصدور. 

وتبيّن ممّا تقدّم: أَنّ الصحيح في المسألة هو القول الأول سواء قلنا بعدم 
تماميّة سند المرسلتين أو قلنا بتماميّتهما. 


.50: 77 الحدائق الناضرة‎ )١( 


سفراً يوجب قصر الصلاة(١)‏ مع العلم بالحكم(؟) في الصوم الواجب, 
إلا في ثلاثة مواضع(7): 
أحدها: صوم ثلاثة أيَام بدل هدي التمتع(©). 

ا على الأقل فواضح 

وأمَا على الثاني فلما تقدّم من عدم إمكان الجمع العرفي بينهما بالحمل 
على الكراهة» ويتعيّن حينئذٍ طرح الأخبار المجؤّزة؛ لموافقتها للعامّة» والعمل 
بالأخباز الماتعة, 
)١(‏ أي: أن السفر الذي يكون عدمه شرطأ في صحّة الصوم وموجباً للإفطار 
نو بخصوص اليش البوسي الشصيير لابطق السغن ردك الماكزية عي 
القصير والافطار النسهاةة من الروايات المضيية نذا مشضيحة يعاري 
بن وهب: «هذا واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت»”. وغيرها 
كمعتبرة سماعة: «وليس يفترق التقصير والإفطار. فمن قصّر فليفطر»”. 
(5) لما سيأتي من أن المسافر الجاهل بالحكم لو صام يصمح صومه. 
(*) هذا استثناء من الحكم بالمنع في الصوم الواجب. 
4 لمن عدر عقة ويدل عليه قوله مالم »: ١‏ فَإدَاأمِئمْْ 2 َمَنْ تَمَنّع بِاْعمْرَةٍ 


إلى الج قَمَا استيْسرٌ يس مِنَ اهدي قَمَنْ لَمْ يَحِدَ قصِيَامُ نَل : لخد قارو ل وده 
إِذَا يعفر تلك عكر : كايا 0 


.١ ب ؛ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ :184 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب ؛ من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح ؟.‎ .185 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.195 : سورة البقرة‎ )( 


ويدل عليه أيضاً الروايات: مثل موثقة سماعة المتقدمة”. 

ومشل صحيحة رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله .ا عن المتمتع لا يجد 
الهديء قال: يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. قلت: فإِنّه قدم 
يوم التروية» قال: يصوم ثلاثة أَيّام بعد التشريقء قلت: لم يقم عليه جمَّاله 
قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومينء قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم 
نفرهء قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافاً إِنا 
أهل بيت نقول ذلك, لقول الله ي4: ١‏ قَصِيَامُ تلَاَةِأَنَامٍ في الْحَجّ 4" يقول في 
ذي الحجة»”". 

وصحيحة معاوية بن عمّار. عن اب عبد الله ءاثلا قال: «سألته عن 
متمتع لم يجد هدياًء قال: يصوم ثلاثة أَيَام في الحج؛ يوماً قبل التروية ويوم 
التروية وبوع عرف قاله قلعه فإن قاف ذلك قال: بتسكر ليله الخصية 
ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده. قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومها 
في الطريق ق؟ قال: إن شاء صامها ذ في الطريق وإن هن شاء إذا رجع إلى أهله»* 
وغيرها. 

واحتمال وجود نيّة إقامة عشرة يام في أثناء الحج فون دا الصوم 
منفييٌ بإطلاق النصوصء مضافاً إلى تصريح بعضها بالصوم وهو مسافرء كما 
في صحيحة رفاعة وغيرها. 


.١ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ١١ ب‎ :5.:: ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.195 : (؟) سورة البقرة‎ 

(؟) وسائل الشيعة 15 : 178, ب 58 من أبواب الذبح؛ ح١.‏ 

(:) وسائل الشيعة 15: 11/4, ب 55 من ابواب الذبح؛» ح 4. 


الثانى: صوم بدل البّدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً 
وهو ثمانية عشر يوما(١).‏ 


)١(‏ كما ذكره جماعة؛ بل قيل: إِنّه فتوى كثير من الأصحاب”,. وقيل”: إِنّ 
الظاهر من كثير منهم عدمه؛ لأتهم حصروا الصوم المرخّص فيه في غيره 
ولم يذكروهء كالسيد في الجمل وسلار في المراسم والراوندي في فقه القرآن 
والشيخ في الاقتصاد وابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية على ما 
حكيء بل قيل: إِنّ ذلك يظهر من الصدوق في المقنع والهداية والفقيه. 

ومن هنا قد يقال بانعقاد الشهرة على عدم مشروعيّة الصوم المذكور 
استناداً إلى هذا الظهور. 

على ل جا لدي ل علنى لمر ونة صبريحة ارييس لابين سن 
أبي جعفرا3 قال: «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب 
الشمسء قال: عليه بَدَنَة ينحرها يوم النحرء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر 
ونا كه أو في الطريق أو في أهله»7. 

وهي ظاهرة في جواز صومها في السفر؛ لندرة الإقامة عشرة أَيَام في مكة 
أو في الطريق. 

نعمء لا صراحة لها في ذلكء ولا يضرٌ ذلك بالاستدلال بها بعد فيض 
الظهور. 


.50١: غنائم الأيام‎ )١( 
.8 وسائل الشيعة +1: 558 ب 57 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة, ح‎ )1( 


الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحضراًر١)‏ 

وقد يشكّك في الظهور لاحتمال أن يكون قوله 390 فيها: «صام ثمانية 
عشرهوها يمكلا أو في الطريق أو في أهله» للتنبيه على عدم وجوب 
المبادرة للصوم المذكور من دون نظر إلى جواز إيقاعه في السفرء فلا ينافي 
كونه مشروطأً بتيسر نيّة الإقامة المسقطة لحكم السفرء ويؤييده اقتصار 
نصوص الاستثناء على صمم الثلائة أَيَام بدل الهديء كما في صحيحة 
رفاعة المتقدمة. 

والظاهر أن ذلك لا يمنع من ظهور صحيحة صُريس في الجواز 
والمشروعيّة. ويكون قوله مكلا: «بمكة أو في الطريق أو في أهله» لبيان 
التخيير بين صومها في حال السفر أو حال الحضرء ولا شك أنّ الأحوط 
صومها بعد الرجوع إلى أهله أو مع إقامته عشرة أَيَام خروجاً عن مخالفة من 
عرفت بناءً على ظهور كلامهم في عدم المشروعيّة. 

صوم النذر المشترط إيقاعه في السفر 

)١(‏ أي: المشروط إيقاعه في السفر خاصة أو مع الحضر في مقابل النذر 
المطلق؛ أي + غير النشروط يذلك: 

قال في الحدائق: «إلَا أنّ الحكم اتفاقي عندهم ولا مخالف فيه 
ظاهراً»”. وصرّح الشهيد في المسالك”" بعدم القائل بخلافه؛ وقال العلامة 
في التنعيى يعد حكاشه عبن السيعين الاسضداء المذكون + :ولا غلم 


.191: 17 الحدائق الناضرة‎ )١( 
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مخالفاً لهما من علمائنا»”. نعمء قد يفهم من قول المحقّق في الشرائع: 
«والنذر المشروط سف وحضرا أعلى قول مشهور»”" وجود المخالف. 

ويحتمل أنّ نسبة هذا القول إلى المشهور لضعف المستند عنده ‏ كما 
سيأتي ‏ لا لوجود المخالف فيه أي: أنّ الشهرة في مقابل قوّة القول كما 
أقنان الله العويه حيف قال :واثما وضنه بالشهة دون القوة اعت مسشده 
ظاهراً»”. 

وعلى كل حالء يدل على الحكم المذكور صحيحة علي بن مهزيار قال: 
«كتب بندار مولى إدريس: يا سيديء نذرت أن أصوم كل يوم سبتء فإن 
أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب 2 وقرأته: لا تتركه إلا من علّة, 
وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلكء وإن كنت 
أفطرية مضه مغر علة قتصةق يقد كل يوه غلى سبعة مساكين) 
لظهورها في أنه إذا نوى في نذره صومه في السفر فإنّ عليه صومه ويصمّ 
مله . 

ونحوها مرسلة الصدوق: «فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد 
أو سائر الأيام فليس له أن يتركه إلا من علة, وليس عليه صومه في سفر ولا 
مرض إلا أن يكون نوى ذلكء فإن أفطر من غير علّة تصدّق مكان كل يوم 
على عشرة مساكين؛ فإن نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام حبّاً فوافق ذلك 


.5١؟‎ :9 منتهى المطلب‎ )١( 
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اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيَامم التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع 
الله عنه الصيام في هذه الأَيَام كلّها. ويصوم يوماً بدل يوم»”. 

لكن هناك عدّة اعتراضات على الاستدلال بها في المقام: 

منها: ما يرجع إلى السندء ففي المسالك" أنه خبر مقطوع ضعيفء وفي 
المعتبر للمحقّق" أنه خبر ضعيف. 

ويلاحظ عليه: أنه ليس في سند الرواية بكلا طريقيها من يتأمّل فيه إلا 
بندار مولى إدريسء فإنّه مجهولء لكنّه غير مضر؛ لأنّ الاعتماد ليس عليه 
بل على شهادة ابن مهزيار بقراءته للكتاب وهو يكفي حتّى إذا ثبت ضعف 
بندان: 

ويمكن أن يكون الضعف من جهة الإضمار ومجهوليّة الكاتبء ولكنّه 
أيضاً لا يمنع من الاعتماد على الرواية؛ لأنَ الراوي للمكاتبة علي بن مهزيار 
وهو من أجلاء الرواة» ولا يحتمل في حقّه أن يروي مكاتبةٌ يكون المسؤول 
فيها غير الإمامغف9. وكذا تصدّي الأصحاب لتدوينها في مجاميعهم 
الحديئيّة» وأمَا القطع المذكور في المسالك فلعلٌ المراد به الإضمار. 

ومنها: ما يرجع إلى مضمون الرواية» مثل ما قيل: إِنّ الرواية ظاهرة في 
جواز الصوم في حال المرض إذا نواه في نذره مع أنّه لا قائل به. وسياتي 
في الشرط السادس ما يدل على لزوم ترك الصوم في حال المرض وأنّ كل 
ما أضرّ به الصمم فالإفطار له واجب. 
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وأجيب عنه: بأنّه مبنييٌ على رجوع اسم الإشارة في قوله: «إلا أن تكون 
نويت ذلك» إلى كل من السفر والمرض مع أنّه ليس واضحاً؛ لاحتمال 
بره إلى خطوص النسقر إنا لكترى زلالق» إسازة إلى البسه وهو افر 
في العبارة وإِمالأنّ عوده إليهما يستلزم تثنية اسم الإشارة» والمتيقّن عوده 
إلى السفر. 

وفيه: أن اسم الإشارة لا يعود إلى السفر والمرض» بل إلى الصوم في قوله: 
«وليس عليك صومه في سفر ولا مرض»» ومعنى قوله: «إلَا أن تكون نويت 
ذلك» أي: نويت صومه في سفر أو في مرضء ولازم ذلك عوده إلى كل 
منهما فيتمّ الاعتراض. 

والحاصل: أنّ الاعتراض ليس مبنيّاً على عود اسم الإشارة إلى كل من 
السفر والمرض حنّى يرد ما ذكرء بل يرد الاعتراض بناءً على عوده إلى 
الصوم في السفر أو المرض كما هو الظاهر؛ لأنّ المنويّ هو الصوم فيهما لا 
السفر ولا المرض وهو أمر واحد. 

نعمء قد يقال: إِنّ الإجماع على عدم صحّة الصوم حال المرض حتّى مع 
القذر قرينة عن اختضاص المشروعفةا والجرابالسئر. 

وقد يقال: بأَنَ الإجماع المذكور ‏ إذا تم إِنّما يوجب رفع اليد عن 
الظهور بالنسبة إلى المرضء وأمَا السفر فلا موجب لذلك فيه فيتعيّّن 
العمل بالظهور فيه. 

وقد يقال: بإمكان الأخذ بالظهور وإثبات الجواز والمشروعيّة في كل من 
السفر والمرض بعد حمل المرض على المرض الذي لا يكون الصوم معه 


# 


موجباً للضرر البليغ؛ ولا مانع من الالتزام بجوازه بالنذر بعد أن كان جائراً 


بنفسه. ولا ينافي ذلك الإجماع ‏ إن تم ؛ لأنّ المتيقّن منه المرض الشديد 
الذي يكون الصوم معه موجباً للضرر البليغ. 

وأحسن الوجده الثانيء أي: الالتزام بالتفكيك بينهما في مرحلة الحجيّة 
لا الظهور. فيلتزم بسقوط ظهور الرواية في المشروعيّة والجواز بالنسبة إلى 

ومنه يظهر أنَ سقوط الظهور عن الحجيّة بالنسبة إلى المرض لا يستند 
- كما قيل - إلى الروايات الآنية في الشرط السادس الدالّة على عدم جواز 
الصوم في حال المرض؛ لأنها كعمومات المنع من الصوم في السفر مطلقة 
يتعيّن تقييدها بظهور الصحيحة في الجواز مع نيّة الصوم فيه فالعمدة 

وأمَا الأخير فهو خلاف الظاهر؛ لأنّ المرض - بمقتضى مناسبات الحكم 
والموضوع والروايات المانعة من الصوم معه ‏ هو المرض الشديدء كما دلت 
عليه موثقة عمّار الساباطى: عن أبى عبد الله لفلا: «فى الرجل يجد فى 
رأسه وَجَعاً من صداع شديدء هل يجوز له الإفطار؟ قال: إذا صدع صداعاً 
شديداً وإذا حم حمّى شديدة وإذا رَمَدَت عيناه عدا شديداً ققد حل له 
الإفطار»” وغيرهاء فحمل المرض في صحيحة ابن مهزيار على المرض غير 
الشديد خلاف الظاهر. 

ومن الاعتراضات التي ترجع إلى مضجون الصحبحة أتهاه ل على أن كفارة 
حنث النذر التصدّق على سبعة مساكين وهو معلوم البطلان؛ لأثها إِمَا كفارة 
شهر رمضان أو كفارة اليمين» أي: إطعام عشرة مساكين على الخلاف المتقدّم. 


.5 ب " من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ,55 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


دون النذر المطلق(١)‏ 

ويمكن الجواب عنه بما تقدّمء مضافاً إلى احتمال التصحيف كما يظهر 
من الصدوق في الفقيه”, ومنه يظهر أنه لا مانع من العمل بالصحيحة؛ وقد 
عرفت نقل الاثفاق على هذا الاستثناء. 

ثم إِنَّ نذر الصوم في السفر تارةً يكون بنذر فعله في السفر خاصةً 
كنا إذا كدر صصوه يوم معن إذا كان مسافراء وأخرض يكون عدر علد سقراً 
وسكدر كها ةذ كدر ضوسة بسواء كان عياف اتاجير 

والظاهى شتمول الضصحيحة لكل منهما؛ لصدق أنه نوى صومه في السفر 
بل لعل صدقه على الثاني أوضح؛ لاستبعاد أن ينوي الصوم في كل سبت 
تيدأ بالسسثر. 


صوم النذر المطلق 
)١(‏ بأن ينذر صوم يوم بعينه أو أَيَام معدودة من دون نيّة صومه في السفر 
ويتفق كونه مسافراً في ذلك اليوم. 

وما ذهب إليه الماتن: من عدم جواز الصوم في المقام مننسوب إلى 
الأشهرء ونقل عن المرتضى والمفيد وسلَاريِه وجوب صومه”. 

ويستدل للأقل - عدم جواز الصوم - ببعض الروايات: 

مثل موثقة كرّام (عبد الكريم بن عمر) قال: «قلت لأبي عبد الله 8(: 


.7"/ : '" من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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ني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال: صم ولاتصم في 
السفر»”. 

ومثل موثقة زرارة المتقدّمة”. 

ومثل موثقة عمّار الساباطي قال: «سألت أبا عبد الله للثلا عن الرجل 
يقول: لله علي أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل؛ فيعرض له أمرلا بد 
له من أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر؛ لأنه لا يحل له 
الصوم في السفر فريضةٌ كان أو غيرهء والصوم في السفر معصية»””. 

ومثل موئقة مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد الله اثلاء عن آبائه 9 : 
«في الرجل يجعل على نفسه أَيَامأ معدودة مسمّاة في كلّ شهر ثم يسافر 
فتمرٌ به الشهورء إِنّه لاايصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهر»". 

ويستدل للثاني - وجوب الصوم ‏ بعمومات أدلّة وجوب الوفاء بالنذر. 
مثل صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ‏ بطريق الكافي ‏ عن أبي الحسن 
الرضااكة قال: «سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى؛ قال: 
يصوم أبداً في السفر والحضر»©. 

ويرد على ما استدل به للثاني من عمومات وجوب الوفاء بالنذر بن 
المراد بالنذر الذي يجب الوفاء به النذر الشرعي لا مطلقاء ومن الواضح أَنّ 


.4 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح‎ ٠١ ب‎ ,194 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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الرجحان معتبر في النذر الشرعيء وهذا يستلزم اختصاص العمومات بما إذا 
كان المتذور راجحاً. 

وحينئذٍ يقال: إنّ هذه العمومات تكون معارضة بما دلّ على المنع من 
الصوم في السفرء والنسبة بينهما العموم من وجهء ومادة الاجتماع ما إذا 
نذر صوم يوم أو أَيَام معيّنة واثفق كونه مسافراًء فإنَ العمومات تشمله وتدل 
على وجوب صومه بكونه منذوراً كما أنّ ما دلّ على المنع من الصوم في 
السفر يشمله لكونه مسافرا. 

وحينئذٍ إن قلنا بحكومة أدلة المنع على العمومات وأنْها رافعة لموضوعها 
- لأنَ موضوعها الرجحان وأخبار المنع تثبت المرجوحيّة وترفع الرجحان ‏ 
فلا بدّ من الالتزام بعدم الجواز في المقام. 

وكذلك الحال إن لم نلتزم بالحكومة؛ للشك حينئذٍ في رجحان الصوم 
في السفر؛ لاحتمال المنع منه شرعاًء والشك في الرجحان يستلزم الشك في 
الصحّة ووجوب الوفاء لا محالة؛ لأنه مشروط بالرجحان فلا يحكم بالصحّة 
وهو المطلوب. 

ويرد على الاستدلال بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد بأنها معارضة بنحو 
التباين مع الروايات المتقدّمة الدالّة على المنع من الصوم المنذور مطلقاً في 
الست 

وحينئذٍ لا بد من ملاحظة مرجّحات باب التعارضء وهي تقتضي ترجيح 
ما دل على المنع لمخالفتها للعامّة على المعتبرة لموافقتها لهم. 

ومع التنزّل وافتراض عدم المرجّح فلا بد من الحكم بتساقط المتعارضين 


الواردين في الصوم المنذورء ويرجع بعد التساقط إلى عمومات المنع من 
الصوم في افر معدو كا افيف 

نعمء لا بد من تخصيصها بصحيحة ابن مهزيار المتقدّمة الدالّة على 
الجواز في الصوم المنذوركونه في السفر, وأمَا محل الكلام ‏ أي: النذر 
المطلى - فشيله المومات المائعة. 

ويمكن أن يقال: بعد وصول النوبة إلى التساقط لأمكن الجمع بينهما 
جمعاً عرفيّاً وتجعل صحيحة ابن مهزيار قرينة على هذا الجمع؛ لأَنَ قوله ا 
في الصحيحة: «وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إِلَا أن تكون نويت 
ذلك» يستفاد منه التفصيل بين الصوم المنذور مع نيّة السفر فيجوز وبين 
الصوم المنذور مطلقاًء - أي: مع عدم نيّة السفر- فلا يجوزء فتحمل معتبرة 
إبراهيم على الأول وتحمل الروايات المانعة على الثاني. 

ومنه يظهر أنَ النتيجة على التقديرين واحدة, أي: عدم الجوازء بل هذه 
النتيجة ثابتة حتّى إذا طبّقنا كبرى انقلاب النسبة في المقام؛ بأن يقال: إِنّ 
الروايات المانعة من الصوم المنذور في السفر أعم مطلقاً من صحيحة علي 
بن مهزيار الدالة على الجواز في خصوص الصوم المنذور مع نيّة صومه في 
السفرء فلا بِدٌ من تخصيصها بالصحيحة وإخراج الصوم المنذور المنويّ 
فيه السفر من الروايات المانعة» فتختص بما إذا لم ينو السفر في النذر. 

وحينئذٍ تكون هذه الروايات أخص مطلقاً من معتبرة إبراهيم الدالّة على 
الجواز مطلقاً فتخصّصها.ء والنتيجة: اختصاص المعتبرة بما إذا نوى الصوم 
في السفر بعد إخراج نذر الصوم المطلق منها بالتخصيص. 


يام للحاجة(؟) 
)١(‏ كما تقدم. 


(1) كما عن المفيد. وغيره”» وفي الجواهر" بلا خلاف أجده. 

ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمّار المرويّة في التهذيب» عن أبي عبد 
الهاي قال: «إن كان لك مُقامٌ بالمدينة ثلائة أيَام صمت أول يوم الأربعاء 
وتصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لُبابَة, وهي أسطوانة التوبة التي كان 
ربط نقمه البها قن قزل عدر مق السماءء وتقعد عندها يوم الأربعاء, ثم 
تأتي ليلة الخميس التي تليها ممّا يلي مَقام النبي يي ليلتك ويومك؛ وتصوم 
يوم الخميسء ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مُقام النبي 2 ومصلاه ليلة 
الجمعة فتصلّي عندها ليلدك ويومك وتصوم يوم الجمعة... الخ»””. 

وصحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله اث قال: «إذا دخلت المسجد فإن 
استطعت أن تقيم ثلائة أيام الأربعاء والخميس والجمعة قتصلي بين القبر 
والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة التي عند القبر, فتدعو الله عندها وتسأله 
كل حاجة تريدها في آخرة أو دنياء واليوم الثاني عند أسطوانة التوبة» ويوم 
الجمعة عند مُقام النبي يه مقابل الأسطوانة الكثيرة الخلوقء فتدعو الله 
عندهنّ لكل حاجة وتصمم تلك الثلاثة الأيام)*. 


.16١: 5 المراسم العلويّة : 91 / مدارك الأحكام‎ / "6٠ : المقنعة‎ )١( 
.779-:15 (؟) جواهر الكلام‎ 

() وسائل الشيعة 15 : :56: ب ١١‏ من أبواب المزار وما يناسبهء ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة 15: ١0؛‏ ب ١‏ من أبواب المزار وما يناسبه. ح 8. 


فى المدينة(١)‏ والأفضل إتيانها فى الأربعاء والخميس والجمعة(؟) 


ومرسلة ابن قولويه في كامل الزيارات قال: روي عن بعضهم ني قال: 
«إذا كان لك مُقامٌ بالمدينة ثلاثة أَيَام صمت يوم الأربعاء وصل ليلة الأربعاء 
غنان أسطوانة التوية: وى أسطوانة أبى لباية الت زيظ البها تقسة» 


)١(‏ كما في النصء وعن المفيد"#: إلحاق باقي المشاهد بها. وهو مشكل؛ 
لاخساض اللسى وضعوية العام الخصوصتة, 
(5) ظاهر النص الاختصاص بالأيْام المذكورة» فالتعدي إلى غيرها غير 
واضح بعد احتمال الخصوصيّة. 

نعمء قد يستند في التعدّي إلى إطلاق رواية مرازم قال: «قال أبو عبد 
الله لي : الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض ولكن من 
شاء فليصم. فإنئه خيرٌ له. إنما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر 
رمضانء فأكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فإنّه خيرٌ لكم»”” بناءً 
على أنّ الصيام للحاجة الذي هو محل الكلام؛ كما هو غير بعيد بقرينة 
عطف القيام عند الأساطين عليه. 

لكن الإطلاق في الرواية يمكن التأمّل فيه؛ لعدم كون الرواية في مقام 
بيان مشروعيّة الصيام في المدينة حتّى يتمسك بإطلاقها من هذه الجهة, 
وإثّما هي في مقام بيان عدم كونه مفروضاً بعد الفراغ عن أصل المشروعيّة, 
ميظافا إلى متعف الوابة سهرا بعلم بن حديد: 
)١(‏ وسائل الشيعة 14 : 765 ب ١١‏ من أبواب المزار وما يناسبهء ح ه. 
(؟) المقنعة : ٠ه7.‏ 
(1) وسائل الشيعة 15 :0١:‏ ب ١١‏ من أبواب المزار وما يناسبهء ح ؟. 


تتمة فصل في شرائط صحّة الصوم 5 


وأمَا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحٌ صومه ويجزئه 
حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة؛ إن الإفطار كالقصر, والصيام 
كالتمام في الصلاة(١)‏ 
صوم المسافر الجاهل بالحكم 

)١(‏ اثفاقاً كما في الحدائق”. ويدلٌ عليه عدّة روايات: 

١‏ صحيحة عيص بن القاسمء عن أبي عبد الله لاف قال: «من صام في 
السفر بجهالة لم يقضه»”. 

؟- صحيحة ابن أبي شعبة ‏ يعني: عبيدالله بن علي الحلبي ‏ قال: «قلت 
لأبي عبد الله ية: رجل صام في السفرء فقال: إن كان بلغه أن رسول الله كَل 
نهى عن ذلك فعليه القضاءء وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه»””. 

صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله +8( قال: 
«سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفرء فقال: إن كان لم يبلغه أَنّ 
رسول الله ييه نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أَجزاً عنه الصوم»)*. 

صحيحة ليث المراديء عن أبي عبد الله الث قال: «إذا سافر الرجل 
في شهر رمضان أفطرء وإن صامه بجهالة لم يقضه»”". 


)١(‏ الحدائق الناضرة 1 : /91؟. 

(؟) وسائل الشيعة ,180:1١‏ ب ؟ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 

.7” ب ؟ من ابواب من يصحٌ منه الصوم؛ ح‎ ,174 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
ب 5 من ابواب من يصمح منه الصوم؛ ح ؟.‎ ,١174:1١ وسائل الشيعة‎ )5( 

(5) وسائل الشيعة 90, ب 5 من أبواب من يصحٌ منه الصوم؛ ح 1 


لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار, وأمَا لو علم 
بالحكم في الأثناء فلا يصمح صومه١(١)‏ 

والأخيرتان وإن اختصّتا بصوم شهر رمضان إلا أن الروايات الأخرى مطلقة 
من فده اليك 

نعمء الأخيرتان ظاهرهما الاختصاص بالصوم الذي له قضاءء فشمولهما 
لغيره يتوقف على إلغاء الخصوصيّة وهو غير بعيد؛ لأنّ مفاد الروايات صحّة 
الصوم في حال السفر لكون الجهل عذراً. 
)١(‏ أمَا بلحاظ الروايات الخاصة فلظهورها في أن الحكم بالصحّة وعدم 
القضاء فيها مترتّب على صمم اليوم بجهالة؛ ومن الواضح أنّ الصوم يراد 
به مجموع الإمساك من الفجر إلى الغروبء فإذا علم بالحكم في أثنائه لم 
يصدق عليه «صامه بجهالة» حتّى يترتب عليه ذلك الحكمء فلا تشمله 
الأدلّة الخاصة الدالّة على الصحّةء ومقتضى الأدلّة العامّة الحكم بالبطلان 
روني النضاء. 

وأمَا بقطع النظر عنها فلن العلم بالحكم في الأثناء يعني العلم بعدم 
صحّة صومه وعدم مشت روعيعت ومع يكلون صومه تقدريعا محزماً قيرطل 
هذا كلّه في الجاهل بالحكم. 

وأمَا الجاهل بالموضوع ‏ كمن جهل كونه مسافراً كما إذا اعتقد عدم 
كفاية المسافة التلفيقيّة في وجوب التقصير وكونه مسافراً مع علمه بالحكم؛ 
أي: وجوب التقصير في السفر ‏ فهل يلحق بالجاهل بالحكم ويحكم 


بصحّة صومه إذا صام أو لا؟ 


قد يقال بالأقل استناداً إلى إطلاق الجهالة الواردة في بعض النصوصء مثل 
صحيحة عيص وصحيحة المرادي المتقدّمتين؛ إذ يصدق على الجاهل بالموضوع 
أنه صام بجهالة؛ لأنه لا يعلم عدم جواز صومه؛ لأنه جاهل بأنّه مسافر 

وقد يقال بالثاني استناداً إلى بعض آخر من النصوصء مثشل صحيحة 
الحلبي وصحيحة عبد الرحمن المتقدّمتين بدعوى ظهورهما في الجهل 
بالحكم؛ لأنّ نهي الرسول :َه عن الصوم يعني الحكم الشرعي بالمنع. 
وهذه النصوص تدلٌ على أنّ الحكم بالصحّة وعدم القضاء يترتّب 
الجهل بالنهي الصادر من الرسول يي والمفروض في المقام العلم بذلك. 
أي: بحرمة الصوم في السفرء فيكون داخلاً في قوله اث «إن كان بلغه أَنّ 
رسول الله يَدةٌ نهى عن ذلك فعليه القضاء» 

أقول: أما الاستناد للثاني ‏ أي: عدم الإلحاق بالجاهل بالحكم - بما ذكر 
من النصوص فهو مبنيٌ على أن يراد بالنهي النهمي عبن طبيعي الصوم في 
السفرء أي: الحكم الكلي؛ لوضوح كون الجاهل بالموضوع عالماً به فيجب 
عليه القضاء, وأمَا إذا أريد به النهي عن شخص ذلك الصوم الذي أتى به 
فلا يتجٌ ما ذكر بل يتعيّن الحكم بالصحّة وعدم القضاء؛ إذ يصدق على 
الجاهل بالموضوع أنه لم يبلغه النهمي عن شخص الصمم الذي صدر منه 
وإن كان عالماً بالحكم الكلّي. 

وما الاستناد للأول بإطلاق الجهالة. 

فقد يقال: بمنع إطلاق الجهالة وإرادة الجهل بالحكم فقط؛ لأنّ قوله 8(: 
«من صام في السفر بجهالة» ظاهر في العلم بالموضوع؛ لظهور الفعل 
(الصوم) في الفعل الاختياريء. ومن الواضح أن اختياريّة الصوم في السفر 


تتوقف على الالتفات إلى الصوم وإلى السفرء إذن النص يتحدّث عن 
شخص عالم بالموضوع. فلا بدّ أن يراد بالجهالة الجهالة بالحكم فقط. 

وفيه: أنه مع تسليم الفلهور في الفعل الاختياري فما يثببت بذلك هوكون 
الصوم اختياريّاً ملتقتاً إليه وأمَا السفر فلا؛ إذ يصمٌ أن يقال بلا عناية: «إنّ 
زيداً صام في السفر» إذا نوى الصوم جاهلاً بسفره ومعتقداً أنه غير مسافر 
مع كونه مسافراً واقعاً ونظيره أن يقال: «من سافر إلى بغداد فعليه كذا». 
فإئه يشمل المسافر الذي يجهل أنه مسافر إلى بغداد مع كونه كذلك في 
الواقع» وليس له ظهور في علمه والتفاته إلى ذلك. 

وحينئذٍ إذا ثبت إطلاق الجهالة وأنّ الجاهل بالموضوع إذا صام معتقداً 
أنه ليس مسافراً يصدق عليه أنه صام في السفر بجهالة فلا بدّ من الالتزام 
بصححّة صومه وعدم وجوب القضاء عليه. 

ولا يمنع من الالتزام بذلك إلا دعوى أَنّ المراد بالنهي في صحيحتي 
الحلبي وعبد الرحمن النهي عن الصوم في السفر بنحو القضيّة الكليّة 
بحيث يكون الحكم الذي جعل الجهل به موجباً لصحّة الصوم في السفر 
وعدم القضاء هو الحكم الكلّي؛ لأنه حينئذٍ يحصل التعارض بين إطلاق 
الجهالة في الصحيحتين السابقتين وبين صحيحتي الحلبي وعبد الرحمن؛ 
لأنهما يقتضيان عدم الصحّة ووجوب القضاء في المقام؛ لأنَّ الجاهل 
بالموضوع عالم بالحكم الكلّي حسب الفرض وليس جاهلاً به حتّى يتحقّق 
شرط الحكم بالصحّة» في حين أَنّ إطلاق الجهالة في صحيحتي عيص بن 
القاسم وليث المرادي يقتضي الصحّة وعدم القضاء في المقام؛ لأنّ الجاهل 
بالموضوع يصدق عليه الصوم في السفر بجهالة. 


وهذا التعارض يرتفع إذا كان المراد بالنهي النهي عن شخص الصوم الذي 
أتى به؛ لأنَ الجاهل بالموضوع جاهل بهذا النهي وإن كان عالماً بالحكم 
الكلّي. فيتحقّق شرط الحكم بالصحّة ويتحد مفاد جميع الروايات ويثبت 
إلحاق الجاهل بالموضوع بالجاهل بالحكم. 

وقنن كاسن ضاي السهز" وفعه السين العوق 1" إلى ذلك والتهها 
بصحّة الصوم في السفر من الجاهل بالموضوع. 

لكن قد يتأمل فيما ذهبا إليه باعتبار أن البلوغ ظاهر في نقل الحكم 
بالخبرء ومن الواضح أنّ ما ينقل عن الرسوليَيلْهُ بطريق الخبر هو الحكم 
الكلّيء وأما الحكم المتعلّق بشخص الصوم الصادر من السائل فالخبر عادةً 

مضافاً إلى أن السؤال وقع عن الصوم في السفر أو عن صوم شهر رمضان 
في السفرء فقوله غة: «إن كان بلغه أَنّ رسول الله يَيِلهُ نهى عن ذلك» ظاهر 
في عود اسم الإشارة إلى الصوم في السفر وهو أمر كلّيء فيكون إشارة إلى 
الحكم الكلّي بحرمة الصوم في السفر. 

ويؤيّده ما ورد في مسألة من صلّى تمامأ في موضع القصر- وهي شبيهة 
بمسألتناء أي: من صام في موضع الإفطار أنّ المناط في صحّة الصلاة 
وعدم صحّتها بالعلم بآية التقصير والجهل بها. كما في صحيحة زرارة ومحمد 
بن مسلم””. ومن الواضح أنّ مفاد آية التقصير الحكم الكلّي. 


.761/ : ٠١ مستند الشيعة‎ )١( 


(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ١؟‏ : 4/5. 
(5) وسائل الشيعة 8 : 0:5 ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 4. 


وعليه يتحقّق التعارض بين الطائفتين من الروايات. 

ولعلاج هذا التعارض نقول: إِنّ النسبة بين الطائفتين عموم من وجه؛ لأنّ 
روايات من صام في السفر بجهالة الدالّة على الصحّة وعدم القضاء مطلقة 
تشمل الجهل بالحكم والجهل بالموضوع؛ وصحيحتا الحلبي وعبد الرحمن 
الدالتان على القضاء وعدم الصحّة مع العلم بالحكم ‏ لهما إطلاق من 
ناحية العلم بالموضوع والجهل به. ومادة الاجتماع محل الكلام؛ أي: صورة 
العلم بالحكم والجهل بالموضوعء فتلك الروايات تدلّ على عدم القضاء 
والصحّة للجهل بالموضوعء والصحيحتان تدلان على القضاء للعلم بالحكم. 

وحينئدٍ إمَا أن نرجع إلى المرتّحات أولاء وعلى التقديرين لا بد من 
الالتزام بوجوب القضاء وعدم الصحّة. 

أمَا على الأؤل فلأنَ صحيحتي عبد الرحمن والحلبي مخالفتان للعامّة, 
ويتعيّّن ترجيحهما بذلك على تلك الروايات الموافقة للعامّة. 

وأننا على الثاني فلأنّ القاعدة حينئذٍ تقتضي التساقطء وبعده يرجع إلى 
العام الفوقاني الدال على المنع من الصوم في السفر. 

فالأقرب بحسب الصناعة اختصاص الحكم بالصحّة بصورة الجهل 
بالحكم. وأمَا العالم به والجاهل بالموضوع إذا صام في السفر فلا يحكم 
بصحّة صومه. 

ثم الظاهر عدم الفرق في الحكم بعدم الصحّة بين الجاهل بالموضوع 
أي: بالسفر ‏ وبين الجاهل بالخصوصيّات. كما إذا جهل كفاية المسافة 
التلفيقيّة في وجوب الإفطار فصام؛ وذلك لجريان ما تقدّم فيه من التعارض 
وما يترتّب عليه. 


وأماالناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة(1١).‏ وكذا يصحٌ الصوم 
من المسافر إذا سافر بعد الزوال(؟) 


)١(‏ لاختصاص النصوص السابقة بالجاهل بالحكم, والناسي ليس جاهلاً 
به بل عالم به وإن نسيهء وحينئذٍ يرجع إلى عمومات المنع وعدم الصحّة. 
عل يمكن أن يسعدل بقوله ايا في بعض النصوص: (إن كان بلغه أنّ يسول 
الله ييه نهى عن ذلك فعليه القضاء» على المنع ووجوب القضاء. 


حكم السفر في نهار شهر رمضان 

(©) المسألة ذات أقوال: 

القول الأقل: أَنَّ المعيار في الإفطار والصوم قبل الزوال وبعده. فيجب 
الإفطار إذا سافر قبل الزوال وإن لم يبيّّت النيّة من الليلء ويجب الصيام 
إذا سافر بعده وإن بيت النيّةء واختاره الصدوق في المقنع؛ والمفيد في 
المقنعة, والعلامة في المختلف والمنتهى”". 

واسقول له وجملة فق الروا بانع 

-١‏ صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله 3: «أنّه شئل عن الرجل يخرج 
من بيته وهو يريد السفر وهو صائم» قال: فقال: إن خرج من قبل أن يتتصف 
النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم, وإن خرج بعد الزوال فليتمٌ يومه»". 


؟ صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي عبد اللهنائة قال: «إذا سافر 


.188 :5 منتهى المطلب‎ / 5 : ٠ مختلف الشيعة‎ / ٠50 : المقنع : 151 / المقنعة‎ )١( 
180؛ ب © من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟.‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم؛ 
ويعتد به من شهر رمضان»”. 

- معتبرة عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله ن3: «في الرجل يسافر في 
شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطرء وإن خرج 
بعد الزوال فليصمء فقال: يعرف ذلك بقول علي .ئة: أصوم وأفطر حتى إذا 
زالت الشمس عزم علئ» يعني الصيام»”". 

4- موثقته عن أبى عبد الله لائا قال: «إذا خرج الرجل في شهر رمضان 
بعد الزوال أَتم الصيامء فإذا خرج قبل الزوال أفطر»””. 

ودلالة هذه الروايات واضحةء نعم الثانية تدلّ على وجوب الإفطار إذا 
سافر قبل نصف النهار بالمفهوم. 

القول الداحي: أن المعياوقى ذلك على كيت الدثة وغدمف فإذا بيت نيد 
السفر من الليل وجب الإفطار حتّى إذا سافر بعد الزوال» وإذا لم يبيّت النيّة 
وجب الصيام وإن سافر قبل الزوال» واختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة 
في الوسيلة والقاضي في المهذب والمحقّق في الشرائع والنافع وغيرهه". 

واستدل له ببعض الروايات: 


.١ ب © من أبواب من يصمصٌ منه الصوم؛ ح‎ ,180 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

() وسائل الشيعة :3٠١‏ 187. ب © من ابواب من يصمح منه الصوم؛ ح ”. 

(*") وسائل الشيعة .185:3٠١‏ ب © من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح 6. 

() النهاية 17١:‏ / الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 154 / المهذّب 155:١‏ / شرائع الإسلام 150:1١‏ / 
المختصر النافع ١‏ : ال. 


يسائر فى كدهر رنضان أقطرفى مكرله؟ قال اذا عدت يه فى اللبل 
بالسفر أفطر إذا خرج من منزله؛ وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له 
فى السفر من يومه تع صومه)»)”. 

؟ صحيحة رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله للفلا عن الرجل يعرض له 
السفر في شهر رمضان حين يصبح! قال: يتم صومه يومه ذلك»” بناءً على 
دلالتها بالمفهوم على أنه لا يتم صومه ويجب عليه الإفطار إذا لم يعرض له 
السقريدل تراه مين اللي 

رواية صفوان؛ عن الرضاءكة ‏ في حديث - قال: «لو أنه خرع 
من نغزله يريد التهروان ذاهباً وجاتباً لكان غليه أن يثوي من الليل سقراً 
والإفطار. فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر 
قصر ولم يفطر يومه ذلك)»27. 

5 معتبرة ص بصير قال: «إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من 
الليل فأتم الصوم واعتدٌ به من شهر رمضان»* بناءً على دلالتها بالمفهوم 
أيضاً على وجوب الإفطار إذا خرج بعد طلوع الفجر ونوى السفر. 

رواية أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله فلا يقول: إذا أردت السفر 
في شهر رمضان فنويت الخروج من الليلء فإن خرجت قبل الفجر أو بعده 
فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم»” بناءً على أنّ مفهومها هو أنّه «إذا 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 1417. ب © من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .٠١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 187, ب © من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 

(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 1417؛ ب © من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١١‏ 
(:) وسائل الشيعة ٠١‏ : 188 ب © من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟1. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 188. ب ه من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 1. 


أردت السفر في شهر رمضان ولم تنو الخروج من الليلء فإن خرجت قبل 
الفجر أو بعده فأنت لست مفطراً ويجب عليك الصوم». 

القول الثالث: وجوب الإفطار إذا خرج قبل الزوال وبيّّت النيّة» وإِلّا وجب 
الصيام؛ وذهب اليه الشيخ في المبسوط”. 

ويستدل له بأنه مقتضى الجمع بين الروايات السابقة, كما سيآتي. 

القول الرابع: وجوب الإفطار مطلقاً كالصلاة. وهو المنقول عن ابن بابويه 
في رسالته والمرتضى والعماني؛ واختاره ابن إدريس وابن زهرة”. 

واستدلٌ له بالعمومات المانعة» ورواية عبد الأعلى مولى آل سام: «في 
الرجل يريد السفر في شهر رمضانء قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب 
الشمس بقليل»””. ومرسلة المقنع قال: «وروي: إن خرج بعد الزوال فليفطر 
وليقض ذلك اليوم»”. 
يستبعده السيد قى المدارك©: لضحيحة رفاعة قال: «سألت أيا عبد الله نالفلا 
عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن 
كناء صام وإن كناع أفطر)©. 

القول السادس: التخيير بينهما إذا خرج بعد الزوال؛ وإِلّا وجب الإفطار, 


.؟85:١ المبسوط‎ )١( 

() مختلف الشيعة ”7 :558 / " :555 / السرائر ٠95 : ١‏ / غنية النزوع : .15١‏ 
(*") وسائل الشيعة :3٠١‏ 188. ب © من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 15. 

(:) وسائل الشيعة .184:3٠١‏ ب © من ابواب من يصحٌ منه الصوم؛ ح .١0‏ 

(4) مدارك الأحكام 7 :90؟. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 141 ب ه من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح . 


وهو المحكئ عن التهذيبين”. واستدلٌ له بصحيحة رفاعة المتقدّمة بعد 
تقييدها بما بعد الزوال؛ لما دل على لزوم الإفطار فيه. 

هذه هي أهم الأقوال في المسألة» وعرفت ضمناً الأخبار التي استندت 
إليها هذه الأقوال واختلافها. 

وهناك أخبار أخرى لا عامل بها ظاهر تدلٌ على وجوب الصيام مطلقاً ما 
لم يسافر قبل الفجرء وهي: 

١‏ رواية الجعفري قال: «سألت أبا الحسن الرضاءكة عن الرجل ينوي 
السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح. فقال: إذا أصبح في 
أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة»”". 

رواية سماعة قال: «سألته عن الرجل كيف يصنع إذ أراد السفر؟ قال: 
إذا طلع الفجر ولم يشخّص فعليه صيام ذلك اليوم, وإن خرج من أهله قبل 
طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه»”". 

؟- روايتته الأخرى قال: قال أبو عبد الله مل: «من أراد السفر في رمضان 
فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم؛ إذا ساف رلا ينبغي أن يفطر 
ذلك اليوم وحدهء وليس يفترق التقصير والإفطارء فمن قصّر فليفطر»*. 


بحث رجالي في توثيق علي بن السندي 
ولكرعقه الرواباك. كبر فاقلا سند ا 
)١(‏ مستند الشيعة 757:٠١‏ / مختلف الشيعة ” : هل/ا4. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 187, ب © من أبواب من يصمٌ منه الصوم, ح 5. 
(') وسائل الشيعة ٠١‏ : 1/1 ب © من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح 8. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 2,11 ب © من أبواب من يصحٌ منه الصوم؛ ح 5. 


ما الأولى فبعلي بن أحمد بن أشيم المجهولء كما في رجال الشيخ”". 

وأمَا الثانية فبعلئ بن السندي الذي لم تثبت وثاقته ليا 
عن نصر بن الصباح توثيقه, لكن الكلام فيمن وثّقه؛ إذ لا دليل على وثا 
نصرء وقد ذكر جماعة أنه كان من الغلاة بل يظهر من الكشي” أنّه من 
أركانهم: والعمدة عدم ثبوت الوثاقة. 

وما ما ذكره الكشي” نقلا عن نصر بن الصباح من اتحاد علي بن 
السندي مع علي بن إسماعيل وأنّ السندي لقب لإسماعيل فهو على تقدير 
صحّته ‏ كما هو غير بعيد ‏ غير نافع؛ لعدم ثبوت وثاقة علي بن إسماعيل. 

نعمء لو ثبت اتحاده مع علي بن إسماعيل بن شعيب الميثمي ‏ كما 
ادّعاه المجلسي الأول كان نافعا؛ لوثاقة الميئمي, لكنّه بعيد؛ لتقدّم الميثمي 
بحسب الطبقة على علي بن السندي كما يظهر بالمراجعة» مع عدم وجود 
قرائن على الافحاد: 

لكنّه بالرغم من ذلك يمكن أن يقال بوثاقته - سواء اتحد مع من ذكروا أو 
لا استناداً إلى رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه في نوادر الحكمة؛ ولم 
تسكن روابقه كما يظهر من التهز يب 6 

ويؤيّد ذلك ما تقدّم من توثيق نصر بن الصباح له. فإنه وإن لم تثبت 


() يجال الشيخ الطوسي : و" الرقم 6 

(؟) رجال الكشي : 555: ح 2115 الرقم 795. 

(؟) رجال الكشي : 59 ح 585 الرقم 150. 

(:) المصدر السابق. 

(5) تهذيب الأحكام لست الل ليك ل ل نك ليذ 


وثاقة نصر إلا أنه لا يمكن إنكار كونه عالماً كبيراً وعارفاً بأحوال الرجال 
وممّن يعتنى بقوله من قبل أهل الفن كما يظهر من كلماتهم؛ راجع ما ذكره 
النجاشي" في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن قبة. 

وأمَا الثالئة فهي وإن ذكر جماعة أَنّها موئقة" لكن الظاهر أنّها ليست 
كذلك؛ لأنَ طريق الشيخ إلى سماعة غير معلوم؛ لعدم ذكره في المشيخة ولا 
في الفهرست. 

وعلى كلّ حالء فهذه الروايات لا عامل بإطلاقهاء فلا بِنّ من تقييدها بما 
تقدّم من الروايات المعتبرة. 

وأمَا أخبار القول الرابع فهي غير تامّة سنداً. 

أمَا مرسلة المقنع فواضح. 


بحث رجالي في توثيق عبد الأعلى مولى آل سام 
وأمَا رواية عبد الأعلى مولى آل سام فلن موسى بن جعفر الموجود في 
سندها مشترك بين جماعة لا حظّا لهم من التوثيق» وفي مشتركات الكاظمي 
أثه البغدادي المجهول بقرينة رواية عمران بن موسى عنه. 
كما أنّ عبد الأعلى مولى آل سام محل خلاف معروفء وذهب جماعة 
من أهل الفن إلى وثاقنه استناداً إلى وجوه مذكورة في ترجمته. عمدتها 
دعوى اتحاده مع عبد الأعلى بن أعين العجلي وهو ثقة, فتثبت وثاقة عبد 


الأعلى مولى آل سام 


.٠١71 رجال النجاشي : 16”, الرقم‎ )١( 
.88 ملاذ الأخيار؛ : /1517, ح‎ )( 


أما الاتحاد فيستدلٌ له بما ورد في الكافي” والتهذزيب” مما ظاهره أَنّ 
عبد الأعلى بن أعين هو مولى آل سام. 

وأمَا وثاقة عبد الأعلى بن أعين فتثبت بما في الرسالة العدديّة”" للشيخ 
المقيد نيك .وثق سماغنة نهم عي الأعلى ين أعيق: 

ونوقش في الأول: بأنَّ غاية ما يثبت بما ورد في الكافي والتهذزيب هو 
أنَ والد عبد الأعلى مولى آل سام هو «أعين» وهذا لا يقتضي اتحاده مع عبد 
الأعلى بن أعين العجلي؛ لاحتمال كونهما شخصين والد كل منهما اسمه أعين. 

وفيه: أن هذا إنما ينفي كونه نضّاً في الاتحاد ولا ينفي ظهوره في ذلك 
مضافاً إلى أنّ احتمال وجود راويين في طبقة واحدة يشتكان في الاسم 
واسم الأب بعيد عادةٌ. 

ونوقش فيه أيضاً: بأنّ الرواية المرويّة في الكافي والتهذيب موجودة 
بنفسها في كناب التوحيد للصدوق” بالسند نفسه. لكن فيه «عبد الأعلى 
فول ال سام» بدون كلمة «ابن أغدن»؛ فيحتمل ا تكون الكلمة زائدة في 
الكافي والتهذيب. 

وفيه: أنَ احتمال النقيصة في كتاب التوحيد أرجح من احتمال الزيادة 
فيهماء لا لمجرّد أنّ الزيادة فيها مؤنة وعناية ليست موجودة في النقيصة كما 
ذكر في محلّهء بل لوجود الزيادة في سندين متعدّدينء أي: سند الكافي 
وسند التهذيبء» بخلاف النقيصة. 
)١(‏ الكافي ه : 4, باب فضل الأبكار. ح .١‏ 
(0) تهذيب الأحكام يه 


(") الردّ على أصحاب العدد : 9*. 
(5) التوحيد : 96" ح .٠١‏ 


ضاق الى [3: الومام لاوسه ليا ظاهرا براض الندذوو السايكوة 
لياوجه غلى احتمال الأقحا بخلاف القضة فإخ وعهها لا بتحصر فى 
التعلاة بل يتكدل الاتجا وتكون التسة من بات إشقاط يحض ها يعدت 
الشخص كما هو شائع. 

وقد يشهد للتعدّد بأنّ الشيخ في رجاله” ذكر عبد الأعلى مولى آل سام 
الكوفي؛ ث ذكر بفاصل شخص واحد عبد الأعلى بن أعين العجلي مولاهم 
الكوفىء فإنّ ظاهر ذلك هو التعدّد. 

ويمكن الخدشة في ذلك بكثرة وقوع الأغلاط والاشتباهات في هذا 
الكتاب حتّى قيل: إِنّه مسودّة دونها الشيخ عندما راجع أسانيد الروايات: 
وذكر فيها كل من ورد فيها بعنوانه. وحيث إنّ الموجود في الروايات عنوانان 
فذكرهما كما هما من دون مراجعة. 

والمقصود أنّ ظهور ما في الكافي والتهذيب في الاتحاد أقوى من 
ظهورهما بعنوانين في رجال الشيخ في التعدّد. ومنه يظهر أن الاتحاد قريب 
١0‏ 

نعم الاتحاد يقتضي كون آل سام من عجل حتّى يكون عبد الأعلى 
مولى آل سام مولى لعجلء كما نض عليه الشيخ. 

ونوقش في الثاني بعدم إمكان الاعتماد على ما ورد في الرسالة العدديّة 
للمقيد؛ لأن الأوصاك التي ذكرها لهؤلاء الرواة ‏ التي يستفاد منها التوثيق - 
لاد تتوفّر في بعض من ذكرهمء ٠‏ مثل محل الكلام (عبد الأعلى ب مون انين )؛ 
إذ لا يقال فيه: «أَنّه من الرؤساء والأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام 


.7375/8 رجال الشيخ الطوسي : ؟55. الرقم 3757 والرقم‎ )١( 


والفتيا والأحكام, والّذين لا يطعن عليهم... وهم أصحاب الأصول المعروفة 
والمصتقات المشهورة. الغ»! اذ دصر أ5. عبد ارد بن أعين لم يرد فيه 

نعم ا الاستدلال علي 55 عبد الأعلى مولى آل سا راليك سرد 
مشايخ ابن أبي عمير كما يظهر من رواية الصدوق في علل الشرائع", 
عميرء عن عبد الأعلى مولى آل سامء قال... الخ», والسند 1 
ابن أبي عمير؛ ؛ لآب اق عن عبد . الأعلى من اله الشاهسة: 57 5 
عمير من السادسة, فلا بِدٌ من فرض واسطة في البين. 

أقول: حساب الطبقات بالنحو المذكور في كلماتهم ليس مبتنياً على 
الدقّةء بل على تجميع القرائن والشواهدء وفي المقام توجد شواهد وقرائن 
معاكسة حيث ثبت بطرق صحيحة أنّ ابن أبي عمير روى عن جماعة من 
أصحاب الصادق لل بل الباقراكا. 

مثل أبي بصير الذي روى عنهما ءايه » ورواية ابن أبي عمير عنه موجودة 
في التهذيب”: والسند تام. 

ومثل حريز بن عبد اللّه وهو من أضحاتب الصادق اقلا ٠‏ ورواية ابن أبي 
عمير عنه موجودة فى الفقيه”". والسند تأم. 

ومثل الحسين بن زيد بن علي المعروف بذي الدمعة من أصحاب 


.805 : ١ علل الشرائع‎ )١( 
1194 تهذيب الأحكام : شكح‎ )( 
.41/4 ح‎ ,"” 3 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )”( 


الفيادق :8ة) وروابة اتن أبن نسي عمه موجردة فى مشبخة الققبهة" فى 
طريقه إليهء والطريق صحيح. 

ومثل عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق ناا ورواية ابن أبي عمير 
عنه موجودة في الكافي'". والسند تام. 

ومثل أبى الأغر النشاس (أبى الأعز النكاس) من أضحاب الصادق افلا: 
ورواية ابن 5 عمير عنه موجودة في مشيخة الفقيه”" في طريقه إليهء 
والطريق بجي : 
كما نقله الكشي عن نصر بن الصباح” ‏ والذي أدرك الصادق غ3 ورآه وإن 
لم يرو عنهء وروايته عن عبد الأعلى موجودة في الكافي”. والسند تام. 

فإذا كان ابن أبي عمير يروي عن هؤلاء فلا مانع من أن يروي عن عبد 
الأعلى مولى آل سام الذي هو أيضأً من أصحاب الصادق .38 كما نض 
عليه الشيخ والبرقي. 

وعلى كل حالء لا يمكن رد ظاهر الرواية المعتبرة سنداً ‏ المؤيّد بالقرائن 
المتقدّمة ‏ لمجرّد استبعاد روايته عنه حسب نظام الطبقات المذكورة في كلماتهم. 


ع2 6د كا 
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وأمَا أخبار القول الأقل والثاني فلا إشكال في وجود ما هو معتبر سنداً 
فيها كما هو واضح. كما أَنَ باقي الأخبار كذلك. 

ثم إِنّ روايات القول الأول مطلقة من حيث التبييت وعدمه بمعنى أنّها 
تدلّ على وجوب الصمم بعد الزوال وإن بيّّت النيّةء ووجوب الإفطار قبل 
الزوال وإن لم يبيّت النيّة. 

كنا أن اعبار القتول القامى موالقةامن ييه ها قبل الووال ونا بشدةه: 
فيجب الإفطار إذا بيت النيّة وإن سافر بعد الزوال ويجب إتمام الصيام إذا 
لم يبت النيّة وإن سافر قبل الزوال» وهذا يحقّق التعارض بينهما فيما إذا 
سافر قبل الزوال ولم يبيّت النيّةء فإنَ مقتضى الأولى الإفطار والثانية إتمام 
الصوم. 

وكذا يتعارضان فيما إذا سافر بعد الزوال مع تبييت النيّة فإنّ مقتضى 
الأولى الصيام والثانية الإفطار. فكيف يمكن علاج هذا التعارض؟ 

هناك عذة وجوه: 

الوجه الأؤل: دعوى تقديم أخبار القول الأؤل؛ لأنها أصمٌ سنداًء ولأنها 
مخالفة لنذهب. العانة: كما قله العلامية فى السيى عن الشدائع 
وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي ثورء وغيرهم. 

قال في المنتهى: «وأمّا الجمهور فقد قال الشافعي: إذا نوى المقيم الصوم 
قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافراً لم يفطر يومهء وبه قال أبو حنيفة, 
مالك.... الخ»”. ويفهم منه أنّه إذا لم ينو الصوم قبل الفجرء أي: نوى 
السفر قبل الفجر أفطر يومه. وهذا يعني أَنّ الإفطار منوط بتبييت النيّة وإلا 
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يجب إتمام الصومء وهذا موافق للقول الثاني ولأخباره. 

ويلاحظ على هذا الوجه: 

ولا أن تقديم الطائفة الأولى لكونها أصحٌ سنداً غير تام بعد وجود ما هو 
صحيح سنداً في الطائفة الثانية» ولا يوجد ما هو أَصحٌ. 

عب المكس قدا من الأول كفن سن التدعر يعدا من الثانيق لكن 
هذا ليس من المرجتجّحات في باب التعارض. 

وثانياً: أنَ الموجود في كتب العامة غير ما ذكرء ففي المدونة الكبرى نقلاً 
عن مالك: «من أصبح في بيته فلا يفطر يومه ذلك وإن كان يريد السفر؛ 
لأنّ من أصبح في بيته قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس 
له أن يفطر»”. وفي المهذّب في فقه الشافعي: «ومن أصبح في الحضر 
صائمأئع سافر لم يجزله أن يفطر في ذلك اليوم... والدليل عليه أنه عبادة 
تختلف بالسفر والحضرء فإذا بدأ بها في الحضرثم سافر لم تثبت له رخصة 
السفر»". 

وهذا الكلام كأئه ناظر إلى مسألة أنّ الإفطار للمسافر إِنّما يجوز إذا سافر 
قبل الفجر وإلا وجب عليه إتمام الصوم وإن بيت نيّة السفرء وهو مسألة 
أخرى تختلف عن القول الثاني. 

وثالئاً: أن النوبة لا تصل إلى الترجيح المذكور إلا إذا لم يمكن الجمع 
العرفي بين الطائفتين» وسيأتي وجود وجوه للجمع العرفي, فإذا تم واحد منها 
بطل هذا الترجيح. 


)١(‏ المدؤنة الكبرى :١‏ 7؟5. 
(7) المهذّب في فقه الإمام الشافعي :١‏ :/01. 
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نعمء ظاهر المستمسك” عدم إمكان الجمع العرفي؛ وذلك لأ الطائفة 
الأولى تدل على شرطيّتين: 

إحداهما: إذا خرج قبل الزوال أفطر. 

والثانية: إذا خريج بعد الزوال صام. 

كما أنّ الطائفة الثانية كذلك تدلّ على شرطيتين: 

إحداهما: إذا بِيّت النيّة أفطر. 

والعانية: إذا لم يبت النية ضام: 

وحينئذٍ يدور الأمر في مقام الجمع بين اعركد: 

الأقل: تقييد الشرطيّة الأولى من الطائفة الأولى بالشرطيّة الأولى من 
الطائفة الثانية» ومقتضاه اعتبار أمرين في الإفطار: السفر قبل الزوال وتبييت 
النيّةء وهذا هو القول الثالث المنسوب إلى الشيخ في المبسوط. 

الثاني: تقييد الشرطيّة الثانية من الأولى بالشرطيّة الثانية من الثانية, 
ومقتضاه اعتبار أمرين في الصوم: الخروج بعد الزوال وعدم تبييت النيّة. 

ولا يمكن البناء على الجمع بين التقييدين معاً للزوم التناقضء فإِنّ مفاد 
التقييد الأول اعتبار الخرويج قبل الزوال وتبييت النيّة معاء ولازمه كفاية عدم 
أحدهما في لزوم إتمام الصومء فيكفي فيه الخروجٌ بعد الزوال وإن بيت 
النيّة» أوعدمٌ تبيبت النيّة وإن خرج قبل الزوال» وهذا ينافي التقييد الثاني 
الذي يقتضي اعتبار هذين الأمرين في لزوم إتمام الصوم. 

وحينئذٍ يتعيّن إمَا البناء على التقييد الأقل أو على الثاني ولا مرجّح لعدم 
الشاهدء فيجب الرجوع إلى قواعد التعارض المقتضية لتقديم الطائفة الأولى؛ 
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لصحّة سندها ومخالفتها للعامّة, على ما تقدّم. 

وفيه: أن الأمرلا يدور بين هذين التقييدين حتّى يتم ما ذكرء بل هناك 
وجه آخر للجمع بينهما وعليه شاهد من الروايات فلا تصل النوبة إلى 
اعمال قواضه التعارض» هذا مضاقا إلى مااغرقت مقا برذ على كون هذه 
القواعد تقتضي تقديم الطائفة الأولى. 

الوجه الثاني: أنّ المعارضة نشأت من إطلاق الطائفتين لا من دلالتهما 
على أصل التفصيلء فإنَ الأولى بدلالتها على التفصيل بين ما قبل الزوال وما 
بعده لا تنافي الثانية الدالّة على التفصيل بين تبييت النيّة وعدمه؛ إذ يمكن 
الالتزام بكلا التفصيلين مع تقييد أحدهما بالآخر ويرتفع بذلك التنافي. 

وحينئذٍ يقال: إِنّ إطلاق الأولى يمكن تقييده بما دل على الصوم إذا 
سافر قبل الزوال مع عدم تبييت النيّةه مثل صحيحة رفاعة المتقدّمة, فإنّ 
قوله: «يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح» ظاهر في عدم نيّة 
الصوم من الليل وكون السفر قبل الزوال» وبعد التقيبد تختص الأولى الدالّة 
على الإفطار بما إذا سافر قبل الزوال مع تبييت النيّة. 

والنتيجة: أَنّه إذا سافر قبل الزوال فإن بيت النيّة أفطر وإلَا أت صومه. 

هذا بالنسبة إلى الشرطيّة الأولى في الطائفة الأولى. 

وأمَا الشرطيّة الثانية منها فهي باقية على إطلاقها لعدم وجود ما يقيّدها؛ 
لآنك عرفت أن الإشكال من ناحية الإطلاق فقط لا أصل الحكم. فإذا 
رفعنا اليد عن إطلاق الشرطيّة الأولى وقيّدناها بالتبييت كان الإطلاق في 
الشرطيّة الثانية سليماً عن المعارض؛ إذ لوكان الحكم فيها أيضاً كذلك 
- بأن كان الحكم بإتمام الصوم فيها مقيّداً بعدم التبيبت والحكم بالإفطار 


شهدا بالعييت:- لم يكن شرق بين ما قبل الزوال ونا يعد مع أن.هدة 
الطائفة صريحة في التفريق بين الأمرين. 

ثم إن الطائفة الثانية المتضمّنة للتفصيل بين التبييت وعدمه تكون ناظرة 
- بقرينة صحيحة رفاعة ‏ إلى ما قبل الزوال» ونتيجة ذلك هو التفصيل 
بين ما قبل الزوال وما بعده وأنّه في الأول يحكم بالإفطار بشرط التبييت 
وبالثاني بالصيام مطلقاً. وبذلك يت العمل بكلا الطائفتين غاية الأمر أنّ 
التفصيل المدلول للطائفة الثانية يلتزم به في صورة السفر قبل الزوال فقط. 

والحاصل: أن هناك ثلاث طوائف من الأخبار: 

الطائقة الأولى »ما ول على التفضيل من انيل الدوال ونا يعلدة: 

الطائقة الثانية» ما دل علك التفصيل بين الثببيت وعدهف. 

الطائفة الثالثة: ما دل على وجوب إتمام الصوم إذا سافر قبل الزوال ولم 
يبِيّت النيّة. مثل صحيحة رفاعة. 

ولا إشكال أنّ الطائفة الثالشة أخصٌّ مطلقاً من الأولى الدالّة على الإفطار 
إذا سافر قبل الزوال وإن لم يبيّت النيّةء وبعد التخصيص تختصّ الأولى بما 
إذا سافر قبل الزوال وبيّت النيّة. 

ثم إِنَ الطائفة الأولى بعد تخصيصها بتبييت النيّة تقدّم على إطلاق 
الطائفة الثائية لأحن هده الوحوه: 

الوجه الأؤل: دخوى اتقلاب النسية: لأق الأولى يعن الخضيضن قدل على 
أن تبييت النيّة إنّما يوجب الإفطار مع السفر قبل الزوال لا مطلقاً كما هو 
مفاد الثانية» فتقدّم عليها وتختصّ الثانية بما قبل الزوال. 


والنتيجة: أنَّ المسافر إذا سافر قبل الزوال وبيّّت النيّة أفطر وإِلا أتمّ 
صومه. 

وهذا الوجه يتوقف على أمور: 

أزلأدسامفة كرض العلاكن السنية: 

وثانياً: كون الموجود في صحيحة رفاعة جملة «حين يصبح» لا «حتّى 
يصبح». وإلاكانت أجنبيّة عن محل الكلام: كما سيأتي. 

وثالئاً: اختصاص صحيحة رفاعة بما قبل الزوال» وإلّالااتكون أخض 
نظلقا سن الأولن.. 

الوجه الثاني: دعوى أنّ روايات الطائفة الأولى محمولة على ما هو 
المتعارف من نيّة السفر من الليل فتكون مقسَماً للتفصيل المذكور. ويكون 
مفادها حينئذٍ هو: «أَنّ من بيت النيّة من الليل إن سافر قبل الزوال أفطر, 
وإن سافر بعده تم صومه». وهذا معناه أنّه إذا سافر بعد الزوال فالإتمام 
ثابت مطلقاً أمّا مع تبيبت النيّة فلما سبق من حمل هذه الطائفة على 
منااعى اعبار ونا مع عدم التبييت فللأولويّة؛ لأنّ الإتمام إذا كان ثابتا 
بالسفر بعد الزوال مع العبييت يكون تابنا مع عدمه من باب أولى. 

وعليه تكون هذه الطائفة ‏ بعد حملها على ما هو المتعارف من تبييت 
النيّة ‏ أخصّ مطلقاً من الطائفة الثانية الدالّة على الإفطار إذا بيت النيّة 
مطلقاً قبل الزوال وبعده. في حين أنّ الطائفة الأولى بعد الحمل تدلّ على 
أن بيت النقة وحده لا يكفي للإفطار بل لا بدٌ أن يكون مع السفر قبل 
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الزوال» وحينئذٍ تختصٌ الثانية بالسفر قبل الزوال لا محالة؛ وهذا معناه أنّ 


الإفطار يكون ثابتاً في صورة واحدة وهي السفر قبل الزوال مع تبييت النيّة, 
وما ما عداها فحكمه الإتمام. وهذه النتيجة مطابقة لنتيجة الوجه السابق. 
وهذا الوجه لا يحتاج إلى الاستعانة بصحيحة رفاعة؛ لأنَ ما يثبت فيها 
من تقييد الإفطار مع السفر قبل الزوال بالتبييت يثبت بهذا الوجه. كما عرفت. 
الوجه العالثك: دعوى أق الطائفة الأولى بعد تقبيدها بضحيحة رفاعة 
تتقدّم على الطائفة الثانية» لامن جهة الأخصيّة وانقلاب النسبة كما في 
الوجه الأؤل. بل من جهة أنّ عدم التقديم وإبقاء الثانية على إطلاقها يعني 
عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده في الإفطار إذا بيت النيّة وفي الصوم 
إذا لم يبيّت النيّةء وهذا خلاف صريح أخبار الأولى المفصّلة بينهماء فلا بد 
من تقييد الثانية بما قبل الزوال وبذلك نصل إلى نفس النتيجة السابقة. 
وبعبارة أخرى: أَنّ التفصيل في السفر قبل الزوال بين تبييت النيّ وعدمه 
بالفسعقاد من الطائقة الأرلى سن يدها بسحينعة رقاعة - لايد أن لا 
يشمل السفر بعد الزوال» بل يكون حكمه إتمام الصوم مطلقاً بيت النيّة أو 
لا؛ وذلك لأنّ جريان هذا التفصيل في السفر بعد الزوال مع فرض جريانه 
في السفر قبله يوجب طرح الطائفة الأولى الصريحة في التفصيل بين ما 
قبل الزوال وما بعدهء وهذا الوجه يتوقف على ما يتوقف عليه الوجه الأول 
غدا كبري انقلاب الشمية. 
والحاصل: هذه الوجوه التي يمكن بها توجيه الجمع الثاني بين الطائفتين؛ 
وأقربها الثالث؛ لأنّ الأقل يتوقف على كبرى انقلاب النسبة وهي محل كلام 
وتأمّلء والثاني يتوقف على تماميّة ما ذكر فيه من حمل أخبار الأولى على 
تبييت النيّة لكونه الحالة المتعارفة وهو محل منع؛ لأنّ التعارف وكثرة الوجود 


الخارجي لا يمنع من الإطلاقء وإِنّما يمنع من حمل الدليل على خصوص 
الفرد التاذو غير التعارف: 

وعليه لا بدّ من البحث عن الأمرين الأذين يتوقف عليهما الوجه الثالث, 
وعنا: 

الأول أي الموجود في صحيحة رفاعة «حين يصبح» لا «حتّى يصبح». 

الثاني: اختصاص الصحيحة بما قبل الزوال. 

أما الأقل فأكثر من نقل الصحيحة ذكرها كما في الوسائل: «حين 
يصبح»؛ نعم الموجود في التهذيب والاستبصار المطبوعين” وبعض الكتب 
الفقهيّة": «حتّى يصبح». فهل يمكن ترجيح العبارة الأولى على الثانية بما 
ذكره السيد الخوئي:#ة”" من أنّ المعنى بناءً على الثانية هو أنّ من خرج 
قبل الفجر حتّى أصبح وهو مسافر يتم صومه؛ وهو مما لا يمكن الالتزام به؛ 
للاتفاق على عدم جواز الصوم بالسفر قبل الفجر؟ 

والظاهر عدم صحّة هذا الترجيح. إذ لا أقلّ من احتمال أن تكون جملة 
«حتّى يصبح» متعلقة بالعروضء وغاية العروض السفرء أي: إرادته ونيّته لا 
نفس السفرء فيكون مفادها: «عن رجل عرض له السفر قبل الفجرء أي: 
قصده ونواه واستمرٌ ذلك إلى الصباح» أي: أنه استمرٌ على قصده ونيّته 
إلى أن دخل عليه الصباحء ومن الواضح أنّ الحكم بالإنمام في هذه الحالة 
فيما لو سافر بعد ذلك ليس واضح البطلان. 
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نعمء هذا المعنى لا يخلو من بُعد؛ لأنه يستلزم عادةٌ ذكر المغيّىء كأن 
يقال: «يعرض له السفر ليلاً حتّى يصبح»؛ ولعل ذلك مع ما نقل عن وجود 
«حين يصبح» في بعض النسخ المصحّحة من التهذيب يوجب الترجيح. 

وأئنا الثاني فهو مبنيّ على دعوى أنّ الظرف «حين يصبح» علق 
بالسفرء والمعنى أنّ السفر صباحاً عرض وبدا له ولم يكن نواه قبل ذلك» 
فإذا سافر والحال هذه أتمٌ صومهء ويتجّ حينئذٍ الاستدلال بالصحيحة على 
تخصيص الطائفة الأولى. 

وفي المقابل يوجد احتمال تعلّق الظرف ب «يعرض» لا بالسفرء ويكون 
الندى أنه حترض له صياحا السفن ومن الواظم أن هذا كما يمل السفر 
قبل الزوال يشمل كذلك السفر بعده. فلا تختصٌ الصحيحة حينئذٍ بما قبل 
اللووال. ولا تكون الخص.مى الطائفنة الأولى.: 

وقد يقرب الأقل: بأنّ تعلّق الظرف بالسفر يعيّن تبعاً وقت العروض في 
الجملة ونه قبل ظرف السفر أو حينه؛ ولا يمكن أن يكون بعده كأن يكون 
وقت العروض بعد الزوال ووققت السفر قبلهء بخلاف العكس.ء أي: تعلّق 
اللرف بالعروض فإئه لا يعيّن ظرف السفر كما لا يخفىء وهذا قرينة على 
الأؤل إذ به يتعيّّن ظرف كليهما. 

وفيه: أنه إنّما يتم في فرض كون المتكلّم يريد تعيين ظرف كل منهماء 
فيقال: إِنَ ذلك يتحمّق على الأول دون الثاني» ومن الواضح أَنّ هذا غير 
مفروض في الصحيحة ولا شاهد عليه؛ إذ يحتمل أن يريد المتكلّم تعيين 
ظرف العروض وأنّه صباحاً دون السفر. 

وو قدب أبشادي اق عقاد بجملة يحض له السفر» السفر فحاة من دون 


اعداة مسق كيج التكرف مهلنا يوالع [3 النفر ضباعا عرض له 
ايعاد 

وفيه: أ ما يفهم عرفاً من العبارة إرادة ونيّة السفر فجأةٌ نظير قولنا: «بدا 
له السفر» أي: نواه وأراده فجأةٌ ولا أقل من الإجمال في الرواية المانع من 
الاستدلال بها. 

وعلى كلّ حالء فما يبتني عليه الاستدلال بالصحيحة غير واضح, 
خصوصاً وأنَ مفادها على الثاني يتّحد مع مفاد الطائفة الثانية في الجملة, 
أي: لزوم الإتمام مع عدم تبييت النيّة مطلقاً الذي هو مفاد الشرطيّة الثانية 
من الطائفة الثانية. 

إذن هذه الصحيحة لا يمكن الاستناد إليها لإثبات هذا الجمع؛ فهل هناك 
رواية أخرى تامّة سنداً ودالّة على لزوم الإنمام إذا سافر قبل الزوال مع عد 
تبييت النيّة حتّى نتمّم بها هذا الوجه للجمع بين الطائفتين؟ 

نذكر عدّة روايات في هذا المجال؛ وهي: 

اد معبرة أبى بضير» وه ثاقة ستداً وإن كانت مرسسلةة لآق مريسلهاً 


ثقة. 


صفوان وهو ممّن ثبت ت أنه لا يروي ولا يُسل إلاعين 

عراش بطر سور اياي لسرا اكلام اي المعصيدم علئلء ويمكن 
التغلب على هذا الإشكال باعتبار أن تدوين الرواية في المجاميع الحديثيّة 
واهتمام الأصحاب بها يكون قرينة على نسبة الكلام إلى المعصوم, إلا أنها 
مطلقة من حيث كون السفر قبل الزوال أو بعده. فلا تكون أخص من 
الطائفة الأولى. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 188. ب ه من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟1. 


وقد يقال: إِنّ الظاهر من قوله نلئة: «إذا خرجت بعد طلوع الفجر» هو 
الخروج صباحاً ولا يشسمل الخروج بعد الزوال. 

وفيه: أن هذا قد يتم في موارد الإخبار عن واقعة خارجيّة كما إذا قيل: 
«زيد سافر بعد الفجر»؛ إذ يفهم منه السفر صباحاً ولا معنى أن يقال ذلك 
إذا سافر بعد الزوالء وأمّا في موارد الإنشاء وجعل الحكم فلا يفهم ذلك 
منهاء بل يفهم الإطلاق وأنَّ ذلك في مقابل السفر قبل طلوع الفجر. 

وقد يقال: إِنَ المتيقّن منه الخروج صباحاً فيتم الاستدلال بها. 

وفيه: أن ذلك لا يمنع من الإطلاق» وإِنّما يمنع من الاختصاص بما عداه. 
أي: الخروج بعد الزوال كما في الوسائل. 

كناوواينة أبى يشير الأغرى5: فاق ستهونها هو راذا أردت السقرفى هر 
رمضان ولم تنو الخروج من الليلء فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فلست 
مفطراً». 

لكتها مرسلة وإن كان يمكن التأمّل في ذلك؛ مضافاً إلى كونها مطلقة من 
حيث كون الخروج قبل الزوال وبعده. 

رواية صفوان”". لظهورها في وجوب الإتمام إذا سافر قبل الزوال ولم 
مدت اله فتكوى العصض طلقا من الشرطية الأرلى فى الظائفة الأولى . 

وهى مضافاً إلى إرسالها مطلقة كسابقتها. 

ويظهر مما تقدّم: أنّ الالتزام بالوجه المذكور للجمع بين الطائفتين لا يخلو 
عن إشكال أو منعء ولعلّه لما ذكرنا لم يتعرّض في المستمسك لصحيحة 
رفاعة وهذا الجمع. 
)١(‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 188. ب ه من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 1. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 1417؛ ب © من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١١‏ 


وعليه فالظاهر استحكام التعارض بين الطائفتينء فإن قدّمنا الأولى - 
لأنها أصمّ سنداً ومخالفة للعامّة على ما تقدّم ‏ فلا بد من الالتزام بالقول 
الأؤل» وإلا ‏ كما هو الصحيح على ما عرفت - فما هو الحل؟ 

قد يقال: بترجيح الثانية؛ لأنّ مقتضى الأولى الالتزام بصححّة الصوم إذا 
سافر بعد الزوال حتّى مع تبييت النيّة وهو غير ممكن؛ لأنْ نيّة السفر 
تتنافى مع نيّة الصومء فإذا نوى السفر ليلاً فهو ليس ناوياً للصوم فكيف 
يصمح منه ولو سافر بعد الزوال» وإن لم ينو السفر يصحّ منه نيّة الصوم 
ويكتوى مدرلا اقرله ماني لز له أرثوا الضعاة إل اللبل 14" ولو سافر قبل 
الزوال» وهذا هو مفاد الطائفة الثادية: ْ 

وفيه: عدم المنافاة. فإنّ السفر ليس من المفطرات حتى يجب العزم على 
عدمه في نيّة الصوم وتكون نيّته منافية لنّة الصوم بل حتّى التردّد فيه لا يكون 
منافياً لنيّة الصوم؛ لما عرفت من أن المفطرات لا بدّ من العزم على تركها في 
نيّة الصوم» بل السفر من المنافيات بمعنى عدم حصول الصوم مع تحقّقها. 
ولا يجب على الصائم قصد عدمها كما لا يجب عليه تركهاء ولا ربط لذلك بنيّة 
الصومء فإذا نوى الصوم ولم يتحقّق السفر صم صومه وإلا لم يصحّ. 

وبعبارة أخرى: أنّ الصوم عبارة عن الإمساك عن جملة من الأمور تسمّى 
بالمفطرات»؛ فلا بد في نيّة الصوم ‏ التي لا يصمح من دونها - من قصد 
الإمساك عنهاء وإلالا يصمح الصوم سواء قصد فعلها أو تردّد في ذلك؛ ومن 
هنا كان قصدها منافياً لقصد الصومء ومن الواضح أنّ السفر ليس كذلكء فلا 
يعتبر في نيّة الصوم قصد الإمساك عنه كما أن الإمساك عنه ليس واجباً. 


)١(‏ سورة البقرة : /ا14. 


نعم على تقدير تحقّقه بشرائط خاصة لا يكون الصوم صحيحاً فلا 
منافاة بين نيّة الصوم ونيّة السفر؟ لأنّ نيّة السفر لا تعني ولا تلازم تحقّق 
السفر خارجاً؛ إذ يحتمل طرو المانع منه ولو احتمالاً ضعيفاً فإذا نوى 
الصوم ونوى السفر صم صومه إذا لم يسافر من دون حاجة إلى تجديد 
النيّة ويبطل إذا سافر. 

ويظهر مما تقدّم: عدم تماميّة ما ذكر من الجمع بين الطائفتين وإن كان 
محتملاًء كما أنه لم يتم ترجيح إحداهما على الأخرى. 

وعليه تصل النوبة حسب القواعد إلى التتساقط في مادة الاجتماع؛ وهي 
صورتان: 

الأولى: السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النيّة. 

الثانية: السفر بعد الزوال مع تبييت النيّة. 

وأمَا صورة السفر قبل الزوال مع تبييت النيّة فالطائفتان تتفقان على 
الإفطار فيهاء وكذا صورة السفر بعد الزوال مع عدم تبييت النيّة فإنهما 
يتفقان على إتمام الصوم فيهاء ومن الواضح أن ما اثفقت عليه الطائفتان 
يجب العمل به. 

وأمَا في مادة التعارض فلا بد بعد التساقط من الرجوع إلى الأدلّة 
الفوقانيّة. وهي ما دلّ على عدم صحّة الصوم في السفر من الكتاب والسنّة, 
فلا بد من الالتزام بذلك فيها. 

والالتزام بالإفطار بمقتضى هذه الأدلّة لا إشكال فيه بالنسبة إلى الصورة 
الثانية من مادة الاجتماع؛ ولكن الالتزام به في الصورة الأولى منها ليس 
صحيحاً؛ لوجود ما يدل على صحّة الصوم فيها ولزوم إتمامه وهو صحيحة 


كما أنه يصمّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة 
يام والمترذد ثلاثين يوم وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم 
من تقدّم تفصيلاً فى كتاب الصلاة(١).‏ 


رفاعة المتقدّمة» فإنها تشمل هذه الصورة ولو بالإطلاق؛ وهي مقدّمة على 
الأولة العاقة ويضف» العمل يها. 
والنتيجة: هي الالتزام بإتمام الصوم في صورتين: 
الصورة الأولى: السفر قبل الزوال مع عدم التبييت عملاً بصحيحة رفاعة. 
الصو الثانية: السفر بعد الزوال مع عدم التبييت؛ لأها مورد اتفاق 
الطائفتين. 
والالتزام بالإفطار في صورتين: 
الصورة الأولى: السفر قبل الزوال مع التبييت؛ لأنّها مورد اتّفاق الطائفتين. 
الصورة الثانية: السفر بعد الزوال مع التبييت عملا بالأدلّة العامّة. 
وهذه النتيجة توافق القول الثاني الذي يفصّل بين تبييت النيّة وعدمه. 
فيجب الإفطار في الأقل وإتمام الصوم في الثاني. 
)١(‏ للملازمة بين إتمام الصلاة وإتمام الصومء أي: أنّ السفر الذي يجب فيه 
الإفطار هو السفر الذي يجب فيه القصر, كما أنّ مالا قصر فيه لا إفطار فيه. 
ويدلٌ على ذلك صحيحة معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله في 


حديث - قال: «هذا واحدٌ إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت»” وغيرها. 


.١ ب : من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ :184 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


/ ممم مهمه ممم ممم ممه ممم مم0 ...كاب الصوم / ج 7 
السادس: عدم المرض أو الرّمّد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته 
أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك. سواء حصل اليقين بذلك أو 
الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف, بل لو خاف الصحيح من 
حدوث المرض لم يصمح منه؛ وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو 
غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه 
أهمّ في نظر الشارع من وجوب الصوم؛ وكذا إذا زاحمه واجب آخر 
أهمّ منه. ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادة. 
نعم, لو كان ممالا يتحمّل عادةً جاز الإفطار. ولو صام بزعم عدم 
الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال فلا 
يترك الاحتياط بالقضاءء وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرٌ وعلم 
المكلّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه. وإذا حكم بعدم ضرره 
وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرًاً وجب عليه تركه ولا يصح منه(١).‏ 
اشتراط عدم المرض في صحّة الصوم 

)١(‏ استدلٌ عليه في الجملة بالكتاب والسنة. 

أَمّا الكتاب: 

فبقوله تعالى: ١‏ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْعَك سَفْرِقَعِدَه من يار لَه 4ه 
بتقريب أَنّ الآية ظاهرة في الوجوب التعيّني لصوم أَتام أخون تتكون و1 
المسافر والمريض القضاء لا الأداءء ومعنى ذلك عدم مشروعيّة الصوم حال 


.١185 : سورة البقرة‎ )١( 


المرض والسفر. 

ويؤيّد ذلك الروايات الظاهرة في وجوب الإفطار وعدم مشروعيّة الصوم 
حال المرض والناظرة إلى الآية الشريفة. مثل رواية الزهريء عن علي بن 
07 قال: «فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء. 

ن اللهكك يقول: « فَمَنْ كَانَ مِنْكُرْ مَرِيضًا أو عل سَمَرِ فَعِدةٌ مِنْ أَيَامِ 

7 واي 

ومرسلة ابن أبي عميرء عن أبي عبد الله 341 قال: «سمعته يقول: قال 
رسول الله يةُ: إن اللهويك تصدّق على مرضى أمّتي ومسافريها بالتقصير 
والإفطارء أيسدٌ أحدّكم إذا تصدّق بصدقة أن تردٌ عليه)”. 

وفوتفة سطاعة قال (سالنددها حد المرض الى يمن على ضاهه 
فيه الإفطاركما يجب عليه في السفر من كان مريضاً أو على سفر؟ قال: 
هو مؤتمن عليه مفوّض إليهء فإن وجد ضعفاً فليفطر, وإن وجد قَوَة فليصمه 
كان المرض ما كان»©. 

بل حتّى الروايات الدالّة على ذلك والواردة في السفر. مثل موثقة 
السكوني» من جعار بن بحيام عن ديك فاه لقال ,سول ادل إن 
اليك أهدى إلى وإلى أمّتي هديّة لم يُهدها إلى أحد من الأمم كرامةٌ من 
الله لناء قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر والتقصير في 


.١185 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؟5: ب 55 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 
(') وسائل الشيعة .11/4:3٠١‏ ب ١‏ من ابواب من يصحٌ منه الصوم» ح 4. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 59؛ ب " من ابواب من يصحٌ منه الصوم؛ ح 4. 


الصلاةء فمن لم يفعل ذلك فقد رد على اللهوك هديّته»” وغيرهاء باعتبار 
وحدة سياق الآية بالنسبة إلى كل من السفر والمرضء فالدليل الدال على 
الأنشعيد المسرعة مي اإارالسية إلى النشرجد ل لاتجالة على ذلك 
بالننسبة إلى المرض أيضاً. 

وقد يقال: إن الآية بقطع النظر عن الروايات لا ظهور لها في نفي 
المشروعيّة؛ لآنّ المرض لما كان من الأعذار ‏ ولذا كان المراد به خصوص 
ناكان مضباً لامظلق المرض - ركان سباق الآيةا سباق الإرقاق بالمكلفين 
فجعله عذراً لا يقنتضي اكقرهن رفع الإلزام دون رفع المشروعيّة والصحّة. 
وحينئزٍ لا بدن من رفع اليد عن ظهور الآية في الوجوب التعيّني وتحمل على 
الجواز والتخيير. 

وفيه: أن حيئيّة الإرفاق والعذر تناسب أيضاً عدم تشريع الصيام في حال 
المرض والسفر, بمعنى أَنّ الشارع المقدّس شرّع الصيام في حقٌ الحاضر 
الصحيح. ولم يشرّعه في حقٌ المسافر والمريض إرفاقاً بهما ورعايةٌ لحالهما 
وأ ما شورّع في حقّهما هو القضاءء وبذلك نحافظ على ظهور الآية في 
الوجوت الس 

وام السركة: 

فهي روايات كثيرة, منها الروايات الثلائة السابقة, ومنها صحيحة عمر 
بن أذينة قال: «كتبت إلى أبي عبد الله 80 أسأله: ما حدٌٌ المرض الذي 
يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام؟ قال: 8 بَلٍ 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا/1١,‏ ب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟1. 


الْإِنْسَانُ على نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 4". وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه»”. 

ومنها صحيحة بكر بن محمد الأزدي, عن أبى عبد الله 90 قال: «سأله 
أبي - وأنا أسمع ‏ عن حدّ المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم؛ قال: إذا 
لم يستطع أن تش 

وهذه الروايات تدلّ على وجوب الإفطار مع المرض وأنه عزيمة فلا 
يكون الصوم مشروعاًء هذا مضافاً إلى دعوى الاثفاق والإجماع بقسميه. كما 
في الجواه”". 

إذن أصل اشتراط الصحّة بعدم المرض في الجملة مما لا ينبغي الإشكال 


فيه وإِنّما الكلام يقع في بعض الأمور التي ذكرها الماتن» وهي: 


في وجوب الإفطار مع الرَمَد 
الأمبر الأقل أة:ظاهر المعى حيقيا عطقف الزكد على الفبرض الهما 
متغايران» ولعلّه بدعوى أنّ الرَمّد يكون في عضو واحد من الجسد في حين 
أنّ المرض يستوعب تمام البدن, ويحتمل عدم التغاير وأَنّ الرَمّد كسائر 
الأمراى: 
وَعَلَى كل حال يدل غلى وجوب الإفطار مع الْرَمّد صحيحة حريزء عن 
أبي عبد الله 390 قال: «الصائم إذا خاف على عينيه من الرَمَّد أفطر». 


.١15 : سورة القيامة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 55:٠١‏ ب 5" من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 
)1١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 19١؟:‏ ب " من ابواب من يصمح منه الصوم؛ ح .١‏ 
(:) جواهر الكلام 15 : 740. 

(5) وسائل الشيعة :ب 5 من أبواب من يصحٌ منه الصوم, ح1. 


في اختصاص الحكم بالميض الذي يضرّ الصائم 

الأمرالثاني: أن المرض الذي أَخذ عدمه شرطأ في صحّة الصوم ليس 
هو مطلق المرضء بل خصوص ما يضرّه الصوم. 

واستدل عليه: 

ولاه بالانصرافء فإِنّ المرض وإن ورد مطلقاً في بعض أدلّة الباب كالآية 
إلا أنه بمناسبات الحكم والموضوع ينصرف إلى خصوص ما كان مضرَّاً دون 
غيره. 

وثانياً: بالروايات. مثل رواية علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن 
جعفرناة قال: «سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم, قال: 
كل شيء من المرض أضرٌ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم»”. 

أقول: الكلام تارةً يقع في الجانب السلبي للمدّعىء أي: أنّ المانع من 
صحّة الصوم ليس هو مطلق المرضء وأخرى في الجانب الإثباتي لهء وهو 
أنَ المانع هو المرض الذي يضرّه الصوم. 

أما الأؤل فيمكن الاستدلال عليه بالانصراف؛ لأنّ مناسبات الحكم 
والموضوع الموجبة له تقتضي أن يكون المرض مما يؤتّر فيه الصوم بنحو 
معنن الاتحاء بتكو لا يكون حال المريض مع الصوم كحاله مع عدمه. وإلا 
كالايكون 2 شرك الصوم ولا يكون عدم تشريعه على المريض إرقاقاً به, 
وهذا يعني أنّ المانع ليس مطلق المرض. 

كنا 53 الاستدلال عليه بجميع الروايات الواردة في مقام تحديد 
المرض المانع على اختلاف ألسنتها كما سيأتي ذكرهاء فإنّها تشترك في نفي 


.4 ؟؟؟: ب 5" من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


أن يكون المانع هو مطلق المرضء بل معظم هذه الروايات وقع السؤال فيها 
عن حدّ المرض الذي يوجب الإفطار كما سيأتي. وهذا ظاهر في الفراغ عن 
الامطلع المرض لأبرضة. 

وأمَا الثاني فلا يمكن الاستدلال عليه بالانصراف؛ لأنه لا يحدّد القيد 
المأخوذ في المرض حتّى يكون مانعاًء وما يبت به هو أنَّ مطلق المرض 
ليس مانعاً أي: أنه انصراف عن مطلق المرض وليس انصرافاً إلى خصوص 
ماكان الصوم مضرَاً به في مقابل ما كان الصوم موجباً لضعف المريض 
مفلا أرقي الك من القبوو الاي 

كما أنه لا يصمٌ قصر النظر على خصوص رواية علي بن جعفر في مقام 
الاستدلال؛ بل لا بد من ملاحظة جميع الروايات الواردة في مقام التحديد؛ وهي 
كثيرة مرويّة في الباب العشرين من أبواب من يصمٌ منه الصوم من الوسائل. 

ومعظم هذه الروايات وقع فيها السؤال عن حدّ المرض المانع من صحّة 
الصوم, مما يشير إلى وقوع الالتباس والغموض في تحديده عند المكلفين؛ 
وهو أمر طبيعي باعتبار أن المرض المعلوم كونه مانعاً ‏ من الآية الكريمة 
وغيرها ‏ مفهوم مشكك له مراتب وحالات كثيرة» ومن هنا يقع التساؤل عمًّا 
يراد به. 

وعلى كل حال» فالروايات حي : 

١‏ معتبرة بكر بن محمد الأزدي" والحدّ المذكور فيها يمكن أن يفسَر 
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ببعسير ين : 


.١ 14؟: ب 5 من أبواب من يصصٌ منه الصوم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


أحدهما: ما ذكره في الوسائل من أن تعدّر السحور ملازم لإضرار الصوم 
بالمريض غالباء فيكون الحدّ هو الإضرار. 

وثانيهما: أن يقال: إِنّ العجز عن السحور ‏ الذي يكون بسبب انحراف 
المزاج ‏ يلازم عادةً حصول الضعف عن الصيام؛ فيكون الحدّ هو الضعف. 

والأقرب الثاني؛ لآنّ عدم السحور يكون كناية عن الضعف عادةً لاعن 
الإضرار. 

؟ - صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله 30: ما حدّ 
المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه. إذا قوي 
فليصم»”". 

والظاهر أنّ موضوعها زمان النقاهة من المرض لا زمان المرضء ولكن هذا 
لا يمنع من الاستدلال بها؛ وذلك لأنَ المستفاد من الصحيحة أَنَ المريض إذا 
نقه وقوي على الصيام صام,ء وأمّا إذا لم يقو عليه واستمرٌ به الضعف أفطر. 

فالسائل سأل عن المريض الذي لا يصمٌ منه الصوم إذا برئْ من مرضه 
ودخل في دور النقاهة. فهل يجب عليه الصيام ويصحٌ منه مطلقاً أوأنّ 
لذلك حدّا؟ فأجابه الإمام990 بأنه أعلم بنفسه. فإن استمرٌ معه الضعف 
أفطرء وإذا قوي فليصمء وهذا معناه كفاية الضعف الحاصل من الصوم 
بالنسبة إلى المريض. 

والحاصل: أنّ التصريح بلزوم الصوم عند القوّة على الصيام ظاهر في كون 
المانع من صحّته هو الضعف عن الصيام. 


.* 14؟: ب " من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


*" - موثئقة سماعة”. وهي ظاهرة في كون الحدّ هو الضعف عن الصيام 
فى مقابل القوة عليه: 

؛- صحيحة ابن أذينة”",. ولا يبعد أن إحالة الأمر إلى المكلّف وأنّه أعلم 
بنفسه ظاهر في أنّ الحدّ هو الضعف والقوّة على الصيام؛ لأئه المعنى الذي 
يكون الإنسان أعلم به بنفسه. ويصمٌ أن يوكّل أمره إلى الإنسان نفسه 
بخلاف ما إذا كان الحدّ هو كون الصوم مضرَاً بالمرضء كما لا يخفى. 

- رواية بكر الحضرمى قال: «سأله أبى - يعنى أبا عبد الله لف - وأنا 
أسمع ‏ ما حدّ المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن 
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يتسخر» 

وهي تشبه الرواية الأولى بل لعلّها نفسها. 

5 - رواية علي بن جعفر”. وهي ظاهرة في أنّ الحدّ هو الإضرر بالصائم؛ 
إلاأئها غير تائة سنداً؛ لأنَ صاحب الوسائل يرويها عن كتاب علي بن 
جعفر وطريقه إليه مجهول أو ضعيف كما حقّق في محله. 

مضافاً إلى أَنّ قوله نائة: «فهو يسعه ترك الصوم» ظاهر في جوز الإفطار 
لافي لزومهء فتكون من أدلّة عدم وجوب الصوم لا من أدلّة عدم صحّته. 

هذه هي الروايات التي وقع السؤال فيها عن حدّ المرض الذي يوجب 
الإفطار. 


.4 5؟: ب من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 :55؛ ب " من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح‎ ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.8 ب " من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح‎ :؟5؟9١:‎ ٠١ وسائل الشيعة‎ )1"( 
.5 ؟52: ب " من أبواب من يصمح منه الصوم, ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


وهناك روايات أخر ليست كذلكء وهي: 
-١‏ مرسلة الصدوق قال: وقال لثا: «كلّما أضرّ به الصوم فالإفطارله 


واحب)»)”. 


وهي تدلّ على اعتبار مطلق الضررء فإذا كان الصوم مضرَاً بالصائم تعيّن 
الإفطار سواء كان الصائم مريضاً أولا. 

؟ - موثقة عمّار بن موسى, عن أبي عبد الله نلق في الرجل يجد في 
رأسه وجعاً من صداع شديدء هل يجوز له الإفطار؟ قال: «إذا صدع صداعاً 
ديد ا وإذ جع حتن سديدة وإذا وعدت عيداه وقد ديد قد حل له 
الإفطار»”2. 

وهي ظاهرة في أنّ الصداع وأخويه إذا كان شديداً جاز معه الإفطار 
وبهذا تختلف الموثئقة عن الروايات المتقدّمة» إذ كان يفترض فيها كون 
الصوم موجباً للإضرار بالمرض أو موجباً للضعف. وأمّا في هذه الموثقة فلم 
يفترض فيها كون الصمم مؤثّراً في الصداع وأخويه بل ظاهرها كفاية كون 
الإنسان محموماً أو عنده صداع أو رَمَد في جوز الإفطار. 

ويحتمل أن يكون الجواز من جهة افتراض أنّ المكلّف مع هذه الحالات 
لا يقوى على الصيام ويضعف عنه, ويكون ذلك هو الموجب للإفطارء أو يكون 
من جهة تضرّر الصائم من الصوم في هذه الحالات فيكون الحدّ هو الضرر. 

نعمء الرواية لا تدلّ على لزوم الإفطار وعدم صحّة الصوم كما هو 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 15؟: ب " من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 55. ب " من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح 5. 


المطلوبء وإِنّما تدلّ على جوازه فتكون من أدلّة عدم وجوب الصوم لا 
عدم صحته. 

؟ ‏ رواية محمد بن عمران؛ عن أبي عبد الله 24 في حديث القوم 
الْذين رفعوا إلى على اك وهم مفطرون في #فنهر ومضان - أثنه قال لهم: 
«أسفر أنتم؟ قالوا: لاه قال: فيكم علّة استوجبتم الإفطا رلا نشعر بها؟ فإتكم 
أبتضير بأنفسكم؛ لأنّ الله تعالى يقول: 8 بل الإِنْسَانُ عَك تَفْسهِ لحر 0004 

وهي غير تامّة سنداً؛ لوجود عدّة مجاهيل في سندها. 

وأمَا الدلالة فلا يبعد ظهورها في كون الحدّ مطلق العلّة وإن لم تكن 
ظاهرة؛ ويكون قوله 4ا: «فإكم شر بأنفسكم» إشارة إلى كونهم أعلي 
بالعلّة غير الظاهرة. ويحتمل أن يراد: أتكم أعلم بكون الصوم مضراً مع 
العلّة فالموجب للإفطار ليس مطلق المرض بل خصوص المرض الذي 
يكون الصوم مضرّاً به. 

هذه هي روايات الباب. 

وفي مقام اقتناص النتيجة نقول: بعد استثناء الروايات غير التاقة سنداً 
أو دلالةٌ يتبيّن عدم صحّة ما ذهب إليه الماتن من أَنَّ الحدّ هو كون المرض 
مما يضرٌ به الصوم: فإذا لم يكن كذلك لا يكون مانعاً من صححّة الصوم وإن 
كان موجباً للضعف؛ لأنَ الدليل على ذلك منحصر برواية علي بن جعفر 
ومرسلة الصدوقء وقد عرقت حالهما. 

ويتبيّن أيضاً أن هناك روايات صحيحة ظاهرة في أنّ الحدّ هو الضعف. 
)١(‏ سورة القيامة : .١15‏ 


(؟) وسائل الشيعة ١٠:١؟5:‏ ب 5 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح . 


وهي موثقة سماعة وصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمتان. ويؤيّدهما معتبرة 
الأزدي وصحيحة ابن أذينة» كما تقدّم. 

وهذه النتيجة تعني كفاية كون الصوم موجباً للضعف بالنسبة إلى المريض 
فى الأقطار .وأ مده كون الاتسان مريضا لايك فى الإفظار إذا كان ضومه 
لا يوجب الضعفء ومنه يظهر أنّ المرض إذا كان موجباً للإضرار بالصائم كان 
موجباً للإفطار أيضاً بالأولويّة» كما لا يخفى. 

ثم إنْه ينبغي التنبيه على أمور: 

الأقل: أنّ الضعف وحده لا يوجب الإفطار إلا إذا وصل إلى حدّ الحرج؛ 
وذلك لما غرقت هن أن الضعف إِنما يوجب الإفطار مع المرضء أي: أن 
الموطن اذا كان صويه نيما الضعف ينظ 

الثاني: أن المراد من الضعف الموجب للإفطار بالنسبة إلى المريض 
هوما يحصل للصائم عادةً باعتبار أنّ عدم الأكل والشرب ملازم لعروض 
حالة الضعف عادة والمقصود أن:هذا الضعق الذئ لا يكنون موجبا للإقطار 
بالنسبة إلى الصحيح يكون موجباً له بالنسبة إلى المريض من باب الإرفاق 
والتفضّل. 

الثالث: أنّ ما ذكرناه لا يعني أنّ المرض إذا كان يضرّه الصوم لا يوجب 
الإفطار. بل يعني عدم اشتراط الإضرار وكفاية كون الصوم موجباً للضعف 
بالنسبة إلى المريضء وأمَا إذا كان موجباً للضرر فيثبت الحكم من باب 
أولى: كما لا ست 

الرابع: صحيحة حريز المتقدّمة ظاهرة في أنّ الموجب للإفطار هو 
الخوف من حدوث الرَمّد بسبب الصوم, كما إذا قيل: «إذا خفت على مالك 


متخ السناقة 0 أو «إذا خاف على نفسه من البرد يتيمّم». فإنّ الظاهر 
من ذلك عدم تحقّق السرقة والبرد وإِنما يخاف من حدوثهما بسبب عدم 
الإيداع وعدم التيقم» أي: الوضوء أو الغُسل. 

وعليه يضاف إلى ما تقدّم ‏ من كفاية الضعف في الإفطار بالنسبة إلى 
المريض ‏ أنّ الصحيح إذا خاف حدوث الرَمّد أفطرء فالإفطا رلا يتتص 
بالمريض إذا كان صومه مؤثّراً في مرضه بل يشمل الصحيح إذا خاف 
خدويك التقيد أى الشرطن يناء على التعي اليذ بالأولوقة» كبا لا يخني: 


في طريق إحراز الحدّ الموجب للإفطار 

الأمرالثالث: في طريق إحراز الحدّ الموجب للإفطار. وهل هو العلم أو 
يشمل الظن والاحتمال؟ 

ولا يخفى أن هذا البحث يمكن إجراؤه في الموردينء أي: المريض 
الذي يكون الصوم مضراً به أو مضعفاً له والصحيح الذي يكون الصوم 
سبباً لحدوث مرضه. ففي كل منهما يقع الكلام في الطريق لإحراز كون 
الصوم مضرّاً أو مضعفاً بالنسبة إلى المريض» وفي الطريق لإحراز كونه سيباً 
لحصول المرض بالنسبة إلى الصحيح. 

استدلٌ على كفاية الاحتمال بصحيحة حريز المتقدّمة باعتبار أن الخوف 
يراد به عرفاً الترديد والاحتمال؛ ولو منع من ذلك فيدّعى أن الخوف يشمل 
العلم والظن والاحتمال فالصائم إذا علم أو ظَنَ أو احتمل أنّ صومه يكون 
سيا لجدوك المرضن حدق د عليه. 

أقول: الإشكال في المقام ينشأ من أَنَ ظاهر الأدلّة يقتضي كون الحدّ 


الموجب للإفطار هو الضرر أو الضعف الواقعي وكذا حدوث المرضء ولا 
إشكال في إمكان إحراز ذلك بالعلم واليقين لكونه طريقاً ذاتياً لإحراز الواقع, 
وإتما الإشكال فى كفاية اللن فضلاً عن الاتكمالء فما هو الدلبل على 
كناهيها؟ 

ويمكن الاستدلال على ذلك في مورد الصحيح الذي يكون الصيام سبباً 
في صيرورته مريضاً بأمرين: 

أحدهما: صحيحة حريز المتقدّمة بعد التعدّي من الرَمّد إلى المرض 
بناءً على أنّ الخوف يساوق التردّد والاحتمال» وحينئذٍ يثبت ذلك في الظلن 
بالأولوية» كما أنه يئبت المطلوب بناءً على أنَّ الخوف يشمل العلم والظن 
والأعسبال يفضي الها اجات لصوا القوف» :ويصدى الشرف بجراء كان 
سببه العلم أو الظن أو الاحتمال. 

وأمَا في مورد المريض الذي يِضرّه الصوم ايكون نهنا لد فقد كد 
على كفاية الظن بدعوى الإجماع كما في المستند وغيره؛ والمراد به الإجماع 
على اعتبار الآن في باب الضرر. 

لكن من الواضح عدم صحّة هذه الدعوى بناءً على كفاية الضعف؛ 
لوضوح عدم إجماع على اعتبار الظن في باب الضعف حتّى إذا سلمنا 
وححودهة في باب الضرر. 

اللهم إلا أن يدّعى: أنّ الضعف داخل في الضرر ولكنّه غير تام؛ لما تقدّم 
من أنّ المراد به الضعف الذي يسبّبه الصوم عادةًٌ في معظم الأفراد, فإنّه 
وإن لم يكن موجباً للإفطار بالنسبة إلى الصحيح ولكنّه يوجبه بالنسبة إلى 


المريض من باب الإرفاق والتفضّلء ومن الواضح أَنّ مثل هذا الضعف لا 
يدخل في الضرر. 

هذا مضافاً إلى عدم ثبوت هذا الإجماع. 

نعم» يمكن أن يراد دعوى إجماع العقلاء على لزوم دفع الضرر المظنون 
متنا يكشف عن كون الظن معتبراً عندهم فى باب الضرر. 

وفيه: أنه إذا كان هو المراد أمكن إثبات اعتبار الاحتمال أيضاً في باب 
الضرر؛ لأنّ بناء العقلاء لا يختصٌ بالضرر المظنون بل يشمل المحتمل كما 
ذكروه؛ ولم يستبعد السيد الخوئي :2" أن يكون الاحتمال طريقاً عقلائياً في 
باب الضررء ومقصوده:ة اكتفاء العقلاء باحتمال الضرر في لزوم الاجتناب 
والتحرّز عنه لا أن الاحتمال يكون طريقاً مثبتاً للضرر الواقعي. 

وعلى كل حال عرفت أن الإجماع لا مجال له بناءً على كفاية الضعف 
في الإفطار. 

والثاني: نفس صحيحة حريزء فإنها وإن كان موردها الصحيح الذي 
يخاف حدوث المرض بالصيام إلا أنَ الخوف من حدوث المرض في معنى 
الخوف من زيادته وشدّته, فإنَ أصل المرض لا مدخل له في الإفطار وإِئّما 
الذي يوجبه هوما يتجدّد منه بالصيام, وهذا في معنى حدوث المرض 
بالصيام؛ فإذا كان خوف حدوث المرض موجباً للإفطار كان خوف زيادة 
المرضن وتطاوله كز للك 

وبعبارة أخرى: أنّ الإفطار في المريض ليس بسبب تأثير الصوم في أصل 
المرض؛ لأنه حدث بأسبابه ولا تأثير للصوم اللاحق فيه؛ بل هو بسبب 
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تأثير الصوم في المرض في مرحلة البقاء بزيادته وطول مدتهء ومن الواضح 
أَنّه لا فرق بين الوجود الأقل للمرض المعبّر عنه بالحدوث وبين الوجود الثاني 
المعبّر عنه بالبقاء. فالاكتفاء بالخوف في الأول يقتضي الاكتفاء به في الثاني. 

وهكذا الكلام بناءً على ما قرّبناه من كفاية الضعف في الإفطار بالنسبة 
إلى المريضء إذ يقال: إن هذا في معنى حدوث المرض بسبب الصيام» 
فإِنَ المراد بالمرض - بمناسبات الحكم والموضوع ‏ ليس مطلق المرض بل 
خصوص ما كان الصيام مؤثّراً في المريض. فإذا كان خوف حدوث المرض 
التظعف عن الصيام موجبا للإقطاز كان خرف كون الفرضل سيياً للطعك 
نويا نه كذلك. 

هذا بناءً على ما تقدّم في تفسير الصحيحة:؛ وما على التفسير الآخر 
الذي يفترض تحمّق الرَمّد والخوف من تأثير الصيام فيه بزيادته أو طول 
برئه فالاستدلال بها في المقام يكون واضحاً جدّأً؛ لأنّ موردها حينئذٍ داخل 
في محل الكلام. 


إذا خاف الصحيح حدوث المرض بسبب الصيام 

الأمرالرابع: أنّ الصحيح إذا خاف حدوث المرض لم يصمّ منه الصوم؛ 
لما تقدّم من صحّة صحيحة حريز بعد التعدّي من موردها إلى المرض. 

ويمكن الاستدلال عليه بباقي الروايات المتقدّمة باعتبار ما ذكرناه من أَنّ 
الحكم بالإفطار في هذه الروايات ليس من جهة تأثير الصوم في المرض 
بوجوده السابقء بل من جهة تأثيره في المرض بوجوده اللاحق؛ ومن 
الواضح أنّه لا فرق بين الوجود البقائي الذي دلّت هذه الروايات على أَنّ 
حكمه الإفطار وبين الوجود الحدوثي الذي هو محل الكلام. 


إذا خاف من الضرر في نفسه بسبب الصيام 

الأمرالخامس: ما إذا خاف من الضرر في نفسه بسبب الصيام, والمراد 
به الضرر غير المرض كما لو خاف من الاعتداء عليه بالضرب مثلاً؛ لأنّ 
العطف يقتضي المغايرة. 

اببعدل على كون ذلك افونيا للإقطار يامو: 

الأؤل؛ دعوى أن المسعفاد من الأخبار أق الغبرة ليست بالمرض يما هو 
بل بالضررء وإِنّما ذكر المريض في الأخبار لأنه الفرد الغالب ممّن يضرّه 
الصوم. 

وعليه إذا أْضّْره الصوم أفطر وإن لم يكن مرضاًء كما هو الحال فيما ورد 
من الإفطار فيمن وجد الرَمَد في عينيه أو وجد الصداع أو حمّى مع أنّه لا 
يصدق المرض على هذه الأمور. 

وفيه: أنّ إلغاء خصوصيّة المرض ليس واضحاً من الأدلّة كمال جزم 
بهء بل ظاهر أخذ المرض في موضوعها كونه جزء الموضوع للحكم والجزء 
الآخر هو الضرر. 

نعم. صحيحة حريز قد يستفاد منها ذلك بناءً على عدم صدق المرض 
على الرّمّدء لكن التعدذي من الرَمَد إلى كلّ ضرر ولو كان مثل الضرب ونحوه 
لا يخلو من تأمّل أو منع. 

الثاني: قاعدة نفي الضرر؛ لأنّ المفروض ترتّب الضرر على الصيام 
والقاعدة تنفي حكمه. 

وفيه: أَنّ الاستدلال بالقاعدة إنما يتم في صورة العلم بترب الضرر على 
الصيام؛ وأمّا في صورة احتمال ذلك وخوفه ‏ الذي هو محل الكلام ‏ فلا 


عه لأند مع الشك في ترتّب الضرر وعدم ترتّبه تكون الشبهة مصداقيّة 
لدتو ولا يهو التعيباك يه حرفل 

هنذا مضافا الى مااقيل سن اخ غابة ماعقتضية القاعدة تقس وحوب 
الصوم باعتباره حكماً ضررياً لاانفي الصحّة؛ لعدم كون الحكم بالصحّة ‏ 
فيما لوصام المكلّف وتحمّل الضرر ‏ ضرريّاً حتّى ينتفي بالقاعدة. 

الثالث: قاعدة نفي الحرج باعتبار أن الصوم بالنسبة إلى المكلّف الخائف 
من الضرر على نفسه يكون حرجيّا فيرتفع حكمه. 

وهذا الوجه وإن لم ترد عليه الملاحظة الأولى على الوجه السابق ‏ لعدم 
الشك في تحقّق الحرجء فلا تكون الشبهة مصداقيّة لدليل نفي الحرج ‏ 
لكن ترد عليه الملاحظة الثانية؛ لأنَ ما يسبّب الحرج هو الحكم بوجوب 
الصمم لا الحكم بصكّته إذا أقدم عليه المكلف. 

ويمكن دفع هذه الملاحظة بأنه مع سقوط الوجوب لا يبقى دليل على 
المشروفية والصفة» لآق الدليل غليها هو نفس الذليل على الوجرتي» أي: 
الأمي قاذ سقط لا يبقى مايدل على الصكة: قييطل: 

وبعبارة أخرى: أَنَّ هذه القاعدة تنفي الحكم الحرجي وبذلك تكون مقيّدة 
لإأطلاق دليل الحكم بغير موارد الحرجء وهذا يعني عدم وجود دليل على 
مشروعيّة الصوم إذا كان حرجيّاً. 

الرابع: إدراج المقام في باب التزاحم بين وجوب دفع الضرر عن النفس 
وبين وجوب الصوم مع فرض أهميّة الأول وكون الصوم علة تامّة لترك الأهم, 
فإئه حينئذٍ يكون مبغوضاً ومبقدأً ولايمكن التقّب بهء فيبطل. 

أو يقال ببطلانه لعدم إحراز اشتماله على الملاك بعد سقوط الأمربه 


ووجوبه؛ لعدم القدرة عليه شرعاً بعد أن أمره الشارع بصرف قدرته في 
امتثال الأهم والقدرة شرط في الوجوبء ومن الواضح أنه بعد سقوط 
الوجوب والأمرلا يمكن إحراز وجود الملاك فيه؛ لأنّ الطريق الوحيد إلى 
ذلك هو الأمر. 

والحاصل: أنّ الأمر بالأهم إن لم يقنض النهي عن المهم فلا أقل أَنْه 
يقتضي عدم الأمر بالمهم. 

وفيه: أنه يمكن تصحيح الصمم هنا بالأمر الترّبي بناءً على القول 
بالترّبء ومعه يتمكن المكلف من قصد التقرّبء كما يمكن إحراز اشتماله 
على الملاك بتوشسط الأمربه وإن كان تركّبياً. 

هذا ما يمكن أن يستدل به على البطلان. 

وفي المقايل قد يستدل. على الصشة يأمور: 

الأقل: دعوى إمكان التمسسك بما دلّ على استحباب الصوم مطلقاً 
لإئبات الصحّة والمشروعيّة. ومن الواضح أَنّ القاعدة المذكورة لا تنفي هذا 
الاستحباب؛ لأثها إنّما تكون حاكمة على أدلّة الأحكام الإلزاميّة فقط؛ لأنّ 
مفادها نفي الضرر الناشئ من الشارعء والضرر في موارد الاستحباب لا يستند 
إلى الشارع: بل إلى اختيار المكلّف وإرادته. فالاستحباب يبقى على حاله 
وإن كان متعلّقه حرجيّا ولا يكون عروض الوجوب على الفعل موجباً لزوال 
الاستحباب. نعم؛ يوجب اندكاكه في الوجوب. 

الثاني: دعوى أنّ قاعدة لا حرج امتنانيّة» وهذا يمنع من شمولها للحكم 
بالبطلان وعدم الصحّة؛ لعدم كونه امتنانيّاً بل هو مخالف للامتنان. 
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وهذا التقريب لهذا الوجه يرد عليه بأنّ الحكم بالصحّة لا يكفي فيه 
مجرّد عدم شمول القاعدة للبطلان بل لا بد من إثباتها بدليل. 

نعمء قد يقب الاستدلال بالامتنان بأن يقال: إن الامتنان الذي ينفي 
الحكم الموجب للحرج إِنما يعقل إذا فرض وجود المقتضي لذلك الحكمء 
وإلالا يكون في نفيه امتنان؛ لأنّه يكون من باب عدم المقتضيء وهذا 
المقتضي هو الدليل على الصحّة. 

الثالث: دعوى أَنَ المستفاد من أدلّة نفي الحرج الترخيص في الفعل 
وأنَ الإننسان غير ملزم بالفعل ويجوز له الإتيان به إذا كان مستعدّاً لتحمّل 
الحرج؛ ومن الواضح أَنّ الترخيص في الفعل لا يجتمع مع البطلان ويلانم 
الصكة: 

ويؤْيّد ذلك فتوى المشهور بصحّة صوم الشيخ والشيخة والمرضعة 
والحامل وغيرهم من موارد الاستثناء من وجوب الصوم مع كون الصوم 
حرجيّاً عليهم, وأنّ الإفطار لهم رخصة لا عزيمة بل الظاهر الحكم بالصحّة 
في غير موارد الصوم كالحج إذا كان حرجيّاً. 

والحاصل: أنّ المعروف بينهم أن الاجتناب عن الحرج ليس لازماً شرعاً 
بخلاف الضررء وهذا معناه جواز الإقدام على الفعل المستلزم للحرج. 

بل قد يستدلٌ على ذلك في باب الصمم بالآية الشريفة: ( يا أيه 
تَتَفُونَ 4", فإِنَّ جماعة من المفسرين والفقهاء" ذكروا أَنّ قوله تعالى في 
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ذيل الآية: ( وَأَنْ تَصُومُوا حَيرٌلَكُرْ 4 راجع إلى قوله تعالى: 9 وَعَل الَنَ 

يُطِقُونَهُ فِديَةُ ظْعَامُ مِسْكينِ 4 وأنّ من يطيق الصوم ‏ أي: يتحمّله بمشقّة 
وحرج كالشيخ والشيخة ‏ حكمه التخيير بين الإفطار ودفع الفدية وبين 
الصوم وتحمّل المشقّة. وأنّ الصوم لهم أفضل. 

نعمء هناك رأي آخر" في تفسير الآية يُرجِع الآية في الذيل إلى صدر 
الآبةء أي: قوله ا كِب عَلَيكُمُ الصَيَاءدُ كَمَا حُيِبَ عَلى الينَ مِنْ 
بِكُد لَعَلّكُر تََقُونَ + أيّامَا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِدْكُمْ مَريضًا أَوْ عل سمَرِ 
دهن يار أَمرَ 4 ويكون المراد أنَ التكليف بالصوم أداءً وقضاءً يعود نفعه 


إليكم لا إليه شيعا قيرف تشريعه خيرٌ لكم. 
ان له المضيا ا 2" بأء ا ةر يا 


7 ل اطول ينها ِديَة طعا لعا بدك 4 ظاهرة في رجوعه إلى قوله 
تمقو 4 المستخدم فيه ضمير العظاب دول كان رانيعا إلى أيه ظ يقل الرية 
يُطيقُونَهُ فديّة طَعَامُ مِسْكِينٍ 4 لكان ن المناسب استخدام ضمير الغائب مثلها. 

وفيه: 5 هذا العدول أمر شائع ومتعارف في كلام العرف وفى ي القران 
الكرمره وماد عت والالغات »فايص عله قري على وا ذو دل رسكن 
أن يقال: إِنّ الظهور الأؤلي يقتضي رجوعه إلى ما هو الأقربء كما لا يخفى. 


)١(‏ كنز العرفان في فقه القرآن١:‏ 4" / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 
م 
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نعمء يؤيّد ما ذكره ظهور قوله تعالى: ١‏ وَعَل الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَا 
مِسْكِينٍ 4 في الوجوب التعيّني؛ كما هو الحال في قوله تعالى: ( يتين 
اعد 4 بل تزيد عليها باستخدام الحرف «على» الظاهر في أن الوظيفة 
هي الفدية لا الصيام. 

وأجيب عنه: بأنَ هذا الظهور في الإلزام بالفدية لا ينافي التفسير الأول؛ 
لقرب حمله على الإلزام في ظرف ترك الصمم لا مطلقاً حتّى يستلزم عدم 
مشروعيّة الصوم. 

وقد يقال: إِنّ هذا الحمل لماذا لا يجري في آية 8 فَعِدَةٌ من يام لُمرَ 4 ولا 
يكون له ظهور في الإلزام. 

والجواب: أنّ القرينة على ذلك موجودة في المقام. وهي ما تقدّم من 
رجوع فول اللنه الى قرافي وقل الوق لطرتونة فيه طْعَامُ مِسْكِينٍ 4 مما 
يستلزم الترخيص و«التخييرء وهذه قرينة على هذا الحمل فيها بخلاف تلك 
الآية. 

وتلخّص من جميع ما تقدّم: تماميّة بعض أدلّة الصحّة وهي الثالث 
والثاني بتقريبه الثاني, وأمَا أدلّة البطلان فقد تبيّن عدم تماميّتها جميعاً 
فالصحيح: صحّة الصوم فيما إذا خاف الضرر في نفسه بغير المرض بسبب 
الصوم. نعمء لا يشمل ذلك الرَمّد إذا كان لا يصدق عليه المرض لصحيحة 
حريز المتقدّمة» ولا يبعد إلحاق ما يكون من قبيل الرَمّد به مثل الصداع 
والحمّى فيكون عدم خوفه من شرائط الصحّة. 

وما الضرر الذي لا يصدق عليه المرض ولا هو من قبيل الرَمّد مثل 


الخوف من الاعتداء عليه بالضرب بسبب الصوم فليس عدمه من شرائط 
الصحّة. بل يصمّ الصوم إذا جاء به المكلّف وتحمّل الضرر. 


إذا خاف الضرر فى غيره أو عرضه 

الأمرالسادس: ما إذا خاف من الضرر في غيره أو عِرضه أو عرض غيره أو 
في مالٍ يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم. 

وقد ظهر مما ذكرنا في الأمر الخامس أنّ جميع ما ذكره هنا لا ينبغي عدّه 
من شرائط الصحّة؛ لعدم قيام الدليل على بطلان الصوم في هذه الموارد. 
بل عرفت أنّ مقتضى الأدلة الأولِيّة الصحّة وعدم البطلان. ولا يرفع اليد عن 
ذلك إلا إذا قام دليل خاص على البطلان. 

وظهر ممّا سبق أنّ الدليل مختص بالمريض الذي يضرّه الصوم وكذا 
الصحيح الذي يكون الصوم سببا لحدوث مرضه أو رَمَدهء بل يظهر حكم 
هذه الموارد من حكم الفرض السابق بالأولويّة. 


عدم كفاية الضعف وإن كان مفرطاً 
الأمرالسابع: عدم كفاية الضعف وإن كان مفرطاً مادام يتحمّل عادةٌ أي: 
لم يصل إلى حد الحرج. 
والوجه فيه: إطلاق أدلّة الوجوب والصحّة بعد عدم صدق المرض عليه. 
وما التزمنا به سابقاً إنما هوكفاية الضعف للمريض أو الصحيح الذي 
يكون الصوم موجباً لحدوث المرض المضعف له لا مطلق الضعف. فالمانع 
من صكة الصو هو المرطن المضعف أو المضد حدوثاً ويقاة: ونا جد 


الضعف فلا دليل على كفايته في الإفطار. خصوصاً وأ حصول حالة 
الضعف المفرط بسبب الصوم ليست حالة نادرة بل شائعة في أَيَام الصيف 
في كثير من البلدان وبالنسبة إلى كثير من المكلفين. 

وتقدّم أن توققة سماعة) (افان وعد طعا فليفطر» ونحوها مختصة 
بالمريضء فيكون الموجب للإفطار هو المرض المضعف. 

وما في تقريرات السيد الخوئي:” ‏ من أنّ الضعف عن الصوم كناية 
عن تضرّر المريض - غير واضح؛ لعدم القرينة على ذلك بعد إمكان حمله 
على معناه الحقيقي كما ذكرناه. 


إذا صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الصوم 

الأمرالثامن: إذا صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الصوم؛ فهل 
يحكم بصحّة العمل أو لا؟ 

استشكل الماتن نيه في ذلكء ولعلّه من جهة وجود ما يدل على أَنّ 
موضوع وجوب الإفطار هو الضرر الواقعي ‏ مثل موثئقة سماعة المتقدّمة ‏ 
مما يقتضي الحكم بفساد الصوم في المقام؛ لأنَ المفروض وجود الضررء ومن 
جهة أخرى هناك ما يدل على كفاية خوف الضرر في وجوب الإفطار ‏ مثل 
صحيحة حريز المتقدّمة ‏ مما يقتضي الحكم بالصحّة؛ لأنَّ حكم المكلّف 
هو الصوم لا الإفطار لعدم تحقّق موضوعه. أي: الخوف؛ لأنّ المفروض 
الجهل بالضرر. 

ومن هنا وقع الكلام في تحديد موضوع الحكم بالإفطار على ضوء الأدلّة, 
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وهل هو الضرر الواقعي أو خوف الضرر أو مجموعهما أو كلّ واحدٍ منهما. 
وفيما يقتضيه كلّ واحدٍ من هذه الاحتمالات من حيث الصحّحة والبطلان. 

ثم وقع الكلام في وجود طرق أخرى لإثبات الصحّة فيما لو قلنا 
بالاحتمال الذي يقتضي الفساد. ونحن نتكلّم عن هذين الأمرين. 

ما الأمر الأقل فقد عرفت أَنّ الاحتمالات عديدة في تحديد الموضوع: 

الاحتمال الأل: أنّ موضوع الحكم بالإفطار هو الضرر الواقعي والخوف 
طريق إليه وليس له أيّ موضوعيّة. 

والوجه فيه: الأخذ بالروايات الظاهرة في أَنّ الموضوع هو الضرر الواقعي؛ 
وحمل الخوف في صحيحة حريز على الطريقيّة بمعنى جعل الخوف طريقاً 
ظاهريّاً لإحراز الضرر مع كون الموضوع هو الضرر الواقعي فقطء وحينئذٍ 
مع فرض الضرر والخوف يكون الحكم هو الإفطار واقعاً فلا يصمّ الصوم؛ 
وكذلك الحال في محل الكلام؛ أي: مع فرض وجود الضرر وعدم وجود 
الحوق: 

وأمَا مع فرض وجود الخوف دون الضرر الواقعي يكون الحكم هو وجوب 
الإفطار ظاهراً لا واقعاً بمعنى أنه بقيام الطريق على الضرر الواقعي لا بد 
من البناء على تحقّقه ظاهراً وبالتالي وجوب الإفطار ظاهراً فإذا تبتّن خطأ 
الطريق وعدم وجود الضرر ارتفع الحكم الظاهري وتبيّن أَنّ الحكم الواقعي 
هو وجوب الصوم ويحكم بصحّته لو جاء به. 

وفيه: أن الخوف ليس طريقاً عرفياً لإحراز الواقع حتّى يحمل ما دلّ على 
الاكتفاء به على جعله طريقاً وأمارةٌ على الضرر. 

الاحتمال الثاني: أَنّه الضرر الواقعي المقيّد بخوف الضرر. 


والوجه فيه: دعوى أنّ صحيحة حريز بمثابة المقيّد لأدلّة اعتبار الضرر, 
ويكون الحاصل أنه إذا خاف الضرر وجب الإفطار, وعليه يحكم بصحّة 
الصوم في المقام؛ لآنَ الصوم هو الحكم الواقعي لا الإفطار؛ لعدم تحمّق 
موضوعه: أي: الضرر المقيّد بالخوف. 

وفيه: 

ولاه أن ظاهر قوله ثلا في صحيحة حريز: «الصائم إذا خاف على عينيه 
الرمد أفطر» الاكتفاء بتفس الخوف فى الإفطار سواء كان هناك ضرر واقعى 
أولاء فلا وجه لجعله بمثابة المقيّد لما دلّ على اعتبار الضرر. 

وثانياً: أنّ لازم ما ذكره الالتزام بوجوب الكفارة والقضاء فيما لو أفطر 
معتقداً عدم الضرر مع وجوده في الواقع؛ وذلك لأنَ حكمه الواقعي الصوم لا 
الإفطار لعدم تحقّق موضوعه. أي: الضرر مع الخوفء فإذا أفطر معتقداً عدم 
الغرر وسيت عليه الكقارة والقضاب ولا نظع العرامة ند 

الاحتمال الثالةةناف السعيك "فى أن اللاض من انتشداء المريض 
في الآية الشريفة بقرينة مناسبات الحكم والموضوع كون ذلك من باب 
التزاحم بين وجوب الصوم وحفظ النفسء وأهميّة الثاني لا لعدم الملاك في 
صوم المريض ليكون استثناؤه من باب التخصيصء وحينئذٍ فلو صام كان 
صومه واجداً لملاك الأمر فيصسٌ. 

والحاصل: أنّه يرى بأنَ الظاهر أَنَّ موضوع الإفطار هو الضرر الواقعي 
وأنَ الخوف طريق إليه كما في الوجه الأول ويتررّب على ذلك الحكم بعدم 
الصحّةء لكن حُكم الشارع بالإفطار في موارد الضرر بمقتضى مناسبات 
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الحكم والموضوع ليس من باب أَنّ الصوم فيها فاقد للملاك والمصلحة؛ بل 
من باب مزاحمة الصوم بما هو أهم منهء أي: حفظ النفس من الضرر وأَنّ 
الشارع رعايةً للمكلف المريض حكم بالإفطارلا بكون الصوم فاقداً لملاكه. 
فإذا صام المكلّف باعتقاد عدم الضرر ثم تبيّن الخلاف صم صومه؛ لكونه 
واجداً لملاكه. والمفروض تأني قصد القربة منه؛ لكونه جاهلاً بالضرر 
حبني الفرمن 

وقد اعترض عليه السيد الخوئي:#" بما يرجع إلى أمرين: 

أحدهما: أنّ المقام ليس من باب اتزاحم في شيء كما أنه 5506 
باب الحكومة» بل هو من باب تقييد موضوع الصوم بغير المريض كما هو 
ظاشر الأدلة تخصوصا الآية الكرئمة: 

ثانيهما: أن الحكم بالصحّة وإحراز الملاك لا يمكن أن يكون إِلّا عن 
طريق الأمر أو تقدّم حجة على ذلكء وفي المقام لا أمر بالصوم في حال 
المرض كما في الآية» ومعه لا طريق لإحرازه. 

نعمء لو كان من باب حكومة حديث لا ضرر على دليل وجوب الصوم 
أمكن الحكم بالصحّة؛ لأن الحديث مسوق مساق الامتنان» ومن الواضح أَنّ 
نفي الحكم بالوجوب - المستلزم لفساد الصوم وبالتالي القضاء ‏ ليس فيه 
امنان بل هو.خلاف الامنانء قلا تشمله القاعدة. 

وكذلك الحال إذا كان من باب التزاحم؛ لأنّ العجز عن المهم الموجب 
لسقوط وجوبه إِنما هو في فرض وصول الأهم إليهء والمفروض في المقام 
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عدم وصوله لجهل المكلف بالضررء فلا موجب لسقوط وجوب المهم, وحينئزٍ 
يقع صحيحاً بل يصمح حتّى مع وصول الأهم وتنجّزه عن طريق الأمر الترتّبي. 

ويلاحظ على أصل هذا الوجه: أَنّ استثناء المريض في الآية من الحكم 
بوجوب الصوم الأدائي وإن كان له ظهور اقتضائي في أنّ ذلك من باب 
المزاحمة مع حفظ النفس من الضرر وأنَّ ذلك هو السبب في عدم إيجاب 
الصوم على المريض وليس عدم الملاك إلا أن هناك قرائن تمنع من ذلك» 
وهي ذكر المسافر في الآية مع المريض في الاستثناء مع وضوح عدم صحّة 
صوم المسافر ممّا يفهم منه عدم وجود الملاك فيهء وكذا ظهور نفس الاية 
في أنّ سقوط الصوم عن المريض عزيمة كسقوطه عن المسافر وهذا لا 
يتناسب مع هذا الظهور الاقتضائي, وإِنّما يناسبه كون السقوط رخصة؛ إذ لا 
وجه لإلزام المكلّف بالإفطار مع بقاء الملاك. 

هذا مضافاً إلى إمكان التأمّل في أصل هذا الظهور؛ لاحتمال أن يكون 
عدم إيجاب الصوم على المريض من باب فقده للملاك بأن يكون المرض 
مائعاً من اشتمال الصوم على الملاك؛ ويكون صوم الصحيح هو الواجد 
للملاك كما هو الحال في صمم الحاضر والمسافر. 

ويلاحظ على اعتراض السيد الخوثي :: 

ا أنَ قرينة الامتنان في باب الحكومة إذا كانت تقتضي صحّة الصوم 
ففي باب التخصيص يمكن فرضها أيضاً ولا بد أن تقتضي ذلك أيضاً بل 
يعد : السا” © يرى ذلكء أي: أنه يدعي أن مناسبة الحكم 
والموضوع تقتضي أن يكون عدم إيجاب الصوم على المريض في الآية 
الكريمة من 5 الامتنان وأنَ عدم تشريع الصوم على المريض من باب 


مزاحمته مع حفظ النفس من الضررلا من باب عدم المصلحة والملاك: 
وإلايكون عدم الحكم من باب عدم المقتضي ولا امتنان في ذلك. 

نعم يمكن المناقشة في أصل دعوى امتنانيّة الآية الكريمة؛ لأنّ مجرّد 
استثناء المريض من الحكم بوجوب الصوم الأدائي لا يفهم منه أنه من 
بات المزاعمة يل هذا هو المناسب لاسسياء المتبافر فى سباق ابتعفاء 
المريض في الآية مع وضوح عدم صحّة صومه. 

وثانياء أ ظريق إخراذ الملاك لا بتسضر بالأمرواشماء فاق يعض الموظوغات 
التي يدرك العقل حسنها ومحبوبيّتها ‏ مثل إنقاذ الغريق والإحسان ‏ يمكن 
إحراز محبوبيّتها وملاكها حتّى إذا كانت مزاحمة بما هو أهم منهاء ولا يتوقف 
ذلك على وجود الأمر. نعم. مثل الصوم يصعب الجزم أو استظهار بقاء 
الملاك في صوم المريض. 

الاحتمال الرابع: أن يقال: إنّنا نأخذ بكلا الدليلين فنلتزم بأنَ الضرر 
الواقعي موضوع لوجوب الإفطار وإن لم يكن هناك خوف منه. كما أن خوف 
الضرر موضوع له أيضاً وإن لم يكن هناك ضرر واقعا وهذا يقتضي الحكم 
بعدم الصحّة في المقام؛ لأنّ المفروض وجود الضرر الواقعي. 

الاحتمال الخامس: أن يكون الموضوع هو الضرر الواقعي عملا بظاهر 
أدلّته, ويحمل دليل الإفطار مع خوف الضرر على الاحتياط في دفع الضرر 
عن المكلّف ومحاولة لتجنيبه الوقوع فيه. 

وعليه فهو مأمور بالإفطار مع خوف الضرر كما أنه مأمور به مع الضرر 
الواقعيء لكن الحكم بالإفطار في الأول حكم ظاهري ينتفي فيما إذا تبيّن 
عدم الضرر واقعأ وبالتالي يحكم بصحّة الصومء بخلاف الحكم في الثاني 
فإنه حكم واقعي. 
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وعليه يحكم بعدم صحّة الصوم في المقام؛ لأنّ المفروض فيه تبيّن 
الضرر واقعاً. 

هذه هي عمدة الوجوه في المسألة. 

وأقرب هذه الوجوه هو الرابع عملاً بظاهر الدليلين» ولا توجد أي مشكلة 
في الالتزام بذلك. وعليه يحكم بفساد الصوم, ويؤْيّد ذلك رواية الزهري 
المتقدّمة”". 

قد يقال: بأنَ فرض إضرر الصوم بالبدن جهلاً به بحيث لا يظهر إِلَا بعد 
الصوم ‏ مما يكثر الابتلاء به. فلو كان البناء على بطلان الصوم حينئذٍ لوقع 
الهرج والمرج وكثّر السؤال عن ذلك وعن فروعه. وحيث لا أثر لذلك في 
النصوص كشف عن إجزاء الصوم المذكور. 

وفيه: أنّ ما يكثر الابتلاء به هو الصوم جهلاً بالضرر ثم بعد ذلك يتبيّن 
لهاعدم الضرر أصلاً وأنه صحيم سالمء وأا افتراض أن يتن لله كون 
صومه مضرّاً به وأنّه سببٌ في حصول المرض له فهو فرض غير شائع وإن 
كان قد يقع أحياناًء فلا يلزم من عدم تعض النصوص للسؤال عنه الكشف 
عن صحّة الصوم. 

إذا حكم الطبيب بالضرر وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر 

الأمرالتاسع: إذا حكم الطبيب بأنَ الصوم مضدٌ وعلم المكلّف من نفسه 
عدم الضرر فصام؛ فهل يحكم بصححّة صومه أو لا؟ 

ذهب الماتن 2 إلى الصحّة؛ وهو واضح حتّى إذا قلنا بحجيّة قول الطبيب 
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بملاك حجيّة قول أهل الخبرة؛ وذلك لوضوح عدم حجيّة قوله مع العلم 
بالخلاف كما هو المفروض في المقام, فإِنّ أدلّة الحجيّة قاصرة عن شمول 
حالة العلم أو الاطمئنان بالخلاف. كما هو الحال في سائر الطرق والأمارات. 

نعمء إذا تبيّن الضرر واقعاً وأنَ قول الطبيب كان مصيباً فلا يحكم بصحّة 
الصوم على ضوء ما تقدّم؛ كما أنّ الحكم بعدم الصحّة يكون واضحاً أيضاً 
فيما إذا كان قول الطبيب موجباً لخوف الضررء لما تقدّم. 

إذن ما يقع فيه البحث هو ما إذا لم يحصل العلم أو الاطمئنان بالخلاف 
ولم يحصل الخوف من قول الطبيبء فهل يحكم بصحّة صومه مع حكم 
الطبيب بكونه مضرَاً عملاً بقوله؟ مع وضوح أن ما دلّ على تعيّن الإفطار مع 
الخوف لا يدل على الانحصار حتّى إذا قلنا به طريق لإحراز الضرر؛ لعدم 
ظهوره في المفهوم 0 يدل على الانحصار. 


انمعزل على عينة قل الظبي باعكان من أهدل الخية ب عا دل 
حجيّة قول 0ش فيكون قوله حجة وإن لم 
بعصدل الخوك» 


وهو غير بعيدء بمعنى أن العقلاء جعلوا قول أهل الخبرة حجة على 
الآخرين في الأمور الحدسيّة بحكمة الانسداد العرفي لباب العلم ولو 
باعتبار تفرّغ الناس لأشغالهم ومعاشهم. فإنَ الحدس في الحدسيّات يحتاج 
إلى تفغ وخبرة لا يمكن توفرها عادةٌ لكل أحد. 

قد يقال: إِنّ الروايات المتقدّمة الدالّة على إيكال الأمر إلى المكلف وأنّه 
المؤتمن عليه وأنه على نفسه بصيرة ينافي ما ذكر؛ لظهورها في أن طريق 
إحراز المرض والضرر هو وجدان المكلّف دون غيره. 


وفيه: أن مفاد هذه الروايات هو أن الإنسان إذا وجد ضرراً أو ضعفاً أفطر 
وإن وجد قوّة على الصوم صام, فهي ناظرة إلى علم المكلّف أو اطمئنانه 
بالضعف أو بالقوّة. وقد عرفت أنّ قول الطبيب لا يكون حجة بلا إشكال 
في صورة العلم أو الاطمئنان بالخلافء وإئما الكلام في غير ذلك وهذه 
الروايات لا تدلّ على ما ينافي حجيّة قول الطبيب فيه. 

فع لايخفى أن الحكم بالصحة في المقام لابد من تقيبده بما إذا لم 
يتبيّن الضرر واقعاً وإصابة قول الطبيب للواقع؛ وإلّافلا يحكم بصحّة الصوم؛ 
لتبيّن الضرر الواقعي الذي هو موضوحٌ للإفطار على ما تقدّم. 


إذا حكم الطبيب بعدم الضرر وعلم المكلّف أو احتمل الضرر 

الأمرالعاشر: إذا حكم الطبيب بعدم الضرر وعلم المكلّف أو ظَنَ أو 
احتمل كونه مضرّاً وجب عليه ترك الصوم ولا يصمٌ منه. 

وهذا الحكم واضح بناءً على ما اخترناه من أنّ خوف الضرر ‏ فضلاً عن 
الظن أو العلم به موضوع لوجوب الإفطار واقعاًء ومع إحرازه يثبت الحكم 
بالإفطار. ولا مجال حينئذٍ للرجوع إلى قول الطبيب؛ لما تقدّم من أَنّ حجيّته 
مقيّدة بعدم العلم بالخلافء والمفروض أن المكلّف في المقام يعلم بِأَنّ 
حكمه الافطار سقى إذاكان حائفاً فضلاً عما إذا كان ظاتاً أوعالسا بالضرد, 

نعمء قد يشكل الأمر بناءً على كون الخوف طريقاً لإحراز الضرر؛ لأنَ قول 
الطبيب بناءً على حجيّته أيضاً طريق لإحراز الواقع» فلماذا يقدّم الخوف 
كطريق على قول الطبيب ويحكم بالفساد؟ 

أجاب عنه السيد الخوئي2” بأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة أنّ العبرة 


.5.0: ؟١ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


مسألة :١‏ يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت 
منه النيّة فى الليل(2)» وأمًا إذا لم تسبق منه النيّة فإن استمرٌ نومه 
إلى الزوال بطل صومه(؟) ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً وإن 
استيقظ قبله نوى وصح(") 
بالحالة الوجدانيّة للمكلّفء وبذلك تتقيّد حجيّة قول الطبيب بما إذا لم 
تكن على خلاف هذه الحالة» فإذا حصل الخوف لم يِجُّز الصوم وإن أخبر 
الطبيب دم الضرر. 

ولعله باعتبار أنّ دليل حجيّة قول الطبيب هو السيرةء وهي دليل لبي لا 
إطلاق له. والمتيقّن منها ما لم يجعل الشارع طريقاً كالخوف. 

أو يقال: إن إطلاق ما دل على إيكال الأمرإلى وجدان المكلف الشامل 
لعالة الضرف يكون رادغا عى إظلاق السية وشعوليا ليذه الحالة رسيس 
تتقيّد حجيّة قول الطبيب بغير حالة الخوف. 
)١(‏ كمأ تقدّم فى مباحث النيّة. 
(؟) من دون فرق بين الواجب المعبّن وغير المعيّن» ومن دون فرق بين أن 
يكون عدم السبق اختياراً وبين أن يكون عن جهل أو نسيان. 
لهذا فى القضماء والواحي غير النفقو: وأما فى الراسب التعدن غير 
القضاء ‏ رمضان أو غيه - فلا يصمٌ إذا ترك النيّة اختياراً بل حتّى إذا تركها 
ضن. جهل أو فيان على الأخوظ: 

ولا بد هنا من الاحتياط بأن ينوي الصوم ولو استيقظ بعد الزوال ثم يتم 


كما أنه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى(١).‏ 
مسألة ؟: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على 
الأقوى من شرعيّة عباداته. ويستحب تمرينه عليها بل التشديد 
عليه لسبع. من غير فرق بين الذكر والأنثشى في ذلك كلّه(؟). 

)١(‏ على ما تقدّم. 


شرعية عبادات الصبي المميّز 

(©) شرعيّة عبادات الصبي المميّز يراد بها كونها مستندة إلى أمر الشارع 
وفيها ملاك يقتضي الأمر بها وطلبها في مقابل أن تكون تمرينيّة محضة لا 
أمر بها شرعاً نما أمر الأولياء ببعث الصبي على العبادة لكي يسهل عليه 
الإتيان بها بعد البلوغ؛ فتمام الملاك في عبادته حصول القدرة عليها بعد 
البلوغ. وعليه فلا تتٌّصف بالصححّة بمعنى موافقة الأمر. 

ثم إنّ شرعيّة عباداته يمكن تصورها بنحوين: 

النحو الأقل: أن تكون عباداته ذات ملاك قائم فيها موجب للأمر بها أمراً 
استحبابيَة فالموجود فيه ملاك الرجحان لا ملاك الإلزام. وعليه يكون خروج 
عباداته من أدلّة وجوبها بالتخصّص. 

النحو الثاني: أن تكون ذات ملاك إلزامي كما هو الحال في عبادات 
البالغ غاية الأمر أن حديث «رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ» أوجب 
تخصيص ما دل على وجوب العبادات بالبالغين. وعليه يكون خروجه منه 
بالتخصيص.ء وهذا يعني شمول إطلاق أدلّة الواجبات للصبي. 


وقد يستدل على الثاني بأمرين: 

ولا أنَ لازم الأول أن يكون صوم الصبي قبل بلوغه بساعة فاقداً لملاك 
الإلزام ويكون بعد بلوغه واجداً له وهو أمر يصعب التصديق به وهذا لا 
يلزم على الثاني؛ لأَنَ المتغيّر هو الحكمء أي: الوجوب الذي كان مرفوعاً قبل 
البلوغ ويثبت بعده. وهو أمر اعتباري قد تؤثّر فيه عوامل ومصالح يمكن 
فيها مثل هذا التغيّر. 

وثانباًء أن حديت رقع القلم المسوق فساق الامتتان لامعنى له على 
الآقل؛ إذ لا إلزام على الصبي ولا في عبادته ملاك الإلزام حتّى يرفع عنه التكليف 
او المؤاخذة من باب الامتنان» بل مقتضى كون الرفع امتنانيا ثبوت المقتضي 
والملاك للعبادة وإلا يكون الرفع من باب عدم المقتضي وليس فيه امتنان. 

وإذا نوقش في امتنانيّة الحديث يمكن أن يقال: إِنّه لا معنى للرفع بناءً 
على الأول؛ إذ لا إلزام ولا مؤاخذة عليه حتّى يرفع بالحديث؛ ومن المعلوم أنّ 
الاستحباب غير مرفوع بالحديث بخلافه على الثاني. 

نعمء إذا قلنا: إنَ مفاد الحديث الإخبار عن عدم شمول قلم التكليف 
للصبي أساساً كان مناسباً للأول لا للثاني. لكنّه خلاف الظاهر لأَنَ مفردة 
«الرفع» ل على عدم الشمول بل هي تستبطن الشمولء فلا يصمٌ بيان 
عدم الشمول باستخدام مفردة الرفع. 

أقول: بناءً على الثاني كما هو الظاهر ‏ قد يقال: بأنَ حديث رفع القلم 
إذا كان رافعاً للتكليف عن الصبي فلا يبقى دليل على شرعيّة عباداته. 

وأجيب عنه: بأنَ ما يرتفع بالحديث بقرينة كونه امتنانيّاً هو الوجوب 


والإلزام دون أصل المطلوبئيّة والمشروعيّة؛ لأنّ رفعها ليس فيه امتنان بخلاف 
اين 

وفيه: أن الوجوب والتكليف أمر بسيط وليس مركياً من الطلب والمنع من 
الترك ‏ مثلاً ‏ حتّى يدّعى فيه ذلكء فإذا ارتفع لا يبقى شيء. 

وقد يجاب عنه: بأنَ دليل وجوب الصوم ‏ مثلاً ‏ له مدلولان: 

-١‏ مدلول مطابقيء وهو الحكم الشرعي بالوجوب الذي هو أمر بسيطء 


كما تقدّم. 
؟- مدلول التزاميء وهو ثبوت الملاك في الصوم؛ لأنَ الأحكام تابعة 
للمصالح والمفاسد. 


فإذا ارتفع المدلول المطابقي ‏ أي: الوجوب ‏ بالحديث يبقى المدلول 
الالتزامي على حاله؛ إذ لا دليل على ارتفاعه؛ لأنَ ارتفاع الحكم لا يستلزم 
ارتفاع ملاكه؛ لاحتمال أن يكون ارتفاعه لأجل المانع لا لعدم المقتضي 
زالعلذك وعدا كن لثراك المكت وعد 

وفيه: أنّه مبنيٌ على القول بعدم تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة 
في الحجيّة وإِلا فلا يتم. 

لكن يمكن تقريب هذا الوجه بنحو آخر يسلم من هذا الاعتراض بأن 
يقال: إق الحديت لشاكان امعناكا فيو يمتضى يقاء الملاك والمقتضن بعد 
ارتفاع الحكم وإلالا يكون في رفعه امتنان؛ لوضوح عدم المنّة في رفع 
الحكم بارتفاع ملاكه. فلأجل المحافظة على نكتة الامتنان لا بد من فرض 
بقاء الملاك. 

ع إله يمكن الانغرلال حلى شرعية عياذاته بأمور: 


الأزلومادل هل استحباب: الفنادة ذاه بإطلاقه كامل الضبيى* زمه 
الواضح أَنّ الحديث لا يرفع الاستحباب. ْ 

الثاني: ما دلّ على أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بالصوم بناءً على أنّ 
الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء باعتبار أن الظاهر من حال الآمركونه 
مريداً له ويثبت بذلك أمر الشارع بالصيام فيكون شرعيّاً. 

الثالث: الروايات الواردة في مبدا استحباب تمرين الصبي على الصيام؛ 
كما ستأتي؛ بل ورد في بعضها التعبير بوجوب الصوم عليه. 

ثم إنّه بعد ذلك يقع الكلام في استحباب تمرين الصبي على الصوم: 
ومتى يبدا ذلك؟ 

وهذه مسألة مستقلّة تجري على كلا القولين في المسألة السابقة» يبحث 
فيها عن أنّ الولي هل يستحب له تمرين الصبي على الصيام؟ ومتى يبدأ 
ذلك حقى إذا قلنا بأ عباداته شرعية؟ 

والظاهر أنه لا خلاف في أصل الاستحباب ‏ كما تدلّ عليه الروايات 
الآنتية ‏ وإِنّما الكلام فى مبدئه. والسبب في هذا الخلاف هو اختلاف الأخبان 
ففي صحيحة الخاني: «إنا نأمر صبياننا بالصياء إذا كانوا بني سبع سنين 
بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو 
أقل؛ فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه؛ فمُروا 
صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيامء فإذا غلبهم 
العطش أفطروا»” التحديد بما إذا كانوا بني تسع سنين. 

وظاهرها الفرق بين صبيانهم ده وبين صبيان غيرهم. 


.* ب 54 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ :575 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وفي معتبرة السكوني «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثئة أَيَام متتابعة فقد 
وجب عليه صوم شهر رمضان»” التحديد بما إذا أطاق صمم ثلاثة أَيَام 
متتابعة بناءً على إرادة الاستحباب المؤكد من الوجوب الوارد فيهاء وهو 
مقتضى الجمع بينها وبين ما دلّ على اعتبار البلوغ في وجوب الصوم. 

ويحتمل إرادة الوجوب ويحمل على التقيّة؛ لآنّ ذلك منقول عن 
عمد من ضفل كما ءقيا» 

وفي موثقة سماعة”" التحديد بما إذا قوي على الصيام. 
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وفي صحيحة معاوية بن وهب'" التحديد بما بينه وبين خمس عشرة 
سنة وأربع عشرة سنة. 
ويمكن خمل هذا الافسلاق على اعقلاف مراتب الفضل باحاظ مرائب 
العمرء فيثبت الاستحباب في أقلّها ثم يتأكّد كلّما زاد في العمر وهكذا. 
ثم إِنّ ظاهر هذه الروايات الاختصاص بالصبيء ومن هنا يقال: إِنّ 
التعدّي إلى الصبئّة يحتاج إلى قرينة مفقودة خصوصاً مع اختلافهما في وقت 
الوجوبء لكن لا يبعد ثبوت أصل استحباب التمرين قبل البلوغ في الصبيّة. 
وفي المدارك” أنه مما قطع به الأصحابء ولعلّه من جهة اشتراكها مع 
نعمء في الصبيّة لا يصمٌ التعدّي بلحاظ المبداً؛ لاختصاص أخباره 
بالذكرء ولا يمكن إلغاء الخصوصيّة بعد اختلافهما في سن البلوغ. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 50 ب 54 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 75؟: ب 54 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .٠١‏ 


(*) وسائل الشيعة ٠١‏ : 7؟, ب 54 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 
(4) مدارك الأحكام 5 : ؟15. 


مسألة :٠‏ يشترط في صحّة الصوم المندوب ‏ مضافاً إلى ما ذكر- 
أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع 
التمكن من أدائه؛ وأمَا مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافراً وقلنا 
بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام 
ثلاثة أيَام للحاجة فالأقوى صحّته. وكذا إذا نسي الواجب وأتى 
بالمندوب فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ, وأمَا إذا تذكّر في 
الأثناء قطع ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها كما 
إذا كان قبل الزوال» ولو نذر التطؤّع على الإطلاق صح وإن كان عليه 
واجب, فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً. وكذا لو 
نذرأَيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلهاء وأمَا لو نذر أَيَاماً معيّنة 
لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال من أنه بعد النذر 
يصير واجباً ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره, 
ولا يبعد أن يقال: إنه لا يجوز بوصف التطوّع وبالنذر يخرج عن 
الوصف. ويكفي في رجحان متعدّق النذر رجحانه ولو بالنذر. 
وبعبارة أخرى: المانع هو وصف الندب, وبالنذر يرتفع المانع(١).‏ 
اشتراط فراغ الذمّة من الصوم الواجب في صحّة المندوب 

)١(‏ في هذه المسألة يوجد عدّة فروع: 

الفرع الأؤل: في أنه يشترط في صحّة الصوم المندوب أن لا يكون عليه 


صر واجب. 


ولا إشكال في الاشتراط في الجملة؛ وتدلّ عليه الروايات الواردة في 
القضاء كما سيأتي. نعمء الكلام يقع في أنَّ هذا الاشتراط هل هو ثابت 
بالنسبة إلى جميع اقسام الصوم الواجب أو خصوص بعض اأقسامه؟ ولذا 
ينبغي الكلام في أقسام الصوم الواجبء ويقع ذلك في عدّة بحوث: 

البحث الأوؤل: في ثبوت الاشتراط في الصوم القضائي. 

البحث الثاني: في ثبوت الاشتراط في الصوم الاستئجاري. 

البحث الثالث: في ثبوت الاشتراط في باقي أقسام الصوم. 

ما البحث الأول: فالكلام يقع تار في قضاء شهر رمضانء وأخرى في 
مطلق القضاء. 

أننا قضناء شههر رمشان #الظاهن ذهاب التسيور إلى الاقعاط حلفا 
للمنقول عن السيد المرتضى في المسائل الرتسيّة والعلامة في القواعد 
والمحقّق الكركي في جامع المقاصد وغيرهم”" حيث ذهبوا إلى صحّة الصوم 
المندوب في المقام. 

ويستدلٌ للمشهور بعدّة روايات: 

-١‏ صحيحة زرارة المرويّة في التهذيبين» عن أبي جعفر 3 قال: «سألته 
عن ركعتي الفجرء قال: قبل الفجر - إلى أن قال: - أتريد أن تقايسء لو كان 
عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابداً 
بالفريضة»”" ودلالتها واضحة. 

وهناك رواية أخرى لزرارة تشبه الصحيحة وتدلّ على المطلوب أيضاً 


.417 : " جامع المقاصد‎ / 585 : ١ رسائل الشريف المرتضى ؟ :77 / قواعد الأحكام‎ )١( 
.١ 40؛ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


وهي موجودة في الذكريئ"” للشهيد الأول وروض الجنان" للشهيد الثاني 
والحبل المتين”" للبهائيء وقد حكم الشهيدان بصحّتها". 

؟ صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله الث عن الرجل عليه من شهر 
رمضان طائفة؛ أيتطوع؟ فقال: لاء حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان»)". 

رواية أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد الله 2 عن رجل 
عليه من شهر رمضان أيَامء أيتطوع؟ فقال: لا حتّى يقضي ما عليه من شهر 
رمضان)»”. 

وهذة الروايات لا يستغاد منها ال االاشتراط بالشنية إلى قضام هن رمضان: 

نعمء ورد في الفقيه قوله: «وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة 2ه أنه لا 
يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرضء وممّن روى ذلك 
الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله 310»”". وقال في المقنع: 
«أعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرضء كذا وجدته في 
كل الأحادسف 6 

وفي العبارة ثلاثئة احتمالات: 


.455 : ذكرى الشيعة ؟‎ )١( 

() روض الجنان : 185. 

(") الحبل المتين ؟ : /الا. 

(:) مستدرك الوسائل 50:7 ب 55 ح ”". 

(6) وسائل الشيعة .851:1١‏ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 0. 
(5) وسائل الشيعة ٠45:٠١‏ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 5. 
(0) من لا يحضره الفقيه ؟ :175. 


)2 المقنع : رض 


الأقل: أن يكون ما ينقله الصدوق عنهما غير ما تقدّم نقله عن التهذيبين؛ 
فهما روايتان يرويهما الصدوق بإسناده عنهماء وطريقه إلى الحلبي صحيح 
كما في المشيخة؛ فيثئبت توسعة دائرة الاشتراط لتشمل مطلق الصوم 
الواعني: 

الثاني: أن يكون نفس ما تقدّم غاية الأمر أنّه نقلهما بالمعنى؛ لأنه فهم 
منهما عدم الاختصاص بقضاء شهر رمضان بإلغاء الخصوصيّة. 

ويؤيّد ذلك مافي التهذيب” حيث استدل على التعميم لكل واجب 
الوارد في عبارة المقنعة بروايتي الحلبي والكناني الواردتين في قضاء شهر 
رمضان, وكذلك العلامة في المنتهى”. 

الثالث: أن يكون المراد بالفرض في عبارة الفقيه والمقنع خصوص صوم 
شهر رمضانء ويكون مرجع العبارة إلى أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه 
شيء من صوم شهر رمضانء وحينئذٍ يتحد مفادها مع الروايتين المتقدّمتين. 

ويؤيّد هذا الاحتمال افتراض ا ال «لام» في «الفرض» للعهد, فإنٌ 
المعهود والمعروف من الصوم هو صوم شهر رمضان. 

مضافاً إلى أن عبارة الصدوق في المقنع تساعد على ذلك. فإِنّه قال في 
باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من شهر رمضان: «اعلم أنه لا يجوز 
أن يتطوّع وعليه شيء من الفرض, كذا وجدته في كل الأحاديث»”. 

ومنه يتضح أن الاستدلال بما ذكره الصدوق في الفقيه لإثبات توسعة 


.507: 5 تهذيب الأحكام‎ )١( 
منتهى المطلب اك‎ )( 


م المقنع ره 


الاشتراط بالنسبة إلى مطلق الفرض مبنييٌ على الاحتمال الأول على ما تقدّم 
ولكنّه غير ثابت» مضافاً إلى احتمال أن يراد من الفرض فيما ينقله الصدوق 
صوم شهر رمضانء بل لا يخلو هذا الاحتمال من قرب للقرائن المتقدّمة. 

ثم إِنّ هذه الروايات كما يثبت بها قول المشهور كذلك يبطل بها القول 
بعدم الاشتراط مطلقاً الذي ذهب إليه جماعة؛ كما عرفت. 

هذا كله في قضاء شهر رمضان. وأمّا غيره من القضاء الواجب فقد اتتضح 
الحال فيه ممّا تقدّم باعتبار اختصاص أدلّة الاشتراط بقضاء شهر رمضان 
ولا دليل على الاشتراط في غيره» فيرجع إلى مطلقات استحباب الصيام. 

وما البحث الثاني: - أي: الصوم الاستئجاري - فعدم الاشتراط فيه واضح 
خا على ها قذي وأنا باع حلى التعبيى لنطلق الترض اعتمادا على .نا 
نقله الصدوق في الفقيه عن الحلبي فالظاهر عدم الاشتراط أيضاً لأنّ 
الظاهر ممّا دلّ على المنع من التطوّع ممّن عليه الفرض ما إذا كان الصوم 
واجبا على المتطوع بنفسه لا ما إذا كان واجبا على الغير وكان الواجب على 
المتطوّع تفريغ ذمّته من العمل الذي استؤجر عليه كما في المقام؛ وبذلك 
يختلف الصوم الاستئجاري عن صوم الكفارة أو الصوم المنذور أو نحوهما. 

وأمّا البحث الثالث: ‏ أي: سائر أقسام الصوم الواجب ‏ فيعرف حكمها 
مما تقدّم. 

الفرع الثاني: في أن الاشتراط هل هو في حالة التمكن من أداء الواجب 
فقط أو أنه ثابت حتّى في حالة عدم التمكن من ذلكء كما إذا كان مسافرا 
وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفرء أو كان في المدينة واراد صيام ثلاثة 
ايام للحاجة؟ 


نسب الأول" إلى ظاهر جماعة منهم الشهيد في الدروس وصاحب 
المدارك. وعن السيد الخوئي 4#" نسبته إلى المشهورء وفي النسبة تأمّل؛ 
لأخ كلمات الفقهاء ليس فبها قبد السكنء ونقتطى ذلك ثبوت الاشغراط 
مطلقاًء ولم ينسب الأول إلا إلى الشهيد وصاحب المدارك. 

وعلى كل مخالو قتي السشيي ان والميضيى للسيف العري ١‏ الاسعدلال 
عليه بانصاف الدليل إلى فرض التمكن باعتبار أ المرتكر في الأذهان أن 
منشأ عدم مشروعيّة التطوع هو أهميّة الفرض من التطوّع, وأَنّ تفريغ الذمّة 
من الواجب اهم من الاشتغال بالمستحبء ومن الواضح أنّ ذلك يختص 
بصورة التمكن ولا مجال له مع عدمه. 

وفي المقابل ذهب صاحب الجواهر إلى الثاني بل هو ظاهر كل من لم 
يأخد قيد التمكن فى المسالةه واستدل له بإاطلاق الأدلة. 

وهذا الدليل إتما يتم إذا منعنا الانصراف المتقدّمء وفي الجواهر" إشارة 
إلى منعه باحتمال أن يكون المانع من التطوّع هو نفس اشتغال الذمّة 
بالواجب وإن كان غير متمكن من أدائه لسفر ونحوه. 

أقول: هذا هو الصحيه. فإنَّ الظاهر أنّ الحكم بالمنع تعبّد صرف ولا 
دلبل على أن الملاك فيه ما تكرمن أهمية الفركن الموهب الاختصاض 
بصورة التمكن. 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى ‏ : /ا؟5. 

() المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 2١‏ :551. 

(؟) مستمسك العروة الوثقى / : 5237 / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 
ارده لمعه 


(5) جواهر الكلام ١0/‏ : 2؟. 


ويشهد لذلك التزامهم بالمنع حتّى إذا كان القضاء الواجب موسعاً يمكن 
الإتيان به في وقت آخرء حيث لا ارتكاز على أهميّة تفريغ الذمّة من الواجب 
من الاشتغال بالمستحب المضيّق بحيث يحكم ببطلان الصوم المستحب. 

كما يشهد له اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان على ما هو الصحيح, 
فإنّ الارتكاز المذكور والأهميّة لا يفرق فيه بين أقسام الصوم الواجب بخلاف 
ما ذكره في الجواهر من المانع؛ إذ يمكن أن يكون هو خصوص اشتغال 


الأدلة. 

نعمء قد يستدل لإثبات اختصاص المنع بصورة التمكن من الواجب 
بقوله 2 في صحيحة زرارة: «إذا دخل وقت الفريضة فابدا بالفريضة»” إذ 
يستفاد منه الاختصاص بقرينة الأمر بالفريضة. 

00 هذا لوتمّ ‏ فإنّما يمنع من التسسك بإطلاق هذه الصحيحة 
لإثبات القول الثاني وأمَا سائر روايات الباب فلا مانع من التممسك بإطلاقها؛ 
لأنَ الموجود فيها النهي عن التطوّع دون الأمر بالواجبء وهو لا يقتتضي 
الاقتصياض بالكو كنا لايشنى: 

ومن الواضح أنّ اختصاص صحيحة زرارة بصورة التمكن لا يوجب تقييد 
الإطلاق في سائر الروايات؛ لأنّ ذلك لم ينشأ من التقييد وإِنما نشأ من 
الأمر بالفريضة وافتراض التمكن؛ هذا مضافاً إلى احتمال أن يراد من الأمر 
بالفريضة المنع من تقديم النافلة. 


.8 وسائل الشيعة ؛ : 8؟؟: ب 5 من أبواب المواقيت؛ ح‎ )١( 


اللهم إِلّاأن يقال: إن المستفاد من سائر الروايات الأمر بالفريضة أيضاً وإن 
ايبصاح به 

وفيه: مجع هذه الاستفادة؛ لعدم الملازمة بين النهي عن التطوّع وبين 
الفريضة وإمكان التفكيك بينهما لبيان تعميم النهي لصورة عدم التمكن. 

ثم إن المثال المذكور في عبارتي الدروس والمدارك هو صوم شعبان لمن 
عليه صوم شهرين متتابعين ولم يبق سواه فهنا يلتزم بصحّة المستحب 
بناءٌ على القول بالاختصاص بالتمكن, وأمَا التمثيل لذلك بصوم المسافر 
فهو كذلك إذا فرض عدم تمكنه من الإقامة عشرة أَيَام أو أكثرء وأمّا إذا كان 
كما مسن ذلك قهل ياد أيضنا بالضكة يداه على اشتراظ السكن؟ 

والذي يظهر من تقريرات السيد الخوئى# ذلك, وكأئه لا يكتفى بالتمكن 
من الإتيان بالواجب إذا كان بواسطة قصد الإقامة: أي: أنه يشترط فى 
التمكن الموجب للمنع من التطوّع أن يكون بالفعل لا بالواسطة» وفي المثال 
المسافر غير قادر على الصوم بالفعل وإن كان قادراً عليه إذا نوى الإقامة. 

ولا يخفى ما فيه؛ إذ لا موجب لما ذكر ولا قرينة عليه بعد صدق التمكن 
مق أكاء الوامب. بخصوصيا إذاكان الدليل علق أصل.البغراط: سكن 
الانصراف المستند إلى الارتكاز؛ لوضوح أنه لا يفرق بين القادر بالواسطة 
والقنادر بالفعل» كما لايشقى: 

هذا مضافاً إلى أنّ هذا المثال إنما يصحّ مثالاً للمسألة بناءً على القول 
بأَنّ عدم السفر ليس شرطأً في وجوب صوم قضاء شهر رمضان كما هو 
الصحيح. ولا يصمّ على القول بكونه شرطأ فيه؛ لوضوح صحّة التطوّع 


حينئذٍ لعدم وجوب القضاء على المسافرء فلا يشمله الدليل الدال على أنّ 
من عليه القضاء لا يجوز له التطوع. 

الفرع الثالث: بناءً على اختصاص الاشتراط بصورة التمكن؛ فهل ينتفي 
التمكن في حالة نسيان الواجب فيجوز التطوع أو لا ينتفي فلا يجوزء فإذا 
نسي الواجب وأتى بالمندوب ولم يتذكر إلا بعد الفراغ منه صم التطوع على 
الأؤل دون الثاني؟ 

دل عا الصيعلا تور 

الأقل: أن الناسي غير متمكن من الإتيان بما نساه حال نسيانه وتقدّم 
اختصاص المنع من التطوّع بالتمكن من أداء الواجب. 

الثاني: أنّ حديث الرفع في مورد الننسيان يرفع التكليف المنسي واقعاً فلا 
يشمله دليل المنع؛ لآنَ موضوعه «من عليه الفرض» والناسي ليس عليه 
فرض. 

الثالث: أنّ الشرطيّة المستفادة من النهي عن التطوّع لمن عليه الفرض 
في أدلّة الباب مختصّة بالمتذكر ولا تشمل الناسي؛ لاختصاص النهي 
التكليفي المولوي به؛ لاستحالة تكليف الناسي. 

أقول: 

أمَا الأؤل فهو تام بناءً على الاختصاصء كما هو المفروض. 

وأمَا الثاني فالصحيح أنّ حديث الرفع لا يرفع التكليف واقعاً بل يرفع 
تنقن: أى؟ وصوله إلى هرخلة استحقاق العقاب: على المشالفة: فيكون 
التكليف ثابتاً على الناسي والمضطر وإن كان لا يعاقب على مخالفته. 

وأمَا الثالث فالظاهر أن النهي عن التطوّع في الأدلّة إرشاد إلى الشرطيّة 


كما هو الحال في النهي عن لبس مالا يؤكل لحمه في الصلاة أو عن 
القهقهة فيهاء ومن الواضح أَنّ الأوامر والنواهي الإرشاديّة لا تختص بالمتذكر. 

مضافاً إلى منع اختصاص الأمر والنهي المولويّين بالمتذكر؛ لأنّ المحال 
هو اختصاص التكليف بالناسي أو العاجز وما شموله له وللمتذكر فلا 
استحالة فيه كما هو الحال في شموله للقادر والعاجز. 

ومنه يظهر أَنّ عدم الصحّة هو الأقرب في المقام. 

ثم إِنْه بناءَ على القول بالصحّة؛ فهل تختص بما إذا تذكر بعد الفراغ من 
الصوم التطؤعي أو أنْها تثبت حتّى إذا تذكّر في الأثناء؟ 

ذهب المادن إلى الأول: 

واستدل له بأنه إذا تذكر في الأثناء يصدق أَنّ عليه الفرض؛ لزوال المانع 
- أي: النسيان ‏ مع كونه متمكناً من الأداء فيشمله دليل المنع فيجب عليه 
قطع صومهء وهذا بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ؛ لكونه ناسياً حين الصوم 
فلا يشمله دليل المنع فيصحٌ صومه. 

ولا يخفى أنّ هذا التفصيل إِنْما يتم بناءً على القول بصحّة الصوم التطؤعي 
من الناسي للواجب. وما بناءً على ما هو الصحيح من عدم الصحّة كما 
تقدّم ‏ فلا فرق بين الفرضين؛ كما لا يخفى. 

ثم إِنّ الماتن ذكر فرض ما إذا تذكّر في الأثناء أنه يجوز له تجديد نيّة 
الصوم الواجب إذا كان محلّها باقياً كما إذا تذكر قبل الزوال وكان الواجب 
مثل قضاء شهر رمضانء على ما تقدّم. نعمء لا يجوز ذلك إذا تذكر بعد 
الزوال لفوات محلها. 

وظاهره بطلان الصوم المندوب مطلقاً وأنّ التفصيل بين ما إذا تذكر قبل 


الزوال وما بعده إنما هو في تجديد نيّة الواجب وعدمه؛ وهو غير واضح 
بناءَ على ما ذهب إليه من اختصاص المنع بصورة التمكن من الواجب» 
بل ينبغي الحكم بصحّة الصوم المندوب فيما إذا تذكر بعد الزوال؛ لأنه لا 
يتمكن من الإتيان بالواجب حينئٍ لفوات محل نيّتته حسب الفرض فلا يشمله 
المنع. 

والحاصل: أن المتطوّع قبل الزوال كان ناسياً وبعده غير متمكن فلا 
يشمله المنع. فلماذا يحكم ببطلان صومه؟ وعليه ينبغي التفصيل بين 
الصورتين بلحاظ كلا الحكمين. نعم؛ يحكم ببطلان صومه مطلقاً بناءً على 
عدم اعتبار التمكن كما هو الصحيح. 


إذا نذر الصوم المندوب وكان عليه صوماً واجباً 

الفرع الرابع: إذا نذر الصوم المندوب وكان عليه صوماً واجباً. 

والكلام يقع في صحّة النذر وانعقاده وفي جواز الإتيان بالصوم المنذور 
قبل الإتيان بالواجبء والمسالة لها ثلاث صور: 

الأولى: أن ينذر التطوّع على الإطلاق من غير تعيين وقت معيّنء كما 
إذا نذر صوم يوم في هذا الشهر مع فرض تمكنه من الإتيان بالواجب قبل 
الكو 

الثانية: أن ينذر التطوع في يوم معيّن مع فرض تمكنه كذلكء كما إذا نذر 
في أل شعبان صوم يوم ا 

الثالثة: نفس السابقة مع فرض عدم تمكنه من الواجب قبل المنذور, 
كما إذا نذر صوم يوم غد وكان عليه قضاء رمضان. 


وظاهر جماعة أنّ صحّة الصوم وانعقاده في الصورتين الأولى والثانية ممّا 
لاإشكال فيه. وما الإشكال فيهما يقع في جواز الإتيان به قبل الواجب 
بخلاف الصورة الثالثة. 

وفي المستمسك”" الاستدلال للصحّة فيهما بِأَنَ اشتغال الذمّة بالصوم 
الواجب إنّما يمنع من صحمة الصوم التطؤعي قبل الواجبء ولا يمنع من 
صحّة النذر بعد أن كان متعلّقه واجدأً لشرائط الصحّة من القدرة والرجحان. 

واستشكل عليه بأنّ متعلّق النذرإن كان هو الصوم التطؤعي المقيّد بما 
بعد الإتيان بالواجب تمٌ الدليل؛ لوضوح كونه راجحاً شرعاً وأمَا إذا لم يكن 
كذلك فلا ينعقد النذر؛ لعدم رجحان متعلّقه؛ لما تقدّم من عدم مشروعيّة 
التطوّع لمن عليه الفرض. 

وأجيب عنه بوجوه: 

الوجه الأل: أن عدم صحّة النذر إِنّما هو فيما إذا كان الصوم المنذور 
مقيّداً بأن يكون قبل الواجب لكونه غير مشروع؛ وأا إذا نذره مطلقاً غير 
بقكو يأن يكو قبل الواجب كبا هو المقروض ب اتقد القذره الأق متعاقة - 
وهو الجامع ‏ راجح شيعاً. 

الوجه الثاني: أن غير المشروع هو صمم التطوّع أو التطوّع بالصوم 
المندوبء وبنفس النذر يخرج الصوم عن كونه تطوعيًا لالتزام الشخص به 
وإلزام نفسه بإتيانه, فلا يعد عرفاً أنه صوم تطوّع, فإذا خرج بالنذر عن كونه 
تطوعيّاً كان 00 لدليل المشروعيّة فيتعاق وجوب الوفاء به. فالمشروعيّة 
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حصلت من نفس النذرلا من حكمه وهو وجوب الوفاء به. بل الحكم 
مترّب على تحقّق المشروعيّة بالنذر. 

مثلاً: من نذر زيارة الإمام الحسين ا ولنفرض أن نذره غير شرعي لفقد 
أحد شروط صحّته فلا يجب الوفاء به. فإنّه إذا جاء بالزيارة لا يصدق عليه 
عرفاً أنه متطوّع بالزيارة بل يراه العرف مؤدّياً ما ألزم به نفسه. 

ولايرد على هذا الوجه إشكال الدور الذي يشكل به فيما إذا ادّعي 
أنّ المشروعيّة تحصل من الحكم بوجوب الوفاء؛ لأنَّ وجوب الوفاء موقوف 
على الرجحان والمشروعيّة. فإذا توقفا على الوجوب لزم الدور؛ وذلك لأَنّ 
المشروعيّة بناءً على هذا الجواب لم تحصل من الحكم بالوجوبء بل من 
نفس النذرء فلا دور. 

والحاصل: أنّ الحكم بوجوب الوفاء بالنذر وإن توقف على رجحان 
ومشروعيّة متعلّقه إلا أَنّ رجحانه ومشروعيّته ليست موقوفة على الحكم 
بالوجوبء بل على نفس إنشاء النذر؛ لما عرفت من أنّه يوجب خروج 
الصوم عن كونه تطوعيّا فلا تشمله أدلّة المنع وتشمله أدلّة المشروعيّة. 

ويعترض عليه: بأَنّ المشروعيّة والرجحان المعتبر في متعلّق النذر هي 
المشروعيّة لولا النذر. فلا بد من ثبوتها في المتعلّق بقطع النظر عن النذر, 
ولا تكفي المشروعيّة الناشئة منه. 

وفيه: أن ما دلّ عليه الدليل هو اعتبار أن يكون الرجحان والمشروعيّة 
ثابتة بقطع النظر عن وجوب الوفاء بالنذر للزوم الدور كما تقدّم, ولا دليل 
على اعتبار أن يكون المتعلّق راجحا بقطع النظر عن نفس النذر ولا يلزم 
الدور. 


وقد ووض أإضاء ,اله كيف ركرة انقاء التار موي لتتروية العشاق 
بعد أن لم يكن كذلك مع وضوح أَنّ المراد المشروعيّة والرجحان الشرعيّان؟ 

وفيه: أَنّ النذر إئما أوجب إخراج الصوم عن كونه تطوعيّاً وبعد ذلك 
سداد 0ه المكبررصفةه وطة امحداه إن القدر ل توصب ماسر وعقة بات 
وإنّما المشروعيّة تثبت بدليلهاء غاية الأمر أنّ النذر رفع المانع من شمول 
دليل المشروعيّة للمتعلقء وهذالا محذور فيهء كما لا يخفى. 

هذا عصان إلى أنه لامحدور فى افدراض أذ الرمسان الصتبر فى يعاق 
النذريأمي من قبل نين العدار يان يكون نفس القكر الاسكبه مويياً 
لصيرورة غير الراجح راجحا غاية الأمر أنه بحاجة إلى دليل كما ادّعي 
ذلك في نذر الإحرام قبل الميقات ونذر الصوم في السفرء ومنه يظهر الفرق 
ببنه وبين نذر المحرّمات؛ إذ لم يدل دليل على صحّته حتّى يكون كاشفاً 
عن حدوث الرجحان بنفس النذر, فلا يصحّ التققض على ما ذكرناه بذلك. 

ونفس الكلام يجري في القدرة المعتبرة في متعلّق النذر إذ يكفي أن 
تكون حاصلة من نفس النذر. والوجه في ذلك: أَنّ الربجحان والقدر إِنّما 
يعتبران في اليلق شين الإقانيه لاحن الزن 

وقد يُسأل بأَنّه ما هو دليل المشروعيّة الذي يشمل الصوم التطؤعي بعد 
خروجه عن كونه تطوعيّا؟ 

والجواب: بأَنّه نفس دليل استحباب ذلك الصوم, فإنّ النذر إِثما يُخرج 
الصوم المندوب عن كون الناذر متطوعاً به لا أَنّه يُخرجه عن كونه مندوياً. 

نعم يصير واجباً بعد ثبوت وجوب الوفاء بالنذر له. 

وبعبارة أخرى: أَنَّ موضوع المنع هو التطوّع بالصوم المندوب لمن عليه 


القضاءء والنذر لا يرفع صفة الندب عن الصوم وإِنّما يرفع التطوّع بهء فيخرج 
عن دليل المنع ويشمله دليل مشروعيّة ذلك الصوم المندوب ويثبت له 
وجوب الوفاء. 

ومنه يظهر أن هذا الجواب ‏ إذا تم كما يثبت به صحّة النذر وانعقاده 
كذلاك يعبت نه جواق الإنبان بالصتتور قبل الراجب» لدم امول ليل المع 
لد كما | وتتهتاة: 

وهذا الجواب يمكن أن يستفاد من عبارة المتن» فلاحظ. 

أقول: يمكن الخدشة في هذا الجواب بأنّه يبتني على أن يكون المنهيٍ 
عنه في الروايات التطوّع بالصوم أو الصوم تطوّعاً وأمَا إذا أريد به الصوم 
الحدوب شزهاً ويكون قوله في الرواية: «أيتطوع بالصوم» بمعنى «أيصوم 
صوماً مستحبا» لم يت هذا الجواب؛ لوضوح أنّ مجرّد إلزام الإنسان نفسه 
بالصوم النندوب: لاووجب زوال ضفة المسد وب عته وضوروركة لازنا رما 
حتّى يخرج من أدلّة المنع؛ بل يبقى على صفة الندبيّة ويشمله المنع» وهذا 
اللضيال اسن اليد 

الوجه الثالث: أن صحّة النذر في المقام باعتبار أق النفل يصير واجباً 
بطرق النذر عليه غايته أنه واجب بالعنوان الثانوي الطارئ عليه؛ فيكون 
فرضاً صادراً ممّن عليه فرض آخرء وبذلك يخرج عن موضوع التطوّع من 
عليه الفرض. 

وقيت أخ النفل نما وصمز فرظا بظرق اللاو يسيب الحكم بويضوني الوقاء 
بالنذر وإِلَا لا يكون فرضاً فيلزم الدور لأخ صيروزيته قرضا موقوق على وجو 


الوفاء بالنذرء والحال أنَ وجوب الوفاء به موقوف على كون الصوم فرضاً 
والالا كوحن مشروعا فالايسيت: الرقام بد 

الوجه الرابع: أن صححة النذر في المقام إئما هي لثبوت الرجحان في 
متعلّق النذر في نفسه؛ لأنّ النذر يتعلّق بما هو تطوع في ذاته؛ لأنّ الصوم 
بقطع النظر عن النذر عبادة في نفسه وجُنّة من النار. 

نعمء الإتيان بهذه العبادة ممنوع ممّن عليه الفريضة؛ لما دل على المنع 
من التطوّع منهء والظاهر من دليل المنع اختصاصه بما هو تطوّع بالفعل؛ 
لظهور القضايا بأسرها في الفعليّة. فالممنوع هو الصوم الموصوف بالتطوع 
قغلا عبن الإأبان به خايها لأمااهو كذلك شان رواكا ميدق إة الندز 
بوجوده الخارجي يزيل هذا الوصف تكويناً ويوجب قلب التطوّع فرضاً 
والندب وجوباً فأيّ مانع من انعقاده وصحّته بعد ارتفاع المانع؟ غايته أَنّ 
من عليه الفرض قد أتى بما هو تطوّع في حدّ نفسه وهذا غير داخل في 
دليل النهي؛ لاختصاصه بالتطوّع الفعلي المنفي تكوينا كما عرفت. 

وفيه: أن أدلّة مشروعيّة الصوم ورجحانه. مثل «الصوم جُنّة من النار» 
تختص بالصوم الصحيح ولا تشمل الصوم الفاقد لشرط الصحّة؛ كما 
هوالحال في سائر العبادات؛ فإذا اشترط الشارع في صحّة الصلاة الطهارة 
مشلاً فلا يمكن أن نستفيد من أدلّة مشروعيّة الصلاة مشروعيّة ورجحان 
الصلاة بدون الطهارة. 

وعليه في المقام لا يصمّ إثبات الرجحان الذاتي استناداً إلى قوله: 
«الصوم جُنَة من النار» إلا للصوم الصحيح.ء وهو في المقام الصوم المندوب 
لمن ليس عليه فرض أو المقيّد بأن يكون بعد الفرض إذا كان عليه فرض؛ 


لآق السارع نه من عليه الفرض أن يضوم صوبا طرعياء .ومتعلى الثثار في 
المقام هو الصوم التطؤعي والناذر عليه الفرضء وهو ليس راجحاً بقطع 
النظر عن النذر بل منهئ عنه ومرجوح. وإلا لما كانت حاجة إلى الاستناد 
إلى الرجحان الذاتي لإثبات صحّة النذر؛ لأنّه حينئذٍ يكون راجحاً بالفعل, 
كبا لو ددن تيدأ بأن يكون بعد الفرضء فإِنّ رجحانه فعلى لعدم شمول 
النهي له. 

وبعبارة أخرى: أنّ التزامه بالرجحان الذاتي لتصحيح النذر دليل على 
وجود ما يمنع من الرجحان الفعلي وهو النهيء مضافاً إلى شمول دليل النهي 
للمقام؛ فإنّ الموضوع فيه التطوّع ممّن عليه الفرض وهو كما يصدق على 
نذر الصوم المقيّد بأن يكون قبل الفرض كذلك يصدق على نذره مطلقاً. 
عي لا يمل مخخصا المقيد بأن يكون بعد النذر. 

وعليه كيف يدّعى الرجحان الذاتي في متعلق النذر في المقام؟ 

والحاصل: أنّ المعتبر في صحّة النذر أن يكون متعلّقه راجحا بقطع النظر 
عن النذرء والمتعلّق في المقام ليس كذلكء كما عرفت. ولا يصمٌ الاستدلال 
عليه بمثل «الصوم جُنَة من النار»؛ لما تقدّم من أنه ناظر إلى الصوم 
الصحيح فلا يشمل المنهئ عنه شرعاً. 

فإن قيل: إِنّ المنهئ عنه هو الإتيان بالصوم الموصوف بالتطوّع حين 
الإتيان به والصوم المنذور ليس كذلك. 

قلنا: إثّه إِثما لا يكون كذلك بتوسط النذر ووجوب الوفاء به؛ إذ به يخرج 
عن كونه متّصفاً بالتطوّع ويكون واجبا ولكن الكلام والإشكال في نفس 


صشة هذا النذر من جهة كون متملّقه بقطع النظر عن النذر صوماً تطوعياً 
حتى عند الإتيان به خارجا. 

هذا وقد تبيّن عدم تماميّة الأجوبة الثلائة الأخيرة من الأجوبة السابقة: 
ونس الجواب ب الأؤل. 

وقد بلاحظ عليه: بِأنّ دليل وجوب الوفاء بالنذرلا يشمل نذر الصوم 
مطلقاً ممّن عليه فرض فلايقع صحيحاً وذلك لأمرين: 

الأل: أنّه مشمول للنهي الوارد في الروايات؛ كما سيأتي. 

الثاني: أن المفروض أنَّ بععض حصص الجامع منهئ عنه وغير مشروع» 
فكييف يثبت وجوب الوقاء لهذا النذر المتعلّ بالجامع على إطلاقه حتى 
يكون صحيحا؟ 

وبعبارة أخرى: أنّه تارةً يكون اختصاص الحكم بإحدى حصص الجامع 
محالاً ومورد إشكالء وأخرى يكون ثبوت الحكم لإحدى الحصص محالا. 

ففي الحالة الأولى يثبت الإطلاق ولا يكون محالاً؛ وذلك لأنّ المحال 
ليس أصل ثبوت الحكم للحصةء بل اختصاصه بهاء فلا إشكال في شمول 
الحكم لها بالإطلاق: كما إذا كان اختصاص الحكم بالجاهل محالاً فإنّه لا 
إشكال في إطلاقه له. 

وأمَا في الحالة الثانية فيستحيل الإطلاق؛ لأنَ المفروض أنّ أصل ثبوت 
الحكم للحصة محالء ولا فرق في ذلك بين أن يكون مختصّاً بها أو شاملاً 
لها بالإطلاق. 

مثلاً: إذا كان ثبوت التكليف بالصلاة للصبي غير المميّز أو المجنون 
سالا قلا معالة يكو اطلاقه له الا أيضا 


والمقام من قبيل الثاني؛ لما عرفت من أنّ إحدى حصّتي الجامع منهىّ 
عنهاء وهي ما كان مقيّداً بأن يكون قبل الواجب. ولازم ذلك استحالة 
ثبوت الحكم بوجوب الوفاء لهذه الحصة من النذر؛ لأنه مشروط برجحان 
التعدي قالاعيت ليا كام كرسوها وينهتا معي وعايه فتلا يكن فبرت 
إطلاق الحكم بالنسبة إليه فيكون باطلاً. 

فإن قلت: إن لازم ذلك عدم صحّة أكثر النذور المتعارفة لأئها تكون 
مطلقة عادةًٌ. كما إذا نذر صلاة ركعتين أو صوم يوم في شهر ذي الحجة فلا بِدّ 
من الالتزام ببطلان ذلك؛ لاستحالة ثبوت الحكم يحوي الوشاء عضن 
الحصص المحرّمة كالصلاة في الأرض المغصوبة أو الصوم في يوم العيد. 

قلعا ]اخ :5 ناه من الأشكال يعض يبا تاكان الإطلاق مقصيوداً 
للناذر بأن يتعهّد بالإتيان بالصوم المندوب سواء كان قبل الإتيان بالواجب 
أو بعده؛ وذلك لأنّ مفاد أدلّة وجوب الوفاء بالنذر هو وجوب الوفاء بما 
تعهّد والتزم به الناذر نفسهء فإذا التزم بصومه مطلقاً ‏ أي: حتّى في الحصة 
المنهئ عنها ‏ استحال ثبوت إمضاء الشارع لهء وأمَا إذا تعهّد بصومه على 
نحو الإهمال من دون قصد الإطلاق فلا مانع من شمول دليل وجوب الوفاء 
له؛ إذ لا محذور في إمضاء تعهّده إذا كان على نحو الإهمال. 

ومنه يظهر عدم ورود النتقض المتقدم؛ لأنَ النذور المتعارفة وإن كانت 
نطلقة بلحاظ الحخضحصن عاةة إلا أن اففراض أن يكوح الاطلاق مقضوداً 
للناذر نادر جدَاً والغالب فيها الإهمال؛ وعرفت أنه لا محذور في شمول 
الحكن بوجوب الوقام لد 

وعليه لا بت من التفريق بين الأمرينء فإن فرض أَنّه نذر الصوم المندوب 


مع قصد الإطلاق بلحاظ الحصص - أي: نذره حتّى إذا كان قبل الفرض - 
فهذا مورد الإشكالء وما إذا لم يقصد ذلك بأن نذره مهملاً من ناحية 
العقص قلا بخ ور شه هم هذه الناضة: 

لكن من المعلوم أنّ مجرّد ذلك لا يكفي لإثبات صحّة النذر وانعقاده 
في المقام» أي: نذر التطوّع مطلقا؛ لأنه داخل في النهي في الروايات؛ لأَنّ 
المنهئّ عنه فيها هو التطوّع ممّن عليه الفرضء وهو يصدق على نذر الصوم 
المندوب مطلقاً الذي هو محل الكلام, كما يصدق على نذر الصوم المقيّد 
بأن يكون قبل الفرضء فإنّ المنذور فيهما هو نفس المنهئ عنه ومعه كيف 
يحكم بصحّته ورجحانه؟ 

ودعوى: أنّ الجامع يكون راجحاً إذا كان بعض حصصه راجحاً كما يكون 
مقدورا بالشورة عل عط ميمه 

عبيرقاقة: إنا أن قياس الرجحان في المقام على القدرة مع الفارق؛ لأنٌّ 
القدرة وصف حقيقي تكويني والوجدان يشهد بِأَنّ القدرة على الجامع يكفي 
فيها القدرة على بعض أفراده, وأمَا الرجحان فهو أمر اعتباري تشريعي 
كالمطلوبيّةء ويكون ثبوته لشيء تابعاً للدليل؛ ولا يكفي في ثبوته للجامع 
مجرّد ثبوته لبعض أفراده بدليل عدم ثبوته للبعض الآخر من أفراده؛ فإنّ 
ذلك يكشف عن أن الخصوصيّة الفرديّة دخيلة في الرجحان. وإِلا لو كان 
الدخيل هو الجامع فقط لكان الرجحان ثابتاً لتمام الأفراد. 

وإِمَالأنّ ما ذكرإذاتمٌ فَإِنّما ينفع في غير المقام» أي: عندما لا يكون 
الجامع منهيّاً عنه. وعرفت أن الجامع في المقام داخل في النهي. 

ومنه يظهر إمكان الالتزام بصحّة النذور المتعارفة؛ لأ فرض الإهمال فيها 


مسألة ؛: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم 
الواجب استتئجارياً. وإن كان الأحوط تقديم الواجب .)١(‏ 


يدفع الإشكال من ناحية شمول الحكم بوجوب الوفاء لنذر الجامع على 
نحو الإطلاق مع كون بعض حصصه منهيّاً عنه. كمالايرهُ الإشكال من 
ناحية النهي؛ لوضح عدم النهي عن الجامع المنذور فيها بخلاف المنذور 
في المقام لشمول النهي له كما عرقت. 

ثم إِنّ هذه الأجوبة إذا تنّت فهي تقتضي صحّة النذر وانعقاده في جميع 
الصور الثلائة المذكورة في المتن؛ مثلاً: إذا قلنا بكفاية الرجحان الذاتي في 
صحّة النذر أمكن الاستناد إليه لإئبات الصحّة حتّى في الصو الثالثة التي 
ينحصر مصداق الجامع المنذور فيها بالفرد المنهئ عنه. وهذا لا يستلزم عدم 
الرجحان الذاتي؛ لأنك عرفت أنّ مقتضى هذا الجواب أن الرجحان الذاتي 
يتمع مع النيى من استعاق اندز وشكذا الحال فى ياقى الأجوية: 

كما أنه على تقدير تماميّة هذه الأجوبة يثبت أيضأً جواز الإتيان بالمنذور 
قبل الفرض؛ لأنه إذا كان النذر صحيحاً ومنعقداً يخرج المنذور عن كونه 
تطوعاً ويصير فرضاًء فيجوز الإتيان به قبل الواجب لعدم شمول النهي له. 
)١(‏ وهو واضح بناءً على المختار من اختصاص المنع بما إذا كان عليه 
قضاء شهر رمضان فقطء وقد تقدّم الحديث عنه. 


هه لها 
لثمهك: 


إذا كان عليه قضاء شهر رمضانء فهل يجوز له إيجار نفسه للصوم أو لا؟ 


الكلام تارةً يقع في جواز إيجار نفسه للصوم الواجب وأخرى يقع في 
جواز إيجار نفسه للصوم المستحب. 

ما الأقل فالظاهر جواز ذلك لقصور دليل المنع عن شموله؛ لأنّ موضوع 
دليل المنع التطوّع؛ ومن المعلوم أنّ الصوم الذي يريد إيجار نفسه عليه 
ليس تطوّعاً بل هو واجب على الغير وواجب على الأجير بالإجارة. 

وأمَا الثاني فقد يقال بعدم الجواز بدعوى أَنّ مفاد الأدلّة عدم مشروعيّة 
أداء التطوّع ممّن عليه واجب ولو كان التطوّع عن غيره. 

ولكثه لبس واضحا لأن المستغاد من الأدلة عدم مشتروغية أن يتطوع 
الإنسان وعليه واجبء ومن الواضح أن الأجير لا يتطوّع بصومه المستأجر 
عليه بل يأتي بما هو واجب عليه بالإجارة» فلا تكون الأدلّة شاملة له 
بل حقّى إذا قلنا: إن مفاده عدم مشروعيّة الإتيان بالصوم المندوب ممّن 
عليه الفرض - كما تقدّم ‏ يتمٌ ما ذكرناه من عدم الشمول؛ لآن المراد الإتيان 
بالمندوب عن نفسه لا المندوب ولو عن غيره. 

هذا مضافاً إلى أن شمول الأدلّة للمقام لا يقتضي إِلَّا عدم مشروعيّة الصوم 
المستأجر عليه لاعدم جوز الإجارة عليه؛ إذ لا محذور في الالتزام بصححة 
الإجارة مع لزوم تأخير أداء الصوم المستأجر عليه عن أداء الواجب. 

نعمء لو كان المستأجر عليه التقديم على أداء الواجب أمكن الاستشكال 
في صحّة الإجارة. 


قي 
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3 
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فصل 
في شرائط وجوب الصوم 


وهي أمور: 
الأول والثاني: البلوغ والعقل(1). فلا يجب على الصبي والمجنون 
إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده فإنّه لا يجب 
عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر<؟) 
اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الصوم 

)١(‏ لأنّ التكليف مرفوع عن الصبي وعن المجنون كما دلت عليه الروايات 
الكثيرة» ومنها حديث رفع القلم المعروف المرويّ بطرق متعدّدة ليست سالمة 
عن الطعف: 

نعم؛ اشتهار روايته والاستدلال به بين الفريقين - خصوصاً بملاحظة 
الواقعة التي ورد فيها الحديث ‏ قد يوجب حصول الوثوق بصدورهء ويضاف 
إليه ما دل على هذا المضمون بألسنة أخرىء وهي موجودة في الباب الرابع 
دنواب قرينة العاداكدسن الرسيتاكل» 
() أمَا مع إتيان المفطر فواضح؛ لبطلان صومه بذلك والإمساك في بعض 
الوقت لبسن ضوما شرغاء ولااذلبل على وعوب الانساك قبد تأذيا. 


بل وإن نوى الصبى الصوم ندباًر١)‏ 


وأما إذا لم يأت بالمفطر فإن لم يكن ناوياً للصوم ندباً قبل الفجر 
فالمعروف بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً كما في 
الجواهر" ‏ عدم الوجوب. 

ويستدل له بأنّ الصوم الشرعي هو الإمساك فيما بين طلوع الفجر 
وغروب الشمسء والبالغ بعد طلوع الفجر غير قادر على ذلك فلا يشمله 
دليل وجوب الصوم. 

تسر هيو قادر على الإمساك فى يعض هذا الرقت ولا مكن اسعفادة 
يحورب 1 لاقنهن الأذلل العاتاه ولا سد ولا عاض على وعويوه تظيريها 
دل على وجوب الإمساك على المسافر الذي يقدم بلده قبل الزوال مع عدم 
تناول المفطر. 

وفي المقابل ذهب ابن حمزة في الوسيلة” إلى الوجوبء واستدلٌ له 
بإطلاق دليل الصوم. 

وفيه: ما عرفت من أنّ الإمساك من حين البلوغ ليس هو الصوم المأمور 
عد فى الأدلة كالاتقيات كدالاوليل اخر حلي الالكطاء يه 
)١(‏ خلافاً لجماعة”” ذهبوا إلى الوجوب وعدم القضاء. 

واستدل لهم في المستمسك” بأنّ إفطار البالغ في أثناء الصوم يكون 
)١(‏ جواهر الكلام /١:؟.‏ 
(0) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : /ا15. 
(") الخلاف ؟ : 5 / مدارك الأحكام 5 : 198. 
(:) مستمسك العروة الوثقى 8 .57”١:‏ 
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تفويتاً للمصلحة الملزمة لولا الصبا وهو حرام فيجب عليه الصوم؛ وحديث 
الرفع نما يرفع الإلزام قبل البلوغ وأمَا بعده فدليل الإلزام بحاله. 

والمستفاد من كلامه أنّ عبادة الصبي كعبادة البالغ ‏ بناءً على شرعيّة 
عباداته ‏ من حيث كون 1 منهمًا مأموراً بها تشرعاً غاية الأمر أن الشارع 
رفع الإلزام بها عن الصبي لمصلحة اقتضت ذلكء لكن هذا الرفع ليس رفعاً 
مطلقاً بل مقيّداً بالصباء أي: مادام الصبا وعدم البلوغ» فهو يختضٌ بما قبل 
البلوغ؛ فلا رفع للإلزام بعد البلوغ فيشمله دليل الإلزام» ويكون هو الدليل 
غلن ها فكو من المضلحة العلبية: 

أقول: يمكن أن يكون مستنده فيما ذكره هو ما تقدّم في بحث شرعيّة 
عبادات الصبي من شمول إطلاق أدلّة وجوب العبادات للصبي وأَنّ خروجه 
منها إنما هو بالتخصيص باعتبار حديث رفع القلم» ويدعى أنّ الحديث 
يقتضي رفع الإلزام عن الصبي مادام الصباء فإذا بلغ بقي خطاب الإلزام على 
حاله وكان شاملاً له. ويترنّب عليه وجود المصلحة الملزمة التي يحرم تفويتها. 

ويلاحظ على ذلك: أنه لا إشكال ولا خلاف في أنّ موضوع الرفع هو 
الصبي وأنْه يرتفع بالبلوغ بمعنى أنّ الصبي إذا بلغ فلا رفع في حقّه بل تثبت 
التكاليف عليه لكن ما يثبت بذلك هو توجّه التكليف بالعبادة التامّة إليه 
بعد البلوغ كسائر البالغين. ولا يثبت به اتصاف العبادة الصادرة منه حال 
الصبا والتي بلغ في أثنائها بالوجوب؛ لأنّ اتصافها به إِمَا من ناحية خطاب 
الإلزام المختص بالبالغين وإمّا من ناحية خطاب خاص يدل على كفاية 
الناقص واعتباره تامّاًكما في المسافر الذي يقدم بلده قبل الزوال» وكلاهما 
ليوحت الاتضاف: 


عا الأقل فلأنَ موضوعه العبادة التامّة» والبالغ في الأثناء غير قادر على 
الإتيان بهذه العبادة تامّدٌ فلا يشمله هذا الخطاب بالنسبة إلى تلك العبادة 
وإن كان يشمله بالنسبة إلى ما يأتي من العبادات. 

وما الثاني فلعدم وجوده في المقام. 

نعم يثبت بما ذكر وجود المصلحة الملزمة في عبادة الصبي بعد فرض 
شمول إطلاق أدلّة لزوم العبادات له وذلك: 

إمّا بدعوى كون حديث رفع القلم امتنانيّاً ومقتضاه ثبوت المقتضي 
والملاك بعد رفع الإلزام؛ لآنّ رفعه لعدم الملاك والمقتضي لا امتنان فيه. 

َإِمّالأنَ المرفوع في الحديث وإن كان هو الإلزام تشريعا ‏ إذ لا معنى 
لرفع الملاك الذي هو أمر واقعي تكويني ‏ إلا أَنَ رفع الإلزام ليس لأجل عدم 
وجود الملاك والمقتضي في عبادة الصبي؛ لآق ذلك يستلزم عدم شمول 
إطلاق خطاب الإلزام له؛ إذ لا مبرّر لهذا الشمول إذا كانت عبادة الصبي 
خالية من ملاك الإلزام؛ ومعه لا معنى للرفع حينئذٍ؛ إذ لا إلزام ولا ملاك ولا 
مؤاخذة حتّى ترفع والمفروض شمول الخطاب له. وعليه لا بدّ أن يكون 
رفع الإلزام عنه بالحديث لأجل وجود المانع من الإلزام مع ثبوت المقتضي 
والملاك, والمانع في المقام هو مصلحة التسهيل والإرفاق» ومن الواضح أَنْه 
لا يقتضي إِلا رفع ما ينافيه وهو الحكم بالإلزام: وأمّا مصلحة الفعل فبقاؤها 
من دون الإلزام بالفعل لا ينافي التسهيل والإرفاق حتّى يكون موجباً لرفعها 
أو حتّى لتنزيلها من حدّ اللزوم إلى حدّ الرجحان. 

وعليه يثبت الإجزاء في المقام إذا تم العبادة بعد بلوغه؛ لكونها وافية 
بالغرض والملاك؛. وهل يجب عليه الإتمام؟ 

ظاهر المستمسك ذلك؛ لأنّ تفويت المصلحة الملزمة حرام وهو يتحقّق 
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بالإفطار بعد بلوغه. 

ولا يخفى أن المفروض في كلامه كون عبادة الصبي إذا أتمّها قبل البلوغ 
واجدة للمصلحة الملزمة كعبادة البالغ» ومع ذلك فهي غير واجبة عليه 
ويجوز له تركها وتفويت المصلحة الملزمة» والكلام في هذه العبادة التي 
شرع فيها حال الصبا والتي كان يجوز له تركهاء فهل بلوغه في أثنائها يوجب 
تغييراً في الحكم وينقلب الجواز إلى حرمة الترك ووجوب الإتمام؟ 

هذا ليس واضحاً عندنا إِلَّا مع قيام الدليل على ذلكء وقد عرفت عدمه. 
مضاقا إلى أن الوجوي الى بريه إنبافه ملاك حرسة قويث النصاحة 
الملزمة عقليء والكلام في الوجوب الشرعي واتتصاف هذه العبادة بالوجوب, 
ولا يثبت ذلك بما ذكره. 

هذا كلّه بناءَ على ما هو الصحيح في المسألة من أَنّ المراد بالرفع 
في الحديث معناه الظاهرء أي: رفع الأمر الثابتء وأمَا إذا منعنا من ذلك 
باعتبار عدم إمكان الالتزام به في النائم بل في الصبي والمجنون إذا لم 
يكونا مميّزين - لعدم إمكان توجّه التكليف إليهم وعدم كون ما يصدر منهم 
عبادة ذات مصلحة ملزمة ‏ فأيّ شيء يرفع حينئذٍ؟ فلا بد من تفسير 
الرفع بمعنى يمكن انطباقه على الجميع؛ مثل الإخبار عن عدم شمول قلم 
التكليف لهولاة وألهم غير مشعولين يتكاليف الشارع أساسا فإنه يناه على 
ذلك سوف تختلف النتائج» فلا يثبت الوجوب ولا الإجزاء؛ لأنّ عدم الشمول 
يمكن أن يكون لعدم وجود الملاك فيما يصدر منهم من أفعال. 

نعم إذا فرض شمول خطاب الإلزام بالصوم للبالغ في أثناء الصوم ثبت 
ذلك لكنّك عرفت أنّ الشمول غير معقول؛ لأنّ الصوم الواجب هو الصوم 
التام, وهو غير قادر عليه. 


لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم 

واجباً معيّناً١),‏ ولا فرق فى الجنون بين الإطباقى والأدواري إذا كان 

يبحصل في النهار(؟) ولو في جزء منه(”, وأمّا لو كان دور جنونه 

النالث: عدم الإغماء. فلا يجب معه الصوم(0) 

)١(‏ لا يخفى ما فيه, فإِنّه مع الإتمام لا وجه للقضاء؛ لآنه إن كان هو الوظيفة 

فقد جاء به ولا قضاء. وإن لم يكن هو الوظيفة فلم يَفتهد شيء حتّى يقضيه. 
ويمكن أن يريد القضاء على تقدير عدم الإتمام فيرجع إلى أنّ مقتضى 

الاحتياط هو الإتمام وإن لم يفعل فالقضاء. 

9 لإطلاق الدليل. 

() لأنه مقتضى شرطيّة عدم الجنون في الوجوبء فمع حصوله في أيّ 

جز من الوقت لا يكون الصوم واجبأ كما في عدم الحيضء من دون فرق 

بين حصوله في جزءٍ من الصوم وبقائه إلى الغروب أو حصوله ثم ارتفاعه 

بأن صار عاقلاً بعد ذلك فى الوقت. 

(#) لتحقّق شرط الوجوب بالنسبة إلى صوم ذلك اليوم. 


اشتراط عدم الإغماء فى وجوب الصوم 


(©) لا إشكال في قيام الدليل على اشتراط التكليف بالعقل ولم يقم دليل 
على اشتراطه بعدم الإغماء. ومن هنا وقع الخلاف في هذا الاشتراط ومنشاً 
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ولو حصل في جزءٍ من النهار(١),‏ نعم لو كان نوى الصوم قبل 
الإغماء فالأحوط إتمامه(؟). 


الخلاف ‏ مع أَنْه يكفي في نفي الاشتراط عدم وجود الدليل ‏ هو الاختلاف 
في أَنّ الإغماء هل هو مرتبة من مراتب فقدان العقل - فيشمله دليل اشتراط 
التكليف بالعقل - أو أنه لبن كذلك قلا دليل غلى اشتراط التكليف بده 

وقد تقدّم في فصل شرائط صحّة الصوم التعرّض لذلكء وقلنا: إِنّ 
الصحيح هو الأقل بمعنى أَنّ المجنون والمغمى عليه بل والسكران بمرتبته 
الشديدة يشتركون في زوال الشعور والالتفات الموجب لقبح التكليف عقلا؛ 
لأنَ التكليف إنما هو بداعي إيجاد الداعي للتحرّك عند المكلّف. ومن 
الواضح أنَ هذا لا يكون 9 التغور والالتفات: ومع عدمهما يستحيل 
إيجاد الداعي للتحرّك, فيستحيل التكليف. 

هذا مضافاً إلى أق المغمى غلبه كالمجدون غير قاد على الاتغال فى 
العباذات المشروطة بالقصد والتقّة المتوقفة على القصد ولالتفات. 2 
)١(‏ لما تقدّم من أنّه مقتضى الاشتراط. 
(؟) مراده ما إذا أفاق بعد الإغماء فيكون من قبيل ما لو بلغ الصبي في 
الأتناء مع سبق نيّة الصوم» وقد عرفت أنّ الماتن يي ذهب هناك إلى عدم 
الوجوب واحتاط في المقام؛ مع أَنّ مقتضى ما ذهب إليه من عدم وجوب 
الصوم مع الإغماء ‏ ولو في جزءٍ من النهار - الالتزام بعدم وجوب الإتمام في 
المقام؛ لآنه إذا لم يتصف الصوم الذي حصل الإغماء في أثنائه بالوجوب 
فما الدليل على وجوب الإتمام؟ 


الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم(١)‏ 


ولعل الاحتياط للخروج عن مخالفة من ذهب إلى وجوب الإنمام في 
هذا امرك كما هل عو صما ع 

وأمَا دعوى: أنّ الاحتياط من جهة دعوى الإجماع في الخلاف” على 
صحّة الصوم من المغمى عليه مع سبق النيّة. 

فهي مدفوعة: بأنَ الصحّة لا تستلزم وجوب الإتمام؛ كما هو واضح. 


اشتراط عدم المرض في وجوب الصوم 


لق جلا عاذت ولا اشكالديل لعلد ضروري كما في المنعسياك! ويدل 


عليه قوله تعالى: 9 فَمَنْ كَانَ مَِكُرْ مَرِيضًا أرعل هترنية ا وو تار لقره 


وقوه (وَمَنْ كَانَ مَريضًا أَوْعَلَ سَمَرِقَعِدَةُ مِنْأيَامِ أََرَ 4 


ويمكن تقريب الاستدلال بها بوجهين: 

الوجه الأؤل: ظهور الآية في أنّها في مقام استثناء المريض والمسافر من 
يحون الفنوم الميستفاة سن ترلنه تعالى كا أنه ارين اكوا شوج لبك 
الصّيَامٌ 04, ومقتضى الاسعفتاء عدم وحجوبه عليهما. 


.5١١ جمل العلم والعمل : 9 / المقنعة : 765 / الخلاف ؟‎ )١( 
.5١: الخلاف ؟‎ )9( 

(؟) مستمسك العروة الوثقى / : ؟57. 

(5) سورة البقرة : 185. 

(6) سورة البقرة : 166. 

(5) سورة البقرة : 187. 


فصل في شرائط وجوب الصوم 1 
ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام(١)؛‏ وأمًا 
لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي ويصوم وإن كان 
الأقوى عدم وجوبه١53).‏ 

الوجه الثاني: قوله تعالى: ( فَعِدَّةٌ ون يام أَرَ 4 فإنه ظاهر في أن وظيفة 
التوفكن والبمافر النضاء اه الأداء» وتقدّم في بحث شرائط الصحّة 
الاعتراض على الاستدلال بالآية مع جوابه فراجع. 

هذا نضافاً إلى الروايات المتعددة الدالّة على وجوب الافطار غلى المريض. 
)١(‏ لفوات وقت النيّة”. 


19 الظاهر أة المسبالة خلافية وام نسب القول بالوعوب إلى البشهو 
وادّعي عليه الإجماع””؛ لذهاب جماعة إلى عدم الوجوبء منهم الشيخ في 
الاقتصادفى '» والحلبي في الكافي” “, واد بن زهرة في الغنية”. وابن حمزة في 
اللوسيلة على ماي 0 


)١(‏ لاحظ أبواب من يصمٌ منه الصوم: الحديث الرابع والخامس من الباب الأول» والحديث 
الثاني من الباب الثامن عشرء والحديث الأؤل من الباب التاسع عشرء والحديث الرابع 
والخامس من الباب العشرين. 

(؟) مستمسك العروة الوثقى / : ؟ 47. 

(؟) مدارك الأحكام 5 :157 / مفاتيح الشرائع ١:.8؟.‏ 

(:) الاقتصاد الهادي : 597. 

)0( الكافي في الفقه :كرا 

(5) غنية النزوع : 158. 

(0) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 8 : 9؟7. 


وعلى كل حالء فقد يستدلٌ للوجوب بوجهين: 

الوجه الأؤل: دعوى أنّ القاعدة الأؤليّة تقتضى امتداد وقت النيّة إلى 
الزوال» فإنه حينئذٍ تجب عليه النيّة والصوم إذا كان واجباً معبّناً لبقاء وقت 
اللعة, وهر لدذتك ذا كان راجيا غير ممق 

وفيه: ما تقدّم في باحت العةمنى اله لأولنا علبي الامجداة تعضو 
مطلقء وأنّ القاعدة الأوَِيَّة تقتضي انتهاء وقت نيّة الصوم بطلوع الفجر؛ لأنّ 
تأخيرها عنه يستلزم وقوع بعض الواجب بنحو غير عباديء فيبطل. 

نعم قام الدليل على الامتداد إلى الزوال في الصوم غير المعبّن ‏ ويلحق 
به القضاء ولو كان معيّنا - وإلى الغروب إذا كان مستحباء وأمّا باقي اقسام 
الصوم فلا دليل على الامتداد فيها إلا المسافرإذا قدم إلى بلده قبل الزوال. 

الوجه الثاني: إلحاق المريض بالمسافر إذا قدم بلده قبل الزوال ولم 

يتناول المفطر في وجوب الصوم عليه وتجديد النيّة لقوله الث : «إن قدم 
قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك ايوم ويعتدٌ به»”". وذلك: 

اايتهوى الأرلوقة كبا هن اواك" باغساراخ العريفن اعد رمن 
المسافر أو اشتراكهما في العذر على الأقل. 

وإما بدعوى أن الصوم له حقيقة واحدة. ويفهم ممّا ورد في المسافر 
وكذا الناسي والجاهل بالموضوع إذا تذكّر أو علم به قبل الزوال أنّ هذه 
الحقيقة الواحدة لا تتقوّم بكون النيّة قبل الفجر. 


.5 ب 5 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ,15١:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.195 : 5 مدارك الأحكام‎ )( 


فصل ف شرائط وجوب الصوم 9غ 


وإمًا بدعوى أنّ هذه الموارد تشترك في كونها من الأعذار ويفهم من 
تعدّدها عدم وجود خصوصيّة لهاء فيع الحكم مطلق ذوي الأعذار ومنه المقام. 

ويدفع الأؤل: بأنه يتم إذا ثبت أن ملاك الحكم في المسافر هو وجود 
العذر, وهو غير ثابت. 

ويدفع الثاني: ‏ مضافاً إلى أنّ ثبوت ذلك في الناسي والجاهل محل 
كلام تقدّم في مباحث النيّة وكذا في كون الصوم له حقيقة واحدة - بِأَنّ 
هذه الموارد لا تبلغ من الكثرة حدّأ يوجب ثبوت الامتداد لطبيعي الصوم؛ مع 
أن ذلك يستلزم الالتزام بالامتداد حتّى في صورة العلم والعمد, كما لا يخفى, 
وهو مما لم يلتزم به أحد. 

ويدفع الثالث: بما تقدّم من أنّ ثبوت هذا الحكم في الناسي بل في 
الجاهل بالموضوع غير معلوم؛ ومن عدم العلم بِأنَ ملاك الحكم هو العذر 
بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما. 

ومنه يعرف عدم وجود دليل تام على الوجوب في المقام. 

نعم, الاحتياط في محلّه لذهاب المشهور إليه. بل ظاهرهم المفروغيّة 
منه حيث استدلُوا على صحّة الصوم في الناسي بصحّة صوم المريض إذا 
برئ قبل الزوال ونوى الصوم, فراجع. 

ثم إنَ ظاهر المتن أنّ محل الكلام في مريض يضرّه الصوم واقعاً إذا برئ 
قبل الزوال ولم يتناول المفطر. 

ويحتمل - كما في المستمسك" ‏ أن يكون محل الكلام في مريض كان 
لايضرّه الصوم بشهادة أنه أمسك وبرئ غايته أنّه كان يعتقد أنه يضرّهء فلمًا 
برئ في الأثناء انكشف خطؤه. 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى / : ؟”57. 


الخامس: الخلو من الحيض والنفاس, فلا يجب معهما وإن كان 
حصولهما في جزءٍ من النهار(١).‏ 
السادس: الحَضّرء فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر 
الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردد 
ثلاثين يوماً والمُكاري ونحوه والعاصي بسفره. فإنّه يجب عليه 
التمام؛ إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة, فكل سفر 
يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس (3). 

والظاهر أنّ ما ذكرناه من عدم الوجوب وعدم الصحّة ثابت في كلا 
الفرضين من جهة الإخلال بالنيّة من أَوَل الوقت وإن كانا يفترقان من 
جهات أخرى لا مجال للتعرّض لها. 
)١(‏ ادّعي عليه الإجماع”. ودلّت عليه الروايات المستفيضة الدالّة على 
وجوب الإفطار عليهماء وأنَّ سقوط الصوم عنهما عزيمة حتّى إذا حصل 
ذلك لهما في آخر النهار". وقد تقدّم التعرّض لذلك في شرائط صحّة 
عور تدع 

اشتراط الحَضّر في وجوب الصوم 

9 لا إشكال ولا خلاف بيننا في فدع وجوي الضوع غلى المسافر وا 
رايع الإنطار الي تى ناه ا جوع قوط الصيم ده عريماة وات 


.5.: 5 مدارك الأحكام‎ )١( 
ب 0؟ وب 56 من أبواب من يصمٌ منه الصوم.‎ .٠١ (؟) راجع: وسائل الشيعة‎ 


فصل 2 شرائط وجوب الصوم 99199-19999999( 
عليه الآية الشريفة والروايات الكثيرة. 

نعمء من لا يجب عليه الصوم ليس مطلق المسافر بل خصوص المسافر 
الذي يجب عليه قصر الصلاة: وأمَا من كانت وظيفته التمام كالمقيم عشراً 
أو المتردّد ثلاثين يوماً والمُكاري والعاصي بسفره فإنّه يجب عليهم الصوم. 

واستدلٌ على ذلك بالملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم وبين إتمام 
الصلاة وإتمام الصوم المستفادة من صحيحة معاوية بن وهب: «هذا واحد 
إذا قصرت أفطرت. وإذا أفطرت قصّرت»”) ومعتبرة سماعة: «وليس يفترق 
التقصير والإفطار. فمن قصّر فليفطر»”. 

الأل: الملازمة بين قصر الصلاة وبين قصر الصوم؛ وبالعكس. 

الثاني: الملازمة بين إتمام الصلاة وبين إتمام الصوم؛ وبالعكس. 

ويئبت بالملازمة الأولى عدم وجوب الصوم على المسافر الذي يجب 
عليه قصر الصلاة, ويثبت بالثانية وجوب الصوم على المسافر إذا وجب 
عليه إتمام الصلاة؛ كالمذكورين في المتن. 

والكلام في أَنّه هل يمكن استفادة كلتا الملازمتين من الصحيحة؟ 

لاشك فى أن قوله مللا: «إذا قصّرت أفطرت. وإذا أفطرت قصّرت» لا 
مراديه البالائية تن اللقفييى كاريها ويب الاقطاو ولا وى الاقطارفايها 
وبين التقصير؛ لوضوح أَنّ المسافر إذا ترك الصلاة لعذر أو بدونه يجب عليه 
الإفطاركما أنه إذا ترك الإفطار بأن صام يجب عليه التقصيرء بل المراد 


.١ ب ؛ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ :184 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب ؛ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟.‎ .185 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


البلازمة سن القصير كرظطقة للسبافن .وبين الإقطان وكذا سى الإقطاد 
كرظقة السماف ودن العقصبيء قاذ كاهث وليقة اليناف التتصير ولعب 
عليه الإفطاركما أنه إذا كانت وظيفته الإفطار وجب عليه التقصير. 

ومنه يظهر أنّه لا إشكال في استفادة الملازمة الأولى من الصحيحة:ء فإذا 
دل الدلبل على أن وظيقة المسافر التقضير أمكن إقبات وجوب الإفطاز 
غلبه بالملازنة: وكذا إذا ذل على أن وظيففه الإقطار أمكن اثبنات التقصير 
عليه بهذه الملازمة. 

وأتنا المالازبة الغانية فقن يقال بامكان اسهادتها من الصحيحة وذلك 

التقريب الأقل: دعوى التمسك بمفهوم الشرط لقوله بلئا: «إذا قرت 
أفطرت» وهو: «إذا لم تقصّر فلا تفطر». أي: إذا لم تكن وظيفتك التقصير 
بل الإتمام فلا تفطر بل يجب عليك الصوم, وتثبت الملازمة. 

وفيه: منع دلالتها على المفهوم» وذلك: 

إِمَا بإنكار دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم بنحو السالبة الكلّيّة وإن 
كان ثبت بها المفهوم بنحو السالبة الجزئيّة وهو غير نافع لإثبات وجوب 
الصيام على كل من كانت وظيفته إتمام الصلاة. 

وإِمالأنّ «إذا» ليست من أدوات الشرط التي تفيد تعليق الجزاء على 
الشرط بحيث تدلّ على الانتفاء عند الانتفاءء وإثما هي ظرفيّة مفادها ثبوت 
الجزاء عند تحقّق الشرط فقط. 

وإمّا لما قيل من: «أنّ الجملة الشرطيّة تدلّ على المفهوم إذا تقدّم فيها 
الجزاء على الشرطء لا العكس». 


فصل 2 شرائط وجوب الصوم عه طو هومنو ووع و لط دو ونع قوز الول دوعر وز وود 01/6 


التقريب الثانى: دعوى التمسك بعكس النقيض لقوله فا: «إذا أفطرت 
قصّرت» وهو: «إذا لم تقصّر فلا تفطر»؛ لأنّ الأصل موضوعه المسافر 
الذي وظيفته الإفطار ومحموله وجوب التقصيرء والمسافر المقيم عشز أَيَام 
مقلاً لابجب عليه اللقصير فهو خاج غنن حك المحمول: فإن كان لا 
يجب عليه الإفطار يكون خروجه من الأصل بالتخصّصء وإن كان يجب 
عليه الإفطار فخروجه بالتخصيصء ويراد بعكس النقيض إثبات التخّخص 
ونفي التخصيص, فيثبت وجوب الصوم على من يجب عليه التمام في 
الصلاة وهو المطلوب. 

ولا يخفى أنّ المقام يدخل في كبرى أصوليّةء وهي دوران الأمر بين 
التخصيص و«التخصّص فيما إذا ورد عاءٌ ثم علم بعدم ثبوت حكمه لفرد 
وشكٌ في أنه من أفراد العام وقد خرج بالتخصيص أو أنه ليس من أفراده 
حكى يكون خايماً بالتخخض: قهل يمكن السك بأضالة العسوم لإثبات 
الشخص وفى التعصيصن أو ل؟ 

ويستدل القائل بذلك إلى دعوى أنّ العام كما يدل بالمطابقة على ثبوت 
الحكم لجميع أفراده كذلك يدل بالالتزام على أَنّ من لا يثبت له الحكم 
ليس من أفرادهء وهو المسمّى بعكس النقيضء وهو وإن كان مدلولاً التزاميّاً 
للعام إلا أنَ المفروض حجيّة مثبتات ظهور العام لكونه أمارة. 

وعليه ثبت في المقام عدم التقصير للمسافر المقيم عشرة أَيَام فيثبت 
عدم كونه ممّن يجب عليه الإفطار في جملة: «إذا أفطرت قصّرت». 

لكن الصحيح عدم جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص وإثبات 
التخشّص.ء كما هو محقّق في محلّه. 


مسألة :١‏ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر. فإن كان قبل الزوال 
وجب عليه الإفطار. وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه(١)؛‏ 
وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة 
أيّام. فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم(؟) 

وغليه قالملازنة الثادية لا يكن إثباتها بضحيحة معاوية بن وهنب: 
وبالتالي لا يصمح إثبات وجوب الصيام على المسافر المقيم عشرة يام 
اتاد إلى الصيحيحة 

نعمء يمكن الاستناد إلى الملازمة الأخرى الدالّة على وجوب الصوم على 
المقيم وسائر من ذكر في المتن» فراجع الوسائل الباب الخامس عشر من 
أبواب صلاة المسافر الوارد في المقيمء والحديث الثالث الوارد في المتردّد 
ثلاثين يوماًء والحديث الأقل من الباب الثامن منه الوارد في المسافر سفر 
معصية. والديت الأزل منىاليات الحادى مكترظه الوارد في النكارئ: 
يغيرها من الررايات :الواردة فى هذه الأبواب. 1 
)١(‏ تقدّم الكلام عنه في الفصل السابقء وذكرنا أن الصحيح هو التفصيل 
بين تبييت نيّة السفر وعدمهء ويجب الإفطار في الأول وإتمام الصوم في الثاني. 


إذا كان مسافراً وحضر بلده قبل الزوال 


)كنا حئ البعروق والنشهون واسعدل عليه ينوئقة ان بصير قال: 
«سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضانء فقال: إن قدم قبل زوال 
الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدٌ به»”, وموثقة سماعة قال: «سألته. 


.5 ب 5 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ,151١:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر إلى أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس 
أفطر ولا يأكل ظاهراًء وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام 
ذلك اليوم إن شاء»”". 

ودلالتهما واضحة. 

نعمء لم يفرض فيهما عدم تناول المفطر الذي هو الشرط الثاني للحكم 
بوجوب الصوم لكن يمكن أن يقيّد إطلاق هذه الروايات بما دلّ على 
اشتراط ذلكء كما سيآتي. 

واستدلٌ له أيضاً بصحيحة يونس قال: «قال في المسافر الذي يدخل 
أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله. قال: يكف عن الأكل بقيّة 
يومه وعليه القضاءء وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال 
ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليهء يعنى إذا كانت جنابته 
من احتلام»””. وهي مضمرة كما في الكافي حسب المطبوع على النسخ 
الميخطوظة: 

نعمء إذا كان الموجود «قال» مرّة واحدة ‏ كما في بعض نسخ الوسائل 
المطبوعة”" - فالرواية مقطوعة. 

والظاهر أنّ تفسير «الجنب» في الرواية ب «الاحتلام» من يونس أو 
الكليني لا من الإمام اا, وهو الصحيح بقرينة قوله: «ولم يكن أكل» بعد 
قوله: «وهو جنب»؛ إذ لا فائدة في بيانه إذا أريد تعمّد الجنابة» كما لا يخفى. 


.7 ب 5 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح‎ ,15١:1٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 إفقة الكافي ؟ : 1ح‎ 


(8) وسائل الشيعة ٠١‏ : :14 ب 5 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 


مضافاً إلى أنّ قوله: «وعليه أن يتم صومه» قرينة واضحة على ذلك؛ لأنّ 
الجنابة العمديّة تضرٌ بالصوم. 

واستدل أيضأً برواية أحمد بن محمد البزنطي قال: «سألت أبا الحسن اا 
عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال؛ قال: 
يصوم)”", ودلالتها واضحة. 

وفي مقابل ذلك هناك روايات قيل أنّها تدلّ على التخيير بين الصوم 
والإفطار. وهي ثلاثة: 

الرواية الأولى: صحيحة رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله لقلا عن الرجل 
يقبل في شهر رمضان من سفر حتّى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع 
النهار. قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار. إن شاء صام 
وإن شناء أفرم 

وهي وإن دلّت على التخيير بينهما لكن لا ظهور لها في أنه بعد الدخول 
إلى أهله حتّى تنافي ما تقدّم: بل ظاهرها أن التخيير قبل الدخول؛ لأنّ 
السؤال عن شخص خارج عن أهله يرى أنه سيدخل قبل الزوال» فأجاب 
الإمام 3 بأنه يتخيّر بينهما إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخلء في مقابل 
ما إذا طلع الفجر وهو داخل إلى أهله. فإنه لا يتخيّر بل يجب عليه الصيام. 

وعليه فلا تكون منافية لما تقدّم. 

وما التخيير فلعل المراد به التخيير بين تناول الطعام وبين الإمساك 
غتدة لأى الأول يقتضي الإفطار والثاني يقتضي الصيام إذا دخل قبل الزوال. 


.4 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح‎ ١ ب‎ ,19::٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
ب 8 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟.‎ ,184 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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ويمكن أن يكون استثناة من أدلة عدم جواز الصوم في السفرء ولعل 
افتراض أنه يرى أنه سيدخل قبل الزوال يؤيّد الأقل. 

الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر ءا عن 
الربجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيد خل أهله حين يصبح أو ارتفاع 
النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار. إن شاء 
صام وإن شاء أفطر»”. 

وقد ادّعي أنها تدلّ على التخيير بعد الدخول فتنافي ما تقدّم؛ وذلك 
لأنّ السؤال فيها عن رجل مسافر دخل أهله قبل الزوال» فأجاب الإمام 391 
بقوله: «إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار» والضمير 
الظاهر «هو» يعود إلى المسافر الذي فرض في السؤال أنه رجع إلى أهله 
قبل الزوال» فيكون محصّل الجواب: أنّ المسافر إذا دخل أهله قبل الزوال 
وكان قد طلع عليه الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيارء في مقابل 
ما إذا طلع عليه الفجر وهو داخل إلى أهله الذي يجب عليه الصوم؛ ولا 
خبار له يلا شكال لأنه داشر دن أزل الوق قيسشيله خطاب الساضزين: 

ومنه يظهر أن التخيير يثبت عند اجتماع أمرين: 

أحدهما: الدخول قبل الزوال في مقابل الدخول بعد الزوال» وهذا فرض 
في نفس السؤال. 

والثاني: أن يطلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله في مقابل ما إذا طلع 
الفجر وهو داخل إلى أهله. وهو المذكور في جواب الإمام اثلا 


.8 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح‎ ١ ب‎ ,19::٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وبهذا تكون الصحيحة منافية للروايات السابقة الدالّة على وجوب الصوم 
في نفس مورد الصحيحة؛ وذلك لأنَ مورد الروايات السابقة «من دخل أهله 
قبل الزوال»؛ والمراد خصوص من طلع الفجر عليه وهو خارج لم يدخل 
أهله؛ لأ من دخل أهله قبل الزوال يكون مسافراً قبل ذلكء أي: أنه حين 
طلوع الفجر كان خارجاً ولم يقدم أهلهء وهو نفس مورد الصحيحة. 

الرواية الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم الأخرى. عن أبي عبد الله ناي - في 
حديث - قال: «فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه 
صوم ذلك اليوم؛ وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام» وإن شاء صام»”. 

وظاهرها التفصيل فيمن يدخل أرضأ يريد الإقامة فيها بين دخوله إليها 
قبل طلوع الفجر فيجب عليه الصيام وبين دخوله بعد طلوع الفجر فلا 
ضيام عليه وإن شام ضام. 

ويفهم منها التخييرء أي : لا يتعيّّن عليه الصيام فيمكنه أن يصوم وأن 
يفطرء وموردها من دخل بعد طلوع الفجر وهو يتطابق مع مورد الروايات 
السابقة, أي: من دخل قبل الزوال فيحصل التنافي بينهما 

وقد يقال: إِنّ النسبة بينهما ليست التباين» بل العموم المطلق؛ لأنّ 
موضوع الصحيحة: «من دخل بعد طلوع الفجر» وهو يشمل بإطلاقه من 
دخل قبل الزوال ومن دخل بعدهء في حين أَنّ موضوع الروايات السابقة 
خصوص من دخل قبل الزوال» ومقتضى القاعدة في هذا التعارض العمل 
بالأخص في مورده وحمل المطلق على من دخل بعد الزوال» ويكون المراد 
من الصمم في قوله: «وإن شاء صام» الصوم التأَدّبِي غير اللازم. 


.١ ب 5 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ 144 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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ويشهد له عدم التصريح بالاعتداد به وعدم القضاء كما هو المتعارف 
في الروايات الدالّة على الصوم الشرعي المسقط للقضاء. 

ويلاحظ عليه: أنَّ حمل الصحيحة على من دخل بعد الزوال وإخراج ما 
إذا دخل قبل الزوال فيها خلاف الظاهر جدّأً؛ لأن صورة الدخول قبل الزوال 
هي بمثابة القدر المتيقّن من قوله نلقة: «وإن دخل بعد طلوع الفجر». 
فكيف يصمح إخراجها منه؟ وعليه يحصل التنافي. 

وقد يقال: إنّ مورد الصحيحة من يريد الإقامة. ويحتمل اختصاص 
الحكم بالتخيير إذا دخل قبل الزوال رعايةٌ لحاله؛ لآنه مسافر في الواقع 
وهذا الاحتمال يمنع من التعددي من مورد الصحيحة - أي: المقيم - إلى 
صاحب الوطن, وبذلك يرتفع التنافي. 

أقول: التعدي حتّى مع قطع النظر عمّا ذكر غير صحيح؛ لأتهما عنوانان 
متغايران» ولا دليل على اتحادهما في جميع الأحكام بحيث إذا ثبت حكمٌ 
لأحدهما ثبت للآخر. مع وضوح أنّ اشتراكهما في بعض الأحكام لا يستلزم 
الاشتراك في جميعها. 

نعم ورد في صحيحة زرارة قوله: «من قدم قبل التروية بعش أَيَام وجب 
عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة»”, ولكنّه لا يكفي لإثبات التنزيل 
بلحاظ جميع الآثار؛ لاحتمال أنّه تنزيلٌ بلحاظ الحكم بإتمام الصلاة. 

مضافاً إلى أنه ينفع لإثئبات أحكام أهل مكة للمقيم لا العكس كما في 
محل الكلام. 

وعليه يرتفع التنافي بالنسبة إلى من دخل أهله ووطنه الذي هو مورد 


.٠١ وسائل الشيعة 8 :5:01 ب 15 من أبواب صلاة المسافر, ح‎ )١( 


وإن كان بعده أو تناول فلا(١)‏ 


الروايات السابقة فيعمل بها فيه. نعم. يحصل التنافي بالنسبة إلى المقيم إذا 
قلنا بأنَ أحكام ذي الوطن تثبت للمقيم بالتنزيل المستفاد من الصحيحة. 

وعلى كلّ حالء فالتنافي حاصل بين الروايات السابقة وبين صحيحة 
محمد بن مسلم الأولى على الأقل؛ وقد عالج المشهور هذا التعارض بحمل 
مادلٌ على التخيير على كونه قبل الدخول إلى البلد وجعل صحيحة رفاعة 
المتقدّمة شاهداً على هذا الحمل. 

أقول: إن صمٌ هذا الحمل فهوء وإلا فلا بد من طرح ما دلّ على التخيير 
لإعراض الأصحاب عنه؛ إذ لم ينقل الخلاف إلا عن السيد ابن زهرة على 
ما قيل» وفي الحدائق” أنّه لم يقف على قائل بالتخيير بل ادّعى أنّ ظاهر 
الأصحاب الاثفاق على وجوب الصيام. 


(1) كاهو قصب القاعدة ويدل علبه فى الأول حكقة سماعة قال: 
«سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر إلى أن قال: إن قدم بعد زوال 
الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً. وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه 
صيام ذلك اليوم إن شاء»”". ومعتبرة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد 
الله عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب 
امرأته حين طهُرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به»”"» ومفهوم موثقة 


.599: 17 الحدائق الناضرة‎ )١( 
.7 ب 5 من أبواب من يصمٌّ منه الصوم؛ ح‎ ,15١:٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.4 ب 7 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ 197 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 


فصل ف شرائط وجوب الصوم 000000 


وإن استحب له الإمساك بقيّة النهار(١)‏ 


أبي بصير قال: «سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضانء فقال: 
إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدٌ به»”". 

وفي الثاني معتبرة يونس قال: «قال في المسافر الذي يدخل أهله في 
شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله, قال: يك عن الأكل بقيّة يومه وعليه 
القضاء»”””, ورواية الزهري. عن علي بن الحسين 3 في حديث - قال: 
«المسافر إذا أكل أول النهارثتّ قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه وليس 
بفرض)»”2". 
() اسخدل له نموققة سماغة قال «اسألمه عن مسافر دغل أهده قبل ؤوال 
الشمس وقد أكل؛ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً ولا يواقع في 
شهر رمضان إن كان له أهل»*. ومعتبرة يونس المتقدّمة". 

أمَا موثقة سماعة فقد فرض فيها الدخول قبل الزوال والأكل» فإذا كانت 
دالّة على الاستحباب فهي تدلّ عليه في صورة اجتماع الأمرينء ولا يصحٌ 
الاستدلال بها في حالة انفراد الأكل عن الآخر. 

وما معتبرة يونس فموردها مَن تناول قبل الدخول وتشمل بالإطلاق 
الدخول قبل الزوال وبعده فتكون دليلاً على الاستحباب فيمن تناول قبل 
)١(‏ وسائل الشيعة ,14١:٠١‏ ب 5 من أبواب من يصمٌ منه الصوم, ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 145 ب 7 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟. 
)٠(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟15, ب 7 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح . 
(:) وسائل الشيعة ,15١:1٠١‏ ب من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 145 ب 7 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح ؟. 


والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا 
الخروج عن حدّ الترخّص., وكذا فى الرجوع المناط دخول البلد(١)‏ 


الدخول وإن دخل قبل الزوال» وتتدل بالأولويّة على الاستحباب فيمن دخل 
بعد الزوال وإن لم يتناول المفطر, كما لا يخفى. 

وبهذه المعتبرة بضميمة الأولويّة يثبت الاستحباب في كل من الأمرين 
مشرداء أىء الأكل عظلقا والدكول يس الروال. مظلفاً. ٠‏ 

ومنه يظهر ما في كلام السيد الخوئي :يك" من عدم وجود ما يدل على 
الاستحباب بالنسبة إلى من دخل بعد الزوال. 

ولا يخفى أَنّ معتبرة يونس إذا فرض ظهورها في الوجوب فلا بِدّ من حملها 
على الجواز؛ لوجود ما يدلّ صريحاً على الجواز في صورة الدخول بعد الزوال 


َه 
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مطلقاء وهو موثقة محمد بن مسلم”, ويؤيد الاستحباب رواية الرهرض ”2 


)١(‏ وذلك لأنّ السفر في أدلّة أحكام المسافر ‏ مثل: «إذا سافر قبل الزوال 
أفطرء وإذا سافر بعد الزوال تم صومه» وغير ذلك - يتحقّق بالخروج من 
البلد. ولا يتوقف على الخروج من حدّ الترخّص ولا يتحقّق بالخروج من المنزل. 

كما أن الخروج من السفر يتحقّق بالدخول إلى البلد ولا يكفي فيه الوصول 
إلى حدّ الترخّص ولا يتوقف على الوصول إلى المنزل» فإذا خرج من بلده 
عُدَ مسافراً عرفا وتثبت له جميع أحكام المسافر كوجوب الإفطار إذا خرج 
قبل الزوال ووجوب إتمام الصوم إذا خرج بعد الزوال وغير ذلك. 


.": 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 
.4 ب 7 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح‎ 197 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
. ب 7 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح‎ 185 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 


فصل في شرائط وجوب الصوم ا ا 0000 

نعمء قام الدليل على أنّ قصر الصلاة لا يشرع للمسافر إلا إذا وصل إلى 
حدّ الترخّص «كذا الإفطار للملازمة بينهما على ما تقدّم؛ لكن ذلك من باب 
التخضيص لا التخشض يمع أنه مسافة لايحب عليه التفضير والإقطار لا 
أله لبون مسيافرا. فشكب كله سائر أجكام المسافر: 

كما أنّه إذا وصل بلده من سفره خريج عن كونه مسافراً وصار حاضراً 
فتثبت له أحكام الحاضر من السفر كوجوب تجديد النيّة والصوم إذا حضر 
قبل الزوال ولم يتناول المفطر وعدم التجديد والإفطار إذا حضر بعد الزوال 
وغير ذلك. 

وفي المقابل قد يقال: إن المناط في الشروع في السفر حدّ الترخخص؛ 
لدلالة الروايات على اشتراط وجوب القصر والإفطار بخفاء الأذان والجدران 
خروجاً ودخولاً. 

مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله 940: الرجل 
يريد السفر (فيخرج) متى يقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت»”. 

وصحيحة عبد الله بن سنانء عن أبي عبد اللهاقة قال: «سألته عن 
التقصيرء قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم؛ وإذا كنت في 
الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّرء وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك)»)”. 

ومحيدةة سناد بن عقما وه كرد أبي عبد الله ءاثلا قال: «إذا سمع الأذان 
أي المسافر»””" وغيرها. 
)١(‏ وسائل الشيعة 8 : 51 ب 5 من أبواب صلاة المسافر, ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة 8 : 495, ب ١‏ من أبواب صلاة المسافر, ح 8. 
(؟) وسائل الشيعة 8 : 497. ب 5 من أبواب صلاة المسافر, ح 7. 


لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج 
عن حدّ الترخّص بعده؛ وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ 
الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعد(١).‏ 

فإِنَ المستفاد منها كونها في مقام بيان حد البلد شرعاً وأنْه ينتهي بحد 
الترخٌّصء وبذلك تكون حاكمة على أدلّة أحكام المسافر ومبيّنة للمراد منها. 

وعليه فالصائم إذا خرج من حدّ الترخّص قبل الزوال وجب عليه الإفطار 
لا قبل ذلك ويجب عليه إتمام الصوم إذا خرج منه بعد الزوال وإن خرج 
من البلد قبل الزوال. 

وفيه: أنّ لسان هذه الروايات ليس لسان الحكومة؛ إذ لا يظهر منها كونها 
في مقام تحديد السفرء بل ظاهرها وجوب إتمام الصلاة إلى أن يصل إلى 
حدّ الترخّصء أي: اشتراط وجوب القصر بالوصول إلى حد الترخّصء 
وبذلك تكون مخصّصة لأدلّة أحكام المسافرء أي: أنْها تُخرج هذا المسافر 
من الحكم في تلك الأدلّة لاامن الموضوع. 

هذا مضافاً إلى أن الفهم العرفي يساعد على ذلك؛ لأنّه يرى صدق 
المسافر على الخارج من البلد وإن لم يصل إلى حدّ الترخصء كما يرى 
صدقه على الوارد حتّى إذا وصل إلى حدّ الترخّصء وهذا يستلزم ما ذكرناه 
فن المخصيض. 
)١‏ لعلّه مراعاةً للاحتمالين في المسألة فيما إذا خرج من البلد قبل الزوال 
ولم يخرج عن حدّ الترّص إلا بعده, فإنّه بناءً على أَنَ المناط هو البلد 
يجب عليه الإفطار إِمّا مطلقاً أو مع تبييت النيّةء وبناءَ على أنّه حدٌ الترخقص 
يجب عليه إتمام الصوم, والاحتياط يكون بالصيام مع القضاء. 
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مسألة ؟: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم؛ وقصرها 
والإفطار, لكن يستثنى من ذلك موارد: 

أحدها: الأماكن الأربعة, فإنَ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام 
في الصلاة. وفي الصوم يتعيّن الإفطار. 

الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنّه يتعيّن عليه 
البقاء على الصوم مع أنه يقصّر في الصلاة. 

الثالث: ما مر من الراجع من سفره. فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب 
عليه الإتمام مع أنه يتعيّن عليه الإفطار(١).‏ 


)١(‏ تقدّم الكلام عن الملازمة بين قصر الصلاة والإفطار والملازمة بين إتمام 
الصلاة والصومء وقد عرفت أن الملازمة الأولى ثابتة بصحيحة معاوية بن 
وهب المتقدّمة وغيرها. 

وأمَا الملازمة الثانية فهي غير ثابتة بالصحيحة. نعم ثبتت نتيجة 
الملازمة في بعض الموارد بالنضٌ الخاص. مثل المقيم والمُكاري ونحوهماء 
على ما تقدّم. 

وعلى كلّ حالء يستثنى من الملازمة موارد: 

المورد الأقل: الأماكن الأربعة» فإنّ الإفطار فيها لا يلازم التقصير؛ إذ يجوز 
له الإنمام» فيكون استثناءً من الشرطيّة الثانية «إذا أفطرت قصّرت»؛ إذ 
يجب عليه الإفطار ولا يجب عليه التقصير. 

وقد يقال: إِنّها استثناء من الملازمة الثانية بين إتمام الصلاة والصيام؛ 


أن الإدمام فيها لا يلازم الصوم؛ لتعّين الإفطار عليه لكونه مسافاً. 
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مسألة *: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار 
إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص )١(‏ 

وفيه: على تقدير ثبوت هذه الملازمة فإنما هي بين وجوب الإتمام 
والصيام لا بين جواز الإتمام والصيام؛ والمسافر في الأماكن الأربعة لا يجب 
عليه إتمام الصلاة وإِنّما يجوز له ذلك. فيكون خارجاً من الملازمة موضوعاً 
ولبين استكداء هيا 

المورد الثاني: المسافر من بلده بعد الزوال» فإِنّه يجب عليه إتمام الصوم 
- على ما تقدّم - ويقصّر في صلاته بناءً على المعروف من أنّ المدار في 
القصر والإتمام بملاحظة وقت الأداء لا وقت الوجوبء وهذا استثناء من 
الشرطيّة الأولى «إذا قصّرت أفطرت». 

المورد الثالث: الراجع من سفره إلى بلده. فإنه إذا رجع بعد الزوال يجب 
عليه الإفطار وعدم الصوم ولا يجب عليه القصرء فيكون استثناء من 
الشرطيّة الثانية «إذا أفطرت قصّرت». 

ويمكن التأمّل في كونه استثناءً؛ لأنّ موضوع الملازمة الإفطار في السفر 
لا مطلق الإفطار ولو في الحضرء ومن الواضح أن لزوم الإفطار بعد الرجوع 
إلى بلده خارج عن الملازمة. 


)١(‏ إذا خرج قبل الزوال» وإلا فلا يجوز له الإفطار حتّى إذا وصل إلى حدّ 
الترخّص وتجاوزه. 


والظاهر عدم وجود نص في المسألة» وإِنّما وردت النصوص في 
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اليلاة© ودلت على أنه لا جهو له أم يقش ضلافه الأ عد الوضول إلى 
ناك الم بخص 

ومن هنا قد يقال: إن مقنضى القاعدة جواز الإفظار؛ لأنه مسافر بعد 
خروجه من بلده على ما تقدّم من أنّ عدم وجوب القصر عليه من باب 
التقضيضن ل ا التشخص: والدساقة لاحي علية القضر النصوسن المتقاز 
إليهاء فيشمله ما دلّ على وجوب الإفطار على المسافر. 

نعم؛ استدلُّوا على الحكم في المسألة بالملازمة بين إتمام الصلاة وإتمام 
الصيام أو بين انتفاء التقصير وانتفاء الإفطار, وادّعوا استفادتها من صحيحة 
معاوية بن وهب المتقدّمة. وحيث إِنّ النصوص دلت على إتمام الصلاة 
قبل الوصول إلى حدّ الترخص وعدم القصر فيجب إتمام الصيام؛ ولا يجوز 
الافطار للملازمة المذكورة: 

لكك عرفت الأشكال فى اسشادة هنذه الملازفة مين الصحيحة وأن 
مقادها الجلائنة يرن التتصير والإفطار وبين أققاء الأقطار واتسلداء الخصير .وق 
لا عمل المقاء: ْ 

ما الأقل فلأي موضوعها من وجب عليه التقصير. 

وأمَا الثاني فلن موضوعها انتفاء الإفطار. وهو غير محرز في المقام؛ لأنه 
محل الكلام. 

والحاصل: لا دليل تاءّ على عدم جواز الإفطار, ومقتضى القاعدة جوازه 
كما عرفت إلا أنه بالرغم من ذلك لا بد من الاحتياط بعدم الإفطار؛ لذهاب 
المشهور إلى عدم الجواز. 


(1) راجع: وسائل الشيعة 8 : لا5, ب 5 من أبواب صلاة المسافر. 


وقد مرٌسابقاً وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله(١).‏ 

مسألة ؛: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان بل ولو كان للفرار 
من الصوم كما مرّ(؟). وأما غيره من الواجب المعيّن فالأقوى عدم 
جوازه إِلّا مع الضرورة؛ كما أنه لوكان مسافراً وجب عليه الإقامة 
لإتيانه مع الإمكان١73).‏ 

)١(‏ تقدّم ذلك في المسألة )١1١(‏ من فصل كفارة الصوم؛ والظاهر ارتباط 
مسألة الكفارة بالمسألة السابقة» فإن قلنا بعدم جواز الإفطار تعيّن الالتزام 
بوجوب الكفارة إن أفطر قبل حدّ الترخّص؛ لإطلاق أدلّتها وإن قلنا بجواز 
الإفطار فلا كفارة كما هو واضح. وحيث إِننا نحتاط في المسألة السابقة ة 
بن من الاحتياط في المقام أيضا. 

(9) تقدّم الكلام عن ذلك مفصّلاً في المسألة (0؟) من فصل كفارة الصوم 
وانتهينا إلى لزوم مراعاة الاحتياط بترك السفر إذا كان لمجرّد التشهّي أو الفرار 
من الصوم. 


حكم السفر اختياراً في الواجب المعيّن غير صوم رمضان 
(9) يقع الكلام تارةٌ بلحاظ مقتضى القاعدة؛ وأخرى بلحاظ النصوص 
الخاصة. 
أمَا الأول فلا بد من التفريق بين فرضين ثبوتيّين: 
الفرض الأقل: أن يؤخذ الحضر وعدم السقرشرظا في الواجب دون 
الوجوب. فيكون الوجوب فعليّاً بقطع النظر عن الحضر إذا تحقّقت شرائطه. 
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وهو يدعو إلى الإتيان بمتعلّقه وهو الصوم المشروط بالحضرء فيجب عليه 
الإتيان به وهو يتوقف على عدم السفرء فلا يجوز له السفر إذا كان حاضراً 
رحب عليه الأقامة إذا كان بسيتافرا. 

الفرض الثاني: أن يؤخذ شرطاً في الواجب والوجوب بمعنى تعليق 
وجوب الصوم على الحضور (صُم إن كنت حاضراً) فلايجب تحصيله. 
قوق السشر ذا كان حاضيا ولاحعي الأقامة إذا كاج مسافر, 

وأمَا الثاني فقد وردت عدّة روايات في الصوم المعتّن المنذور, والكلام 
يقع في دلالتها على جواز السفر وفي إمكان التعدّي من موردها إلى باقي 
أقسام الصوم المعيّن؛ وهي: 

الرواية الأولى: رواية عبد الله بن جندب قال: «سأل أبا عبد الله 320 عباد 
بن ميمون - وأنا حاضر ‏ عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج 
في الحجء فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة» عن أبي عبد الله 3 
أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصومه فمضى فيه (فحضرته 
نيّة) في زيارة أبي عبد الله قال: يخرج ولا يصوم في الطريق, فإذا رجع 
قضى ذلك)”. 

وقد رواها صاحب الوسائل هنا نقلاً عن التهذيب”. ورواها أيضاً في 
أبواب النذر والعهد”" نقلاً عن الكافي”. وكذا رواها الشيخ في التهذيب نقلاً 


(0) 


عنه في أبواب النذور. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 197 ب ٠١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 
() تهذيب الأحكام ؛ : «9", ح .٠١48‏ 

(؟) وسائل الشيعة *9 : 7١ا.‏ ب 17 من كتاب النذر والعهد, ح .١‏ 

(:) الكافى / : /501. 

(0) تهذيب الأحكام د له 


وزواية الكاقى العى علي ممه كل مر الي وصاهب الرسائل يرد 
فيها ملاحظتان: 

الأرلى: اك الآسداد المشار إلبه ويه الأسهاة) يراد ية الاسناة الموجوه 
في الحديث رقم )1١5(‏ الواقع قبلها والذي ينتهي بإسحاق بن عمّاره ولازمه 
رواية إسحاق بن عمّار عن عبد الله بن جندبء وهو لا يخلو من غرابة؛ 
لاختلاف الطبقة وعدم وجود أيّ رواية يروي فيها إسحاق عن عبد الله بن 
جند ب. 

الثانية: أنّ الرواية مرسلة؛ لأنّ الموجود فيها: «سمعت من رواهء عن أبي 
عبد الله» وهو الموجود في التهذيب في باب النذور نقلاً عنهء وكذا في 
الوسائل في كتاب النذر والعهد نقلاً عنه أيضاً. 

نعمء الموجود في التهذيب في زيادات الصوم””, وكذا في الوسائل في 
المقام: «سمعت من زرارة» لكن ذلك لا يُخرجها عن الإرسال؛ لأنّ زرارة من 
الطبقة الرابعة؛ ومن البعيد أن يروي عنه عبد الله بن جندب الذي هو من 
الطبقة السادسة» ولم يعهد رواية أصحاب هذه الطبقة عن زرارة بلا واسطةء 
فمن المحتمل قوتاً وجود سقط في السند. 

ويمكن دفع الملاحظة الأولى بافتراض أن «عبد الله بن جندب» 
#صخيف تاغبد الله بن خيلة): لتقاريهها فى الكذابة ولوجودةه فى سند 
الرواية السابقة على هذه الرواية في الكافي؛ فيكون المراد بالإسناد المشار 
إليه هو: «محمد بن يحيىء عن يعقوب بن يزيدء عن يحيى بن المبارك, 
عن عبد اللّه بن جبلة»؛ وكأنّ الرواية ليحيى بن المبارك يرويها عن عبد الله 


.٠١48 تهذيب الأحكام ؛ : 98" ح‎ )١( 
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بن جبلة» فأراد الكليني التنبيه على عدم وجود إسحاق بن عمّار في سند 
هذه الروايةء فقال: «وبهذا الإسناد عن عبد الله بن جبلة» ويحيى بن 
المبارك عو كثيرا عن عبد الله بن جبلة. 

ويمكن تفسير الرواية ياه يكون فاعل «قال» و«سأله» و«سأل» هو 
يحيى بن المبارك: أي: أنه قال: «إِنٌ عباد بن ميمون سأل عبد الله بن 
جبلة ‏ وأنا حاضر عن رجل... فقال عبد الله بن جبلة: سمعت... الخ». 

نعمء يبقى إشكال الإرسال حتّى إذا فرضنا أنّ الموجود: «سمعت من 
زرارة»؛ لأنّ عبد الله بن جبلة أيضاً في الطبقة السادسة وتوفّي حدود سنة 
(519)» وزرارة توفي سنة (160) فكيف يروي عنه؟! 

هذا مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة يحيى بن المبارك. 

وأمّا الدلالة: فقيل: إِنّها واضحة في موردهاء أي: الصوم المنذور المعيّن؛ 
لآنه الذي يتوهّم عدم جواز السفر فيه. 

ويظهر من السيد الخوئي 5" تسليم دلالتها وإنما ناقش في التعدّي من 
موردها إلى مطلق الصوم المعيّنء بخلاف السيد الحكيم” الذي يظهر 
ننه إمكاق التعدى: 

والصحيح: عدم إمكان التعدي؛ إذ لا يوجد في الرواية ما يمكن أن 
يستفاد منه تعميم الحكم بجواز السفر إلى غير موردهاء بل قد يناقش في 
دلالتها حتّى في الصمم المعيّن بالنذر في غير موردهاء أي: السفر للحج 
أو لزيارة الإمام الحسين 32 مما يعني حصول التزاحم: بمعنى أَنّه إذا صام 


)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 59 :07؟. 
(؟) مستمسك العروة الوثقى ١‏ :45. 


يفوت عليه الحج أو الزيارة فإذا فرضنا أهميّتهما من الصوم النذري أمكن 
أن يكون جواز السفر لأجل إدراك ما هو أهم عند التزاحم؛ بمعنى أَنَّ الشارع 
نطلب نه مترق قدرقه في الأهم وإن كان لو لم يفعل ذلك وصام كان 
صومه صحيحاً ووفاءً بالنذر. 

نعمء إذا قلنا ببطلان النذر لعدم رجحان متعلّقه حين الأداء لكونه مفوتاً 
للأهم فلا يكون صومه حينئذٍ وفاءً بالنذر. لكن الظاهر صحّة النذر بقرينة 
الأمر بالقضاءء ومرجع ذلك إلى أنّ الشارع رعايةً للأهم سمح للمكلف ترك 
المنذور والإتيان به في وقت آخر. 

وعلى كل حالء مع احتمال أن يكون جواز السفر لرعاية الأهم مع التزاحم 
- الذي هو مورد الرواية ‏ كيف يمكن التعدّي إلى مطلق الصمم المعيّن 
بالنذر مع عدم التزاحم كما هو المقصود في المقام فضلاً عن باقي أقسام 
الصوم الواجب؟! 

الرواية الثانية: صحيحة علي بن مهزيار ‏ في حديث - قال: «كتبت إليه - 
يعني إلى أبي الحسن لفل _: يا سيد رجلٌ نذر أن يصوم يوماً من الجمعة 
دائماً ما بقيء فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أَيَام التشريق أو 
سفر أو مرضء هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ 
فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأَيْام كلها ويصوم يوم بدل 
يوم إن شناء اللد» 0 

وقد نقلها في الوسائل في أبواب النذر والعهد عن الكافي”» لكن سند 
)١(‏ وسائل الشيعة 57 ,7٠١:‏ ب ٠١‏ من كتاب النذر والعهد» ح 3 
إة الكافي ٠‏ اح آل 
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الرواية في الكافي يختلف عن السند المذكور في الوسائل الذي هو سند 
لرواية أخرى. 

وعلى كل حالء فالرواية صحيحة السندء والاستدلال بها يكون بتقريب 
أنّ المستفاد من جواب الإمام نك عدم وجوب الصوم المنذور في الموارد 
المذكورة ومنها السفرء فلا يجب على المسافر الإقامة لآداء الصوم المنذور, 
وهذا يعني أَنّ الحضر وعدم السفر من شرائط الوجوب, فلا يجب إبقاؤه إذا 
كان خوسوة ا تدا ١‏ ) كبالايسي الضاقه ذا كان فووها امساترا): 

بل قد يقال بالتعدي إلى باقي أقسام الصوم المعيّن؛ لأنّ الله سبحانه قد 
وضع طبيعيَ الصيام في هذه الأَيّامِ لا خصوص المعيّن بالنذرء لكن استفادة 
ذلك من الرواية ليس واضحاء وغاية ما يستفاد منها عدم وجوب الإقامة 
بالنسبة إلى الناذر دون غيره خصوصاً مع قوله مئا: «قد وضع الله عنه 
الصيام» لا «قد وضع الله الصيام في هذه الآيام». فلاحظ. 

الرواية الثالثة: موثقة زرارة قال: «إنّ أمّي كانت جعلت عليها نذرأ نذرت 
لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي 
يقدم فيه عليهاء فخرجت معنا إلى مكة؛ فأشكل علينا صيامها في السفر, 
فلم ندر تصوم أو تفطر؟ فسألت أبا جعفرءلا عن ذلكء فقال: لا تصوم 
في السفرء إِنّ الله قد وضع عنها حقّه في السفر وتصوم هي ما جعلت على 
نفسهاء فقلت له: فماذا إن قدمت إن تركت ذلك؟ قال: لاء إني أخاف أن 
ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره»”. 

قريب أن المسكاذ متها نر ان الله منيهانه قن ماقمل كه المجعران 


)١(‏ وسائل الشيعة *5 : 17ا, ب ١7‏ من كتاب النذر والعهد, ح ؟. 


من قبله عنها فوضع عنها صوم شهر رمضانء فكيف بالحق الذي جعلته هي 
على نفسها؟! فإنّه أولى بالسقوط. وقوله مالا : «وتصوم هي ما جعلت على 
نفسها» كأنه استفهام استنكاريء أي: وكيف تصوم ما جعلت على نفسها في 
السشر والحال 5١‏ الله سدحاته قن اسقط عنها ما احعلة هو يانه ؟! 

ومن الواضح أن وضع الصوم عنها يعني عدم إيجابه عليها وعدم تكليفها 
بهء وهذا يستلزم أن يكون وجوبه مشروطاً بعدم السفر وكون السفر مانعاً من 
وجوب الصوم. وعليه لا يكون الحضر ممّا يجب تحصيله؛ لكونه من شرائط 
الوبصوف» ليجو السنقر إن كان عاضر ولاشصي الإقابنة إن كاعم مسادرا. 

بل قد يقال: إنَ مقتضى إطلاق الرواية سقوط كلّ صوم هو حقٌ له 
سبحانه وتعالى لا خصوص صوم شهر رمضانء وأنّ ذلك يستلزم سقوط كل 
صوم يجعله الإنسان على نفسه. 

وفيه: أنّ مفاد الرواية هو أنّ السفر مانع من وجوب الصوم.ء وظاهرها 
المفروغيّة عن جواز السفر باعتبار عدم التنبيه على عدم جواز السفر ولزوم 
الاقتصار على مقدار الضرورة» فتدلٌ على مانعيّة السفر من وجوب الصوم 
في المورد الذي يجوز فيه السفرء فلا تدلّ على المانعيّة في المورد الذي 
يشك في جواز السفر فيه. 

نعمء لو كان مفاد الرواية أنَّ وجوب الصمم لا يمنع من السفر أمكن 
التسسك بإطلاقها لإثبات أنّ وجوب مطلق الصوم لا يمنع من السفرء فيجوز 
السفر في جميع أقسام الصوم المعيّنء لكن الرواية ليست كذلك وإئما 
مفادها أنّ السفر يمنع من وجوب الصوم بعد الفراغ عن جوازه. فلا يصحّ 
التسسك بها لإثبات كون السفر مانعاً من وجوب الصوم في مورد يشك في 
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جواز السفر فيهء بل مقتضى إطلاق دليل الوجوب عدم مانعيّة السفر فيه 
وإن كان مانعاً من صحّة الصوم, فيجب الحضر مقدمةٌ له ويحرم السفر. 

وتحصّل مما تقدّم: أنّ إثبات جواز السفر في مطلق الصموم المعيّن 
بالروايات السابقة مشكل جدّاً. نعم؛ يثبت بها الجواز في الصوم المنذور. 

وعليه فمقتضى إطلاق دليل الوجوب عدم الاشتراط وعدم مانعيّة السفر 
من الوعويه قحب الخطر أو الاقاية مة لمخضيل الواحيه وهذا 
يجري في الصوم الواجب بالإجارة أيضاً. 

نعمء يمكن إثبات الاشتراط بلحاظ مقتضى القاعدة إذا فرضنا الإجارة 
معلّقة على الحضر بأن تمّ إنشاؤها على نحو التعليق وقلنا بصحّة ذلك 
فإنّه حينئذٍ يكون وجوب الوفاء بالإجارة معلّقاً ومشروطأً بالحضر. لكن 
التعليق في العقود باطل بلا خلاف فلا تصمٌ الإجارة معه. 

وأما بلحاظ النصوص فقد عرفت اختصاصها بالصوم المنذور, فلا يمكن 
الاستدلال بها على الاشتراط في الصوم الواجب بالإجارة. 

ثم إنه إذا قلنا بعدم اختصاص الروايات وأنها تشمل طبيعي الصوم 
ويثبت الاشتراط في جميع أقسام الصوم المعيّن» فهل تشمل الصوم الواجب 
بالإجارة؟ 

اختار السيد الخوئي بي" عدم الشمول معلّلاً بأنَ المستأجر ملك العمل 
في ذمّة الأجير بمجرّد العقد من غير إناطة بالحضر حسب الفرضء فكيف 
يرخص الشارع في تضييع هذا الحق وعدم تسليم المال إلى مالكه؟! 


.: 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


مسألة ه: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي 
ثلاثة وعشرون يوماً إلافي حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ 
يخاف هلاكه(١).‏ ّْ 
مسألة : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له 
الإفطار التملّى من الطعام والشراب(؟) 
وبعبارة أخرى: النصوص ناظرة إلى ما تضمّن الحكم المحض وما كان حمّاً 
لله تعالى إِمَا ابتداءً كوجوب صوم شهر رمضان أو بواسطة الجعل و«الالتزام 
كوجوب الوفاء بالنذر وتدلّ على أنه مشروط بالحضر وساقط عند السفر. 
وأمَا ماكان مشتملاً على حقّ الناس ‏ كما في الإجارة ‏ فإنّ النصوص 
لااتسملة» لأنها ليست ناظرة اليد'قلا يمكن إثبات الانعاط اسعادا إليها: 
وعلى كل حال فالصحيح عدم جواز السفر في الصوم الواجب بالإجارة, 
كما هو الحال في غيره من أقسام الصوم المعيّن عدا الصوم المنذور. 
)١(‏ تقدّم الكلام عن ذلك في المسألة (0؟) من فصل ما يوجب الكفارة, 
وانتهينا إلى لزوم الاحتياط بترك السفر إذا كان لمجرّد التشهّي أو للفرار من 
الصوم. 
(#اكما هر التشهور خلى ماقيل؛ راسقدل له بطحيسة عيذ اللرين شان 
قال: «سألت أبا عبد الله عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه 
جارية له أقله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله. أما يعرف هذا 
حرمة شهر رمضان. إن له في الليل سبحاً طويلاً. قلت: أليس له أن يأكل 
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ويشرب ويقصّر؟ قال: إِنّ الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار 
والتقصير رحمةً وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفرء ولم يرخص 
له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان.ء وأوجب عليه 
قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره. ثم قال: 
والسنّة لا تقاسء وإِنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما 
أرب كل الرق)7". 

وهورذها وإن كان الشقر الا أنه يمكن الغاء خصوصية السقر والتعدي إلى 
سائر موارد الترخيص في الإفطار؛ وذلك باعتبار أنّ المستفاد من الصحيحة 
كون التملّي منافياً لحرمة شهر رمضان وأنّ الكراهة لأجل ذلك من دون 
خصوصيّة للسفرء فيتعدّى إلى المريض والحائض والشيخ والشيخة وغيرهم 
ممّن يرخص له في الإفطار, كما أنه يمكن التعدّي إلى باقي المفطرات لما 
ذكرناه: 

هذا مضافاً إلى إمكان دعوى ظهور الصحيحة في أنّ موارد الترخيص 
التي يكون الترخيص فيها من باب التخفيف والتوسعة يُستحسن الاقتصار 
في المخالفة على مقدار الضرورة» ومن الواضح أنّ هذا لا يختص بالمسافر 
بل يشمل كل من يرخّص له في الإفطار من باب التخفيف. 

نعم, لا نريد بالكراهة معناها الاصطلاحي بل كون الترك أولى من الفعل؛ 
لأنَ فعل الإمام.#ا المنقول في الصحيحة لا يدل على أكثر من ذلك. 
فالاحظ. 


.5 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ١ ب‎ :55:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وكذا يكره له الجماع في النهار بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى 
جوازهور١).‏ 
)١(‏ ذهب إلى ذلك من القدماء الشيخان الكليني في الكافي”. والصدوق 
في الفقيه والمقنع”". وهو المشهور بين المتأخرين؛ خلافاً للشيخ المفيد في 
المقنعة””" والشيخ الطوسي في كتابي الأخبار وفي المبسوط والنهاية؟ حيث 
ذهبا إلى التحريم» واستظهر ذلك ابن حمزة في الوسيلة”. 

والظاهر أن هذا الخلاف ناشئ من اختلاف الروايات:, فإنّها على طائفتين: 

الطائفة الأولى: ما دلّ على الجوازء وهي عديدة: 

١‏ صحيحة عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد الله 28 عن الرجل 
يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم»”. 

؟- موثقة أبي العباسء عن أبي عبد الله 30: «في الرجل يسافر ومعه 
جارية في شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال: نعم»””". 

والتعبير عنها بالصحيحة كما في بعض الكلمات خلاف الاصطلاح؛ لأنّ 
حميد بن زياد والحسن بن محمد بن سماعة الواقعين في السند واقفيّان 


.١76 : : الكافى‎ )١( 

(0) من لاط الفقيه ؟ : 155. ح 1985 / المقنع : 198. 

(") المقنعة : 705. 

(:) تهذيب الأحكام ؛ : :54 / الاستبصار ؟ : ٠١5‏ / المبسوط ١‏ : 585 / النهاية : 175. 
(5) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 155. 

(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 58؛ ب ١8‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 

(10) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5؟؛ ب 17 من أبواب من يصمح منه الصوم» ح 4. 
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وإن كانا ثقتين: وقوله: «عن غير واحد» يراد به كما تقدّم مراراً - عن 
جماعة وأشخاص كثيرين يكون نقلهم موجباً للاطمئنان عادةً. 

رواية محمد بن سهلء عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن الا عن 
رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر قال: لا بأس»”". 

والمراد به سهل بن اليسع الأشعري كما صرّح به الحميري في قرب 
الإسناد”' عند نقل الرواية» وهو ثقة. 

نعم ابنه (محمد) الراوي عنه لم يصرّح بوثاقته. واستفاد بعضهم وثاقته 
من قول النجاشي” بأَنّ له كتاب يرويه جماعة. خصوصاً مع كون أحمد بن 
سند ين سس أخنن روا ككابد. 

4- رواية الهاشمي قال: «سألت أبا الحسن ‏ يعني موسى اها - عن 
الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان: قال: لا بأس به»". 

فد موثقلة دارد بن الحصين قال»«نالت أناعبد الديفة عن لجل 
يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أيقع عليها؟ قال: نعم»”. 

الطائفة الثانية: ما دلّ على عدم الجواز وهي عديدة أيضا: 

ان مسيعة عبن اللذ ىسقا المغدية "و :ودلالتها واضحة. 

؟- روايته الأخرى قال: «سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 55: ب 1 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟. 
(؟) قرب الإسناد : 5 ”, ح 1580 
(9) رجال النجاشي : /51”, الرقم 44. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 55: ب 1 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 8. 


(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : /57: ب 1 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح . 
(5) وسائل الشيعة :5:1٠١‏ ب 1 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 


بالتهار فى السقر فقال: ها عرق هذا حق شهر رنضان؟! |3 له:فى اللبل 
سبحاً طويلاً»”. 
مرويِةٌ بطريق آخر- غير تامّة سنداً بإبراهيم بن إسحاق الأحمر المنصوص 

رواية محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله الث قال: «إذا سافر الرجل 
في شهر رمضان فلا يقرب التساء بالنهار في شهر رمضان» فإنٌ ذلك محرّمٌ 
غلية)20: 

والصحيح في سندها ما في الاستبصار'" والوسائل والوافي ونسخة من 
المخطوطة كما في المعجم”» أي: «عن محمدء عن العلاء» لاما في 
التهذيب «عن محمد بن أبي العلاء». ويشهد له سند الصدوق في العلل 
لنفسى الرواية» والمراة بمحمد هذا محمد ين عبد الله بن هلال كما فئ سند 
الصدوق. ولم يصرّح بوثاقته. بل لم يذكر في الكتب الرجاليّة. نعم؛ وقع في 
أسكاة كقي منرم الروايانت: 

وفي مقام الجمع بين الطائفتين المتعارضتين ذكرت عدذة وجوه: 

الرحه الأزلة .ها بكو المتعروف واليشهو بوخاصله حيدل الوافك على 
الكراهة الشديدة. 
)١(‏ وسائل الشيعة :51:1١‏ ب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 51: ب ١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح . 
() الاستبصار ؟ : 3٠٠6‏ ح 41. 


(:) معجم رجال الحديث 165: 585, الرقم .٠١76‏ 
(5) علل الشرائع : 585 ح .١‏ 
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وقد يعترض على ذلك: بأنَ المنع في هذه الروايات لم يرد بلسان النهي 
حتّى يحمل على الكراهة؛ بل ورد بلسان: «ولم يرخص له» و«فإنٌ ذلك 
محرّمٌ عليه» وهو صريمٌ في الحرمة وليس ظاهراً فيها حتّى يدعى بأنّ 
روايات الجواز تقدّم عليه؛ لكونها نصّاً في الجواز. بل المقام يدخل في 
باب التعارض. 

وقد يقال: بأَنَ عمدة الروايات المانعة صحيحة ابن سنان والوارد فيها: 
«ولم يرخص له». وهو ليس نصّاً في التحريم على نح ولا يقبل الحمل 
على الكراهة الشديدة؛ وذلك لْأنَ الفعل إذا تعلّق به النهي وكان شديداً جدّاً 
غير واصل إلى حد الحرمة أمكن أن يقال؛ إن الفعل غير مرخص به شيعاً 
في مقابل الفعل المنهئ عنه نهياً عاديا فيصم أن يقال: إنّه مرخّص فيه. 
وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه قد يمنع من الصراحة والنصوصيّة في 
الصحيحة. 

الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ في التهذيب” وحاصله: حمل الروايات 
المانعة على المقاربة في النهار وحمل المجوّزة على المقاربة في الليل؛ 
وذلك لأنَ الأولى مقيّدة بالنهار بخلاف المجوّزة فإنها مطلقة من حيث 
الزمان فيمكن حملها على الليل. 

وفيه: أنَ حمل الروايات المجوّزة على المقاربة في الليل يستلزم افتراض 
جهالة الرواة الّذْين سألوا الإمام 40 عن حكم المقاربة في الليل وهو بعيد 
دا لوصوم الاق للصائع النباسر نوكه دالتيط لوه لكو ليلة الجوار 


)١(‏ تهذيب الأحكام ؛ : ؟4؟. 


لقتل دِسَائْكَرْ 4" فكيف بالمسافر؟ فلا تكون قابلة للحمل المذكور بل 
هي نص في المقاربة بالنهارء وتعارض الروايات المانعة. 

الوجه الثالث: ما ذكره أيضاً في التهذيب” من حمل المجؤزة على من 
غلبته الشهوة وخاف على نفسه الوقوع في الحرام؛ وحمل المانعة على 
غيره. 

وفيه: أنه جمع تبرّعي لا شاهد له. 

قد يقال: بعد استقرار التعارض فالترجيح مع الأخبار المجوزة؛ لأنها 
المشهورة روايةٌ بين الأصحاب. 

وفيه: أنّ الأخبار المانعة أيضاً مشهورة بينهمء فصحيحة ابن سنان رواها 
الشيخان الكليني والصدوق نقلاً عن أجلاء الطائفة وأصحاب الكتب وأهل 
العلم. 

وقد يقال سقوط الأخار الناعة صن ليده الاعراخن النشهور عنها 

زقيمة أ الوا دواع كام شمهورا ب البدا جر ولكرن لسن قد الواضم 
أنه كذلك بين المتقدّمين؛ لما عرفت من ذهاب الشيخ المفيد إلى التحريم 
وكذلك الشيخ الطوسي وبعض تلامذته. 

وعليه لا بد من تطبيق القواعد في باب التعارض وهي تقتضي التساقط, 
فيرجع إلى الأصلء وهو يقتضي الإباحة. 


)١(‏ سورة البقرة: /1ا14. 
(0) تهذيب الأحكام 1ح فللا 


فصل 
في موارد جواز الإفطار 


وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص )١(‏ بل قد يجب(3): 


)١(‏ الكلام فيمن وردت الرخصة لهم في الإفطار وهم الشيخ والشيخة وذو 
انطاشن والحامل التقترب والمُرضعة قليلة اللبن. 

وقد وردت الروايات المعتبرة بأَنّ قوله تعالى: # وَعَلى اين يطِيقُونَهُ فِدَيَة 
طْعَاءُ مِسْكينِ 4" يراد به هؤلاء الأشخاص. 
(؟) كما إذا استلزم الصوم الضرر المحرّم؛ وظاهره وفاقاً لجماعة أنّ الصوم 
على هؤلاء إذا لم يستلزم القمرر أوغيو- مقا يكتون حراما - يكون مشدروعاً 
وجائزاً ولا يجب الإفطار. 

وممّن ذهب إلى ذلك صاحب الحدائق #”" بل ذكر بأنَ الصوم أفضل 
من الإفطار والفداء. واستدلٌ بقوله تعالى: ( وَأَنْ صُومُوا خَيُْلَكُمْ 4 الوارد بعد 

وذهب أخرون”" إلى عدم مشروعيّة الصوم وتعيّن الإفطار والفداء على هؤلاء. 
)١(‏ سورة البقرة : 185. 


(؟) الحدائق الناضرة ١‏ ١١5؟.‏ 
الوذ جواهر الكلام /ا :هه ل. 


وأجاب السيد الخوئي  ”#‏ الذي اختار الثاني عن استدلال صاحب 
الجداتتق يان فى العذول من الخذلاي فى قله الي :ها أنها لبي أقثرا 
كيت عَلَيَكُمْ الصَيَادُ 4" إلى الغيبة في قوله: « وَكَلَ اَن يُطِقُوتَهُ فِذِيَة 
طَعَاءُ مِسْكْينٍ 4" دلالة على أنّ المراد من المعدول إليه طائفة أخرى غير 
المخاطبين بالصيام المنقسمين إلى حاضر صحيح ومريض أو مسافر وأَنّ 
الصوم ليس وظيفة لغيرهم. 
وعليه فالعود ثانياً إلى الخطاب في قوله: ( وَأَنْتَصُومُوا خَيرلَكُرْ 4 كاشف 
عن رجوع هذه الفقرة إلى من خوطب أوَلهَ وإلاكان مقتضى السياق التغيير 
بلسان الغيبة» بأن يقال: «وأن يصوموا خيرٌ لهم» ويكون المراد بالآية أَنّ 
التكليف بالصمم أداءً وقضاءً خيررٌ لكم ويعود نفعه إليكم. 
وعليه لا بد من الأخذ بظاهر قوله تعالى: 9 وَعَلى اَن يُطِقُونَهُ فِديَة طْعَامُ 
مِسْكِينٍ © في الوجوب التعيينيء فلا يصمٌ الصوم من هؤلاء. 
ويلاحظ عليه: 
ولاه أن قوله تعالى: 9 وَعَل اَن يُطِيقُوتَهُ فِديَةٌ طْعَاءُ سكين 4 خطاب لا 
غبية»لأن المراد وعلى الذين يطبقونه سكي أى» من الخاطبين. 
وثانياً: أن العدول من الخطاب إلى الغيبة وبالعكس - المستّى بالالتفات ‏ 
أمر متعارف في الكتاب وغيره. 
وثالشاً: أن الأنسب لما قاله بمقنضى السياق تقديم قوله: ( وَأَنْ َصُومُوا 
)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 59 :5”. 


(2) سورة البقرة : 147. 
(؟) سورة البقرة : 185. 
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حَيد لكر 4 على آية: « ركل الربن تطتركة ونيد لعا يشكين 4. 

ورابعاً: أن ظهور الآية في الوجوب التعيّني للفداء لا ينافي الالتزام 
بمشروعيّة الصوم,ء وأنّ الإفطار رخصة إذا حمل على التعيين على تقدير 
الإفطار وعدم الصوم لا مطلقاً كما هو الظاهر. 

وعليه يمكن أن يقال: إِنّ مقتضى السياق رجوع قوله: 8 وَأَنْ تَصُومُوا 
خَيٌْ لَك 4 ما إلى الجملة الأخيرة. أي: « وَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوتهُ فِذَيَةُ طْعَامُ 
مِسْكينٍ 4 فتقط وإنا إليها وإلى ما قبلها من الجمل إذا أمكن ذلك. 

وعلى كلّ حال ٠‏ فالرجوع إلى الاخيرة نه متيقن» ويكون دلبلا على مق روعية 
الصو بالقسية إلى جؤلاء بل على 5 من الإفطار. 

هذا مضافا إلى إطلاق قوله غعالى : يا أنه الزيق آمثوا حفيت فلبكد 
الصِيَامُ 4 بناءً على إرادة التشريع من الكتابة: اله سمل الاق دجي 
الأضكاف»: ولا ينافيه قوله: * 0 الِْينَ تطبفولة هَذَيَدٌ طَعَامُ مسكين ؛ ل 
إيجاب الفداء ولو تعييناً لا يدل على عدم مشروعيّة الصيام لهؤلاء بعد ما 
عرفت من حمل التعيين على كونه على تقدير عدم الصوم لا مطلقاً. 

والحاصل: أنّ استفادة عدم مشروعيّة الصوم لهؤلاء مشكل جدّاًء بل لا 
يبعد استفادة المشروعيّة. 

ويدلٌ على ذلك بعض الروايات» مثل صحيحة محمد بن مسلم الأولى 
قال: «سمعت أبا جعفر نا يقول: الحامل المُقرب والمُرضع القليلة اللبن لا 
حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأنهمالا يطيقان الصومء وعليهما أن 
يتصدّق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام؛ وعليهما قضاء 
كل يوم أفطرتا فيه, تقضيانه بعد»27. 


.١ ب 17 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ :؟١6‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


الأوّل والثانى: الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان 
حرجاً ومشقة, فيجوز لهما الإفطار(١)‏ 


وصحيحته الثانية قال: «سمعت أيا جعفر نايا يقوأ يقول: الشيخ الكبير والذي 
به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان. ويتصدّق كل واحد 
منهما في كل يوم بمدّ من طعام, ولا قضاء عليهماء وإن لم يقدرا فلا شيء 
عليهما»”7. 

وما الروايات الآمرة بالتصدّق ‏ مثل صحيحة عبد الله بن سنان - فهي 
لاتزيد على الآية الشريفة الظاهرة في التعيين المحمول على تقدير الإفطار 
وعدم الصوم, مع أنه فرض الضعف عن الصوم فيهاء وهو ظاهر في أنّ ترتّب 
الأمر بالتصدق على ترك الصومء فلاحظ. 


جواز الإفطار للشيخ والشيخة 
)١(‏ الرخصة في الإفطار أي: عدم حرمته ‏ في صو التعذّر لا إشكال فيها؛ 
لحكم العقل بقبح تكليف العاجزء وكذلك في صو الحرج والمشقٌّة؛ لأدلة 
نفي الحرج مضافاً إلى النصوص الآنية. 
وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى: ( وَعَل لين يُطِيقُونَهُ فِذيَةٌ طَعَا 
مِسْكِينٍ 4" بتقريب أ الماد بمن يطبق الشيء من يلحقه من الصو 
الإطاقة وهي الكلفة والمشقّة, فيراد من «يطيقونه» من يقدرون عليه بمشقّة 
وجهد, فيشمل الشيخ والشيخة. 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 54؛ ب 1١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 
(2) سورة البقرة : 185. 
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أقول: في تفسير الآية احتمالات وآراء: 

الأقل: أنّ المراد مطلق القدرة على الشيءء ويستشهد على ذلك ببعض 
الروايات مثل ما ورد في الصبي من أنّه «يصوم إذا أطاقه»”". ومثل ما ورد 
في الحامل العُقرب والمرضع القليلة اللبن من أَنْهما «لا يطيقان الصوم»”, 
ومثل ما ورد في صلاة المريض من أنه يكلّف بما يطيق”". ومثل ما ورد في 
الحج من أنه «فرض مرّة واحدة والناس يطيقون أكثر من ذلك»” وغير 
ذلك كثير في الروايات وغيرهاء فيقال: «فلان يطيق السفر إلى الحجء وفلان 
لا يطيقه» ويراد به القدرة. 

الثاني: أن يراد القدرة على الشيء مع المشقّة لا مطلق القدرة. ويستشهد 
له ببيعض كلمات اللغويّينء كما في مفردات الراغب” من أنّ الطاقة اسم 
لمقدار ما يمكن أن يفعله الإنسان بمشقّة. فقوله تعالى: 8 وَلَاتُحَيلْمَامَا لَّا 
طَاقَة لَنَابهِ 4" أي: ما يصعب علينا مزاولته» وليس معناه لا تحمّلنا ما لا قدرة 
لنا به. 

الثالث: أنّ المراد القدرة على الشيء مع المشقّة الشديدة والحرج: أي: 
إعمال الجهد والقدرة بحيث تتعقب بالعجزء واستدل له بما سياتي. 

ومن الواضح أن الأقل يواجه إشكلاً حاصله: أنّ مفاد الآية حينئذٍ هو 


.4 ب 54 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح‎ :,58:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ من ابواب من يصمح منه الصوم؛ ح‎ ١17 ب‎ .؟١5‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
من أبواب القيام.‎ ١ ب‎ :5/١: 5 وسائل الشيعة‎ )( 

(5) وسائل الشيعة 1١‏ : 15, ب ٠‏ من أبواب وجوبه وشرائطه. 

(5) مفردات ألفاظ القران : ؟"ه, مادة «طوق». 


(5) سورة البقرة : 505. 


جواز الإفطار والفداء على جميع المكلفين وإن كان قادراً عليه بمقتضى هذا 
التفسيرء وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به. 

وكذلك الحال على الثاني؛ لوضوح أن الصوم فيه مشقّة عادةٌ خصوصاً 
في أشهر الصيف لعموم المكلفين؛ فيلزم بناءَ على هذا التفسير عدم وجوب 
الصوم وجواز الإفطار والفداء على معظم المكلفين» ويختص وجوبه بمن 
كان قادراً عليه من دون أيّ مشقّة وهذا أيضاً ممًا لا يمكن الالتزام به. 

ولد اكول ذلك تعر سوا إلى |0 الآ متسوفة وتره فا ال كو 
هد مِنَكر الَو فيضي 94 يدعوق أن الوم للم يكن بواجباً فى بداية 
الوعوديل كان المساميى يقتري ينها وبين الإفظاز والقدام غلى اللشمير 
الألء أوالعخبير كان ابعاً لنن يشق عليه الصوة ويضعب غليه على الثاني؛ 
ثم نسخت آية ( وَعَلَ الَِينَ يُطِبقُونَهُ وِذِيَةُ َعَاءُ مِسْكِينٍ 4" بآية ١‏ كَمَنْ كه 

والظاهر أنه لا دليل معتبر على النسخ وإِنّما ادّعاه بعص للتخلّص من 
إشكال أن حمل الآية على ظاهرها ‏ أي: الاحتمال الأول أو الثاني - يلزم منه 
عدم وجوب الصوم على جميع المكلفين أو معظمهمء كما أنّ حملها على 
بعض المكلفين وإن كان لا يلزم منه ذلك لكن فيه إشكال مخالفة الظاهر, 
والنسخ يرفع هذا الإشكال. 

وممّن ذهب إلى النسخ الشيخ المفيد في المقنعة”" والسيد في الانتصار". 
)١(‏ سورة البقرة : 186. 
(2) سورة البقرة : 185. 


(") المقنعة : 2595. 
(:) الانتصار: 195. 


فصل في موارد جواز الإفطار ا 
ونحن نذكر الوجوه التي ذكرت للتخلّص من الإشكال المذكور: 
الوجه الأل: ما ذكر في تقريرات السيد الخوئي :يك" من أن الإطاقة غير 
الطاقة؛ ومعنى الإطاقة المكنة مع المشقّة أي: إعمال الجهد وغاية مرتبة التمكّن 
بحيث تتعقب بالعجز وهو المعبّر عنه بالحرج كما في لسان العرب وغيره. 
وفيه: أنَ ما ذكره ليس موجودا في كلمات اللغويّين؛ ففي الصحاح: 
«الطوق: الطاقة, وقد 5 الشىء إطاقة وهو فى طوقى» أي: وسعى... 
الخ»”7. 
وفى القانوس: «الإطافة القدز على الشرى وقد طافه.طوقاء وأطاقه 
وعليهء والاسم الطاقة»". 
وفى مقردات الراغب ما تقللام بإضاقة قوله: «روقوله: ل وكل اليد يطيقوثة 
ِذْيَةُ ظْعَامُ سكين 4© ظاهره يقتضي أن المطيق له يلزمه فديةٌ أفطر أو لم 
يفطرء لكن أحيسو أذ لا يلزمه إلا م فرط الخرية, 
وفي لسان العرب: «الطوق والإطاقة القدرة على الشيء» والطوق الطاقة, 
وقد طاقه طوقاً وأطاقه إطاقة وأطاق عليه والاسم الطاقة؛ وهو في طوقي 
أي في وسعي». ثم قال: «والطوق والطاقة أي: أقصى غايته. وهو اسم 
لمقدار ما يمكن اموتيله ومعةة نار 
)١(‏ المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 9 :7"4. 
00( الصحاح 045 
(*) تاج العروس 7 : .21١‏ 
(8) سورة البقرة : 1865. 
(6) مفردات ألفاظ القرآن : 088. 
(5) لسان العرب ١17:؟97؟.‏ 


وهذه الكلمات كسا مرى لآ يستغفاد متها الاحتمال الثالث: يل الأقل أو 
الثاني حتّى لسان العرب. نعم ما ذكره فيه أخيراً قد يحتمل فيه ذلك. 

وعلى كلّ حال ليس في هذه الكلمات التفريق بين الطاقة والإطاقة, 
وظاهر الكلام الأخير في لسان العرب أَنْه في مقام تفسير الطاقة لا الإطاقة, 
فلاحظ. 

وقد تقدّم ذكر بعض الموارد التي استعملت فيها المادّة في مطلق القدرة, 
أي: المعنى الأؤل. 

الوجه الثاني: 5 يقال: بتقدير «كان» في معنى الآية» فيكون: «وعلى 
الّذين كانوا يطيقونه فدية طعام مسكين». ويستدل على ذلك بمرسلة ابن 
بكير الواردة في مقام تفسير الآيةء عن أبي عبد الله اثلا في قول الله ويك : 
« وَعَل لين يُطِيقُوتَهُ فِذيَة طَْعَامُ مِسْكِينٍ 4 قال: «الّذين كانوا يطيقون 
الصوم وأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد»”. 

والرواية وإن كانت مرسلة في الكافي” إلآ أنها مسندة في الفقيه”؛ إذ 
يرويها الصدوق بإسناده عن ابن بكيرء وطريقه إليه صحيح فتكون تامّة 
سنداً. 

وهذا واضح بناءً على أنّ الموجود في الفقيه «أنّه سأل الصادق اظا» 
كما في الوسائلء وأمَا إذا كان «أثه شئل الصادق #» كما هو الموجود 


.185 : سورة البقرة‎ )١( 
.5 (؟) وسائل الشيعة ١1:١1؟: ب 15 من أبواب من يصمٌ منه الصوم, ح‎ 
6 م الكافي ؟ : 5ح‎ 


(5) من لا يحضره الفقيه ؟ : 3707 ح 1944. 


فصل فى موارد جواز الإفطار امود لجع دورو مومع ممه مولس مع ولاه موه لجأو عمو وو مص 131/1 


في الفقيه المطبوع وفي روضة المتقين”" وفي جامع أحاديث الشيعة فقد 
يقال: إِنَ الرواية مرسلة أيضاًء فيكون ابن بكير قد روى السؤال والجواب عن 
شخص مجهول كما هو الحال في رواية الكافي. لكن الظهور الأَوَلي للعبارة 
ل يساعد على ذلك بل على أنّ ابن بكير يشهد بأنّ الإمام 30 سمل عن 
كذا ونه أجاب بكذا بأن يكون حاضراً في مجلس الإمام ئ1ئ2 وسمع السؤال 
والجواب منه ا. فتكون الرواية مسندة لا مرسلة. 

نعم» رواية الكافي تؤيّد الاحتمال الأؤل» كما لا يخفى. 

ثم إنه قد يستشكل في سند الرواية بناءً على أنها مسندة في الفقيه. 
فيقال: إِنّه بعد فرض وحدة الرواية فأمرها يدور بين أن تكون مسندة أو 
مرسلة, أي: أنّ ابن بكير إِمَا رواها مباشرة عن الإمام نائة أو رواها عنه 
بواسطة مجهولة, فتسقط عن الاعتبار لعدم إحراز كونها مسندة, وأمَا احتمال 
تعدّد الرواية فهو بعيدٌ جدّاً. 

أقول: اسعمال التعند لبسن بذاك الثسن يمع أن هذا الشبدير للآية صدن 
من الإمام لقة مرّتين» إحداهما روى ابن بكير ما صدر عنه نقة بالواسطة ثم 
سمعه من الإمام مباشرةٌ في الثانية» وتكون روايته لمن بعده لغرض التأكيد 
سكعنا وان :هذا التقسير لأ يكار هو مضالقة للظاض. 

وغل كل حال؛ فاحتمال الإرسال في رواية الفقيه وإن كان خلاف الظهور 
الأؤلي إلا أن رواية الكافي تؤيّده. فالاعتماد عليها مشكل. 

الوجه الثالث: أن يقال: إِنّ الآية الشريفة تكفّلت في البداية تشريع الصوم 


)١(‏ روضة المتّقين 7 :7/ا”. 


لجميع المكلفين؛ ثم استثنت المسافر والمريض فجعلت حكمه القضاءء ثم 
ذكرت صنفا آخر وهو الذي يطيق الصوم فجعلت حكمه الفدية» وحيث إِنّ 
الصوم بالنسبة إلى غالب المكلفين يوجب المشقّة والكلفة خصوصاً في 
أشهر الصيف فبقرينة المقابلة لا بد أن يراد بالصنف الثالث ما يكون الصوم 
فيه موجباً للمشقّة الشديدة والحرج. وإلاكان داخلاً في الصنف الأول ولما 
كان صنفاً في قباله. 

والحاضل: أن المقابلة يبن الأصعاف قرينة على أق العراد من الصف 
الثالث مَن يطيق الصوم بمشقة شديدة وحرج. 

وهذا الوجه يقتضي أن يكون جوز الإفطار أو وجوبه ثابتاً للشيخ والشيخة 
وباقي المذكورين إذا كان فيه حرج ومشقّة شديدة: وإِلا بأن كان فيه مشقّة 
وكلفة فقط فلا يمكن إثبات ذلك الحكم لهمء بل يكون حكمهم وجوب 
الصوم تعيّناً لدخولهم في الصنف الأول. 

وقد يقال: إِنّ هذا ينافي ما سيأتي من الروايات الدالة على جوز الإفطار 
أو وجوبه مع الفدية على هؤلاء وإن لم يكن في صومهم مشقّة شديدة. 

توضيح ذلك: أنّ الروايات على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دل على جواز الإفطار مطلقاً من غير تقييد بالمشقّة 
الشديدة. مثل صحيحة محمد بن مسلم الأولى قال: «سمعت أبا جعفر 29 
يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر 
رمضان؛ ويتصدّق كل واحد منهما في كل يوم بمدّ من طعام, ولا قضاء 
عليهماء فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما»”. 


)00( وسائل الشيعة :4 ب 10 من أنوات من يصح منه الصوم؛. ح ١‏ 


فصل في موارد جواز الإفطار مطعو د اوموق ال ووو موا لمم ووو لسو معط ماه وله لج الأو معو و مم17 1 134 
وصحيحته الثانيةء عن أبي جعفرا3: «في قول الله يك: ١‏ وَعَل اَن 
يُطيقُونَهُ فِدْدَ يََ طْعَادُ مِسْكينٍ 4 قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش, 
وعن قوله وكّك: ١‏ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِِينَ مِسْكيئًا 4" قال: من مرض أو 
عطاشص)27, 
الطائفة الثانية: ما دل على جوازه مع التقييد بالضعف عن الصوم؛ مثل 
رواية الهاشمي قال: «سألت أبا الحسن ليلا عن الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان:ء قال: تصدّق في كل يوم 
بمدّ حنطة»9. 
هده لرواية وإن عبّر عنها في بعض الكلمات” بالصحيحة إلا أ5 لامر 
ذلك نشأمن لتقا بأ عد الملك بن عتبة النخمي ال لأ الاو غنه 
علي بن الحكم وهو من أضصحاتب الإمام الجواد اقلا - ومن البعيد أن يروي عن 
الهاشمي الذي هو من اضنحاب الباقر والصادق مايه كما ذكره النجاشي”' ١‏ 
وفيه: أنّ روايات علي بن الحكم عن الهاشمي عن الكاظم اثلا كثيرة, ولا 
توجد له أيّ رواية عن الإمام الباقر!8 حتّى بعنوان عبد الملك بن عتبة, 
كما أنه لا توجد له أيّ رواية بعنوان الهاشمي عن الإمام الصادق اا. 
)١(‏ سورة البقرة : .١185‏ 
() سورة المجادلة :6 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ :١٠5؟:‏ ب ١5‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 8. 
(5) وسائل الشيعة ١٠:١١؟:‏ ب ١5‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 4. 


(5) مجمع الفائدة والبرهان ه : ؟؟” / مدارك الأحكام ‏ : 595. 
(5) رجال النجاشي : 3979". الرقم 7"0. 


ومثل صحيحة عبد الله بن سنان قال: «سألته عن رجل كبير ضَّعْف عن 
صوم شهر رمضانء قال: يتصدّق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين»”. 

ومشل صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله 94 قال: «سألته عن رجل 
كبير يضعف عن صوم شهر رمضانء فقال: يتصدّق بما يجزي عنه طعام 
مسكين لكل يوم»”". 

ومقتضى القاعدة تقييد الأولى بالثانية» والنتيجة عدم وجوب الصوم 
عليهم مع الضعف عن الصوم وإن لم يستلزم الحرج بل يكفي مطلق الضعف 
ولو كان ما يتعارف حصوله من الصوم عادةً. 

وفيه: أنَ روايات الطائفة الثانية ليس فيها ما يقتضي تقييد الحكم بصورة 
الضعف حتّى تقيّد بها المطلقات. نعم» فرض الضعف عن الصوم وقع في 
السؤال لاا في جواب الإمام كا وهولا يوجب تقييد الحكمء ومقتضى ذلك 
بقاء المطلقات على إطلاقهاء ويثبت جواز الإفطار لهؤلاء حتّى إذا لم يوجب 
الصيام لهم الضعف. 

لكن الإنصاف منع الإطلاق في هذه الروايات؛ لأنّ الضعف عن الصوم 
مفترض في نفس افتراض الشيخ الكبير وذي العطاشء فإنّ الصوم يسبب 
لهم الضعف بل المشقّة عادةٌ إلا أن هذا لا يدفع إشكال المنافاة بين الوجه 
الثالث وبين الروايات؛ لها وإن كانت مقيّدة بالمشقّة والكلفة لكنّها مطلقة 
من ناحية الحرج والمشقّة الشديدة» وهو ينافي هذا الوجه. 

هذه هي الوجوه المذكورة للتخلص من الإشكال المتقدم, ويتعيّن الأخذ 


.5 وسائل الشيعة ١٠:١١؟: ب 15 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ )١( 
.4 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ 1١5 ؟1؟: ب‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


قفمل ف موا زه تجواق الاقطان ا 1 1[ 1 000 


لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضاً 
التكفير بدل كلّ يوم(١)‏ 
بالوجه الثاني إذا تمّت الرواية الدالّة عليه سنداًء ومقتضاه الالتزام بجواز 
الإفطار وإن لم يكن صومهم حرجيّا لإطلاق الرواية. 

لكك غرقيك الاشيكال :فى اسقد الرواية و يتن ميهد الأعديالثالث 
ومقتضاه اختصاص الحكم بجواز الإفطار بصورة الحرج والمشقّة الشديدة. 
ولكن الحكم حينئذٍ لا يحتاج إلى دليل خاص ويكفي فيه أدلّة نفي العسر 
والحرجء ولا خصوصيّة للشيخ والشيخة. 

نعمء الحكم بوجوب الفدية مطلقاً أو مع الإفطارلا يثبت بأدلّة نفي الحرج 
ويحتاج إلى دليلء وهذا الوجه في تفسير الآية يصلح لذلك. وهو كأدلة نفي 
الحرج يقتضي تقييد جواز الإفطار لهما بما إذا كان في صومهما عسر وحرج. 

نعم عرفت أنّ بعض الروايات مطلقة من هذه الناحية, وسيأتي في 
البحث عن وجوب الفداء ما يتتضح به الحال. 


)١(‏ أما أصل وجوب الفداء عليهما فهو المشهور شهرة عظيمة؛ وتدلّ عليه 
الآية .والصوص النشمة .وغيرها. 

نعمء عن الحلبي” الاستحبابء واستدل له برواية الكرخي قال: «قلت 
لآب غنيق الله : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه, ولا يمكنه 
الركوع والسجودء فقال: ليومئ برأسه إيماء ‏ إلى أن قال: ‏ قلت: فالصيام؟ 
قال: إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع الله عنهء فإن كانت له مقدرة فصدقة 


.187 : الكافى فى الفقه‎ )١( 


مد من طعام بدل كل يوم أحب إليَ» وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء 
عليه»”. لظهور قوله ماللا : ((أحدت إلئن» في عدم الوجوب والاستحباب. 

ويلاحظ عليه: أنّ الحلبي لا يقول بالاستحباب مطلقاً بل في صورة 
العجز فقط كما يظهر من محكيّ كلامه في المختلف”". فراجع. 

والفلاهر سامية الرواية سعدا أذ لبس فى سقدها من :يدش فيه إلا 
الطيالسي والكرخي. 

أمَا الطيالسي فهو وإن لم ينصّوا على وثاقته إلا أن رواية الأجلاء عنه 
كثيراً مثل محمد بن علي بن محبوب» وحميد بن زياد الذي روى عنه 
أصولاً كثيرة كما ذكره الشيخ في رجاله”" ‏ وسعد بن عبد الله الأشعري. 
وعلي بن إبراهيم القميء ومعاوية بن حكيمء وعلي بن الحسن بن فصّال 
يكفي في إثبات ذلك. 

وفى رسالة أبى غالب الزراري* ذكر أن جده أبا طاهر من رواة الحديثء 
وكتاب سيف بن عميرة على أَنْه يكفينا سند الصدوق للرواية؛ فإِنّه رواها في 
الفقيه بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيء وطريقه إليه صحيح في 
السيغة"», وهو حال :من الطباليى. 


.٠١ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ 1١ ؟1؟: ب‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.057 : ” (؟) مختلف الشيعة‎ 

(5) رجال الشيخ الطوسي : 5 الرقم ا" 

(:) رسالة أبى غالب الزراري : 158. 

(0) من لا يحضو الفقيد ؛ : 43#. 


فصل في موارد جواز الإفطار معو لوعو او مو مو امام ووس مل ولاه موه امود ع و 1117 

وأمَا الكرخي فهو ممّن روى عنه ابن أبي عمير بطريق صحيح كما يظهر 
من طريق الصدوق إليه في المشيخة”. فراجع. 

وأمَا الدلالة فقد يقال: إِنَّ «أحبٌ إلئ» ليس لها ظهور في الاستحباب كما 
في الحدائق؛ ولعلّه لكون مفادها الأعم, فإنّ المحبوبيّة كما هي موجودة في 
المستحبات كذلك موجودة في الواجبات؛ ولذا يصمٌ أن يقال: «إِنّ الطاعة 
أحبٌ إلى الشارع وكذا ترك المعاصي». كما يصمٌ أن يقال: «إِنّ صلاة النافلة 
58 إليه». 

لكن الظاهر دلالتها على عدم الوجوب والاستحباب؛ لأنّ التعبيير عن 
الوجوب بذلك ليس متعارفاً؛ لأ من يريد تحريك المخاطب على نحو 
الإلزام لا يستخدم عادةً هذا التعبير. فلا يقال: «صلاة الظهر أحبٌ إلىّ» بل 
قد يُعدٌ ذلك تفويتاً للغرض بناءً على أنه للأعم؛ كما تقدّم, وهذا بخلاف 
ما إذا أراد الاستحباب فإنّ استخدام هذا التعبير متعارف وليس فيه تفويت 
للغرضء كما لا يخفى. 

وعليه تكون هذه الرواية معارضة لأدلّة الوجوبء فهل تقدّم هذه الرواية 
أو يجمع بينهما بحمل تلك الأدلّة على الاستحبابء أو يقال بتعدّد الموضوع 
لآنه العاجز في هذه الرواية والقادر في أدلّة الوجوب؟ احتمالات سيأتي 
بيان ما هو الصحيح منها في البحث الآني. 

وأما وجوب الفدية في صورة المشقّة والحرج فهو القدر المتيقن من أدلّة 
الوجوب والمسلّم بين الفقهاء. 


.557 : 6 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


وجوب الفدية على الشيخ والشيخة في صورة التعذّر 

وإِنّما الكلام في وجوبها في صو التعذّر ويبدو أن المسألة خلافيّة بين 
القدماء والمتأخرينء فقد ذهب جماعة منهم إلى الوجوب وقالوا بوجوبها 
مطلقاً كالعماني ابن أبي عقيل وابن الجنيد على ما في المختلف والصدوق 
في المقنع والشيخ في كثير من كتبه وابن البرّاج والمحمّق والعلامة في 
بعض كتبه والشهيد في الدروس وابن فهد الحلي وغيرهم". 

وذهب أخرون منهم إلى عدم الوجوب وقالوا بالتفصيلء فتجب في صورة 
المشقّة ولا تجب في صو العجز والتعذّرء مثل المفيد في المقنعة والسيد 
في الانتصار وابن زهرة وسلار والعلامة في بععض كتبه والمحقّق والشهيد 
الثانيين وغيرهم””". 

استدل للثاني بوجوه: 

الوجه الأول: الأصلء وهو يتوقف على عدم وجود دليل على الوجوب. 

الوجه الثاني: مناسبة الفدية للقدرةء وقد أشار إليه الشيخ في التهذيب”" 
في مقام توجيه ما ذهب إليه المفيد من التفصيلء وحاصله: أَنّ الكفارة 
متفرّعة على وجوب الصوم؛ لآنها بدل عمّا فات من الواجب وتعويض عن 
مصلحته: وهذا لا يتحمّق من العاجز لعدم الوجوب, فلا تكون ذقته مشغولة 
بالفعل حتّى يتحقّق هذا المعنى فيه. 


/ 585 :١ مختلف الشيعة ” : 555 / المقنع : 195 / الاقتصاد الهادي : :59 / المبسوط‎ )١( 
.53:4 المعتبر في شرح المختصر ؟ : 7١لا / منتهى المطلب‎ / 151:١ المهذّب‎ 
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(*) تهذيب الأحكام الى 


فصل فى موارد جواز الإفطار و ا 


وقد أجاب عنه الشيخ بما يرجع إلى عدم الدليل على انحصار الفدية 
بصورة إمكان التكليف والقدرة بل يمكن فرضها في صورة العجز وعدم 
إمكان التكليف بدلاً عن المصلحة التي لا يقدر على استيفائها. 

هذا مضافاً إلى أن هذه المناسبة لا تصل إلى حد الدليل حتّى يرفع اليد 
بها عن المطلقات الدالّة على الوجوب مطلقاً. 

الوجه الثالث: الآية الكريمة؛ لظهورها في الاختصاص بصورة القدرة مع 
المشقّة إمَا باعتبار أن الخطاب في هذه الآيات متوجّه إلى القادرين - إِمّا 
بلا مشقّة أو معها وأئه يجب الصوم على الأول إِمَا أداءً أو قضاءًء وتجب 
الفدية على الثاني» فهي ناظرة إلى وظيفة القادرين دون غيرهم - وإمًا للوجه 
الثالث المتقدّم. 

قد يقال: بأنَّ هذا وحده لا يثبت به المطلوب؛ لأنّ غاية ما يثبت به هو 
عدم شمول الآية للعاجزء وهو لا يكفي لإثبات عدم الوجوب ولا يعارض ما 
على الرسوب ثيه ذا كان قانا. 

نعمء إذا ادّعي المفهوم في الآية ‏ كما عن العلامة في المختلف” - بأن 
كانت دالة على عدم وجوبها على العاجز كانت منافية لما دل على الوجوب 
فيهء لكن دلالتها على المفهوم غير واضحة؛ لأنَ ما يتصور لها من مفهوم هو 
مفهوم اللقبء وهو ممّا لا يلتزم به. 

وقد يقال: إنّ الآية الكريمة وإن كانت لا تدلّ على نفي الوجوب عن 
العاجز وإئّما تدلّ على الوجوب على القادر مع المشقّة إلا أن ما تدلّ عليه 
يكفي لإثبات المطلوب؛ لآنّ وجوب الفدية على العاجز إذا لم ينبت بالآية 


.087 : "” مختلف الشيعة‎ )١( 


فلا يثبت بغيرها من الروايات؛ لها ناظرة إلى الآية وفي مقام بيان المراد 
منهاء فلا يثبت بها الحكم لما لا مله الآية. 

ولا يخفى صعوبة إثبات أَنّ جميع روايات الباب ناظرة إلى الآية الكريمة, 
وأيّ مانع من افتتراض أنّ الروايات تضيف فرداً آخر ممّن تجب عليه الفدية 

الوجه الرابع: صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي جعفرائة: «في قول 
اللهك: « وَعَك الَِينَ يُطِيقُوتهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 4" قال: الشيخ الكبير 
والذي كله العطاشء. وعن قوله وككَ: 8 فْمَنْ َم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيَّينَ 
مِسْكيئًا 6" قال: من مرض أو عطاش»”" بدعوى ظهورها في أنّ موضوع 
الفدية هو الطاقة, أي: القدرة مع المشقّة والحرج. 

وفي مقام تقييم هذا الوجه لا بد من ملاحظة جميع روايات الباب 
ولا يصمح ملاحظة رواية واحدة والاستدلال بهاء وعليه نقول: إِنّ الروايات 
المرتبطة بالمقام يمكن تقسيمها إلى طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دل على وجوب الفدية على من ضعف عن الصوم, 
مثل صحيحة الحلبي” وصحيحة عبد الله بن سنان”* ورواية عبد الملك بن 
عتبة الهاشمى”. 
)١(‏ سورة البقرة : 185. 
() سورة المجادلة :6 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ :١٠5؟,‏ ب ١5‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح *. 
(5) وسائل الشيعة :٠١‏ ؟581: ب ١5‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 4. 


(5) وسائل الشيعة 57١:٠١‏ ب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ :١١؟:‏ ب ١5‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 4. 


فصل في موارد جواز الإفطار ا اا 00 

ويرى جماعة منهم صاحب الحدائق والسيدان الحكيم والخوئي”" 
اختصاص هذه الطائفة بالقادر مع المشقة واتيا اسل العاجو يدعرى أن 
فدهو التضماةى فننها: 

واستدل عليه السيد الخوئي بأنّ الضعف في مقابل القوّة لا في مقابل 
القدرة وإنّما يقابلها العجز دون الضعفء ولذا يقال: «فلانٌ ضعيف في 
مشي مدلا ولا يقال: «عاجرٌ». بل هو قادر مع المشقة. 

وفيده + هعانق قا ين ها ذكوس الخال ونيم اد ال روعش عن 
المشي» وما نحن فيه من الثاني» وقد نض ب يعدن اللترقوج على ليطا 
العجز عنه كما في المصباح المنير ومجمع البحرين. والأظهر الإطلاق؛ إذ يقال 
ذلك في صورة الحرج والمشقّة ايضا باعتبار ان ذلك عجز عن الفعل عرفا. 

فالصحيح أن الروايات شاملة للعاجز. 

الطائفة الثانية: ما دل على وجوبها على من لا يستطيع الصومء مثل رواية 
أبي بصير قال: «قال أبو عبد الله 391 : أَتِما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام 
أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صم فإئما عليه لكل يوم أفطر فيه 
فدية إطعام» وهطومد د لكل مسكين”". 

والظاهر أنها تامّة سنداً؛ إذ لا يوجد من يتأمّل فيه إِلّا علي بن أبي حمزة 
البطائنى: وقد ذكرنا فى محلّه إمكان الاعتماد على رواياته إذا وصلت بطريق 
0 واستثنينا من ذلك ما إذا كان الراوي عنه واقفيّاً مثله. على كلام في 
هذا الاستثناء مذكور في محلّه. 
)١(‏ الحدائق الناضرة 1 : 415» مستمسك العروة الوثقى 8 : 5:55 / المستند في شرح العروة 


الوثقى (موسوعة الإمام الخوثئي) 59 .4١٠:١‏ 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 51: ب 1١5‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح ؟1. 


وعلى كل حالء فالراوي عنه في المقام القاسم بن محمد الجوهريء وهو 
ثقة؛ لرواية بعض المشايخ الثلاثة عنه 

نعم ذكر الشيخ في موضع من رجاله” أنه واقفيء ولم يذكر ذلك في 
الفهرست"' ولا في رجاله عندما ذكره في مواضع أخرى””, كما لم يذكره 
النجاشي* 3 غيره. 

والمظنون أنّ الشيخ أخذ ذلك من الكشيء فإنّه تقل عن نصر بن 
الصباح: «أنّ الجوهري لم يلق أبا عبد الله ... وقالوا: نه كان واقفيّاً)*, 
وغلةه الغيارة قدل على فمنية الرققف البدافى :ذلك لاود كما آنينا قدل عل 
تشكيك الكشي ونصر بن الصباح في هذه النسبة وأنها لم تثبت عندهماء 
ولعل نسبة الوقف إليه من جهة توقفه عند حدوث فتنة الوقف كما هو شأن 
كثير من الرواة إلى أن اتضحت الأمور وتبيّن الخطأ لهمء أو من جهة روايته 
عن البطائني في العديد من الروايات؛ أو غير ذلك. 

والحاصل: أنه لم يثبت كون الجوهري من الواقفة على نحو يمنع من 
العمل ترواداقه بعيره البطائني. فلاحظ. 

ول رواية أبى يضبيرالثابية: عن أبى عبد اللمافة قال: وقلت لده 
الشيخ الكبير لا يقدر أن يصومء فقال: يصوم عنه بعض ولده.ء قلت: فإن 


6 رجال الشيخ الطوسي : زذكية الرقم‎ )١( 

(؟) الفهرست 2١:‏ الرقم 017/5. 

(9) رجال الشيخ الطوسي : 77؟, الرقم 7955 / 555, الرقم 544”. 
(:) يجال النجاشي : 27١16‏ الرقم 855. 

(0) رجال الكشي الا اح لاما الرقم زذارظة 
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لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته. قلت: فإن لم يكن قرابة؟ قال: يتصدّق 
بمدّ في كل يوم؛ فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه»”. 

وهي غير تأمّة سنداً من جهة يحيى بن المبارك. 

وأمَا دلالةً فلعدم التزام الفقهاء بما فيها من صوم الولد وذي القرابة عنه. 
ولذا حملوها على ضرب من الاستحباب أو ردّ علمها إلى أهلها /. 

وقد يقال: إِنّ ذلك لا يمنع من الاستدلال بذيلها الدال على وجوب الفدية. 

وفيه: ‏ مضافا إلى أنّ وحدة السياق تمنع من التبعيض في الحجيّة ‏ انّ 

يثبت بذلك هو وجوب الفدية على تقدير عدم صوم ولده أو قرابته» وامّا 
إذا صام عنه بعضهم فلا تجب الفدية وهذا ليس هو المطلوبء أي: وجوب 
الفدية عليه في طول عدم صيامه هو للعجز وإن صام عنه هؤلاء لا في 
طول عدم صيام هؤلاء. 

الطائفة الثالثة: ما ورد في مقام شرح الآية أو يفهم منه ذلك. مثل 
صحيحة محمد بن مسلم الأولى”» والاستدلال بقوله ائلا: «لا حرج عليهما 
أن يفطرا» بدعوى شمولها للعاجز بالإطلاق بدعوى أنّ التعبير برفع الحرج 
وإن كان لا يحسن في مورد يختص بالتعذر إلا أنه يحسن بالإضافة إلى 
العنوان الشامل لهء فيقال: «لا حرج على من بلغ الستين أن يفطر»» فإنّه لا 
مجال لدعوى اختصاصه بالقادر. 

أقول: إِنّ نفي الحرج إنما يصيح عندما يكون التحريم ثابتاً للفعل؛ فيقال 
- مشلاً ‏ : «الجائع لا حرج عليه أن يأكل الميتة» وهكذا. فيفيد نفي حرمة 


.١١ 1؟: ب 15 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
5 إفرة وسائل الشيعة ل مرت ب 10 من أنواف: من يصح منه الصوم, ح‎ 


7١‏ 0001 2ك الصوم / ج 
الفعل عنه ونفي ما يتردّب عليها من الإثم والضيقء والظاهر أنّ هذا يختص 
بمن يكون قادراً على الفعل وعلى تركه. أي: من يمكن أن يشمله تحريم 
الفعل؛ ولا يشمل العاجز عن الترك المضطر إلى الفعل كما في المقام؛ فلا 
يستفاد وجوب الفدية على العاجز. 

ويؤيّده قوله في ذيلها: «فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما» بناءً على إرادة 
عدم القدرة على الصوم لا على الفدية كما احتمله بعضهم. 

فع على تقدير الإطلاق ند يستشكل :فى الاشخرلال كما عدن السيد 
الخوئي :”؛ لأنَ هذه الصحيحة وردت بسند آخر أيضاً عن العلاء بن 
رزين» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر32 لكن تفسيراً للآية الكريمة, 
فيظهر من ذلك أَنَ الإمام 30 لم يكن بصدد بيان حكم جديدء بل في مقام 
ذكر ما ورد في الآية التي عرفت عدم الإطلاق لها. 

ولعل مراده أن الرواية في مقام بيان مصاديق الذين يطيقونه في الآية 
وأنه الشيخ وذو العطاشء وليست في مقام شرح الآية وبيان المراد منها 
حئّى تكون حاكمة على الآية حكومة المفسّر على المفسّرء فلا يقبت بها 
وجوب الفدية فيما هو أوسع ممّا تدلّ عليه الآية فإذا كانت الآية مختصة 
بالقادر كما هو المفروض - فلا إطلاق للرواية لغيره. أي: أنَّ ذلك قرينة 
متصلة تمنع من الإطلاق. 

ومنه يظهر الحال في باقي الروايات الناظرة إلى الآية الكريمة. 

الطائفة الرابعة: ما دل على عدم وجوب الفدية إِمّا في صورة العجز أو 
مطلقاًء كرواية الكرخي المتقدّمة. 


.4١: 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 
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هذه هي عمدة روايات الباب. 

وق ذكر السيد الحكيم: في المستمسك” في مقام الجمع بين هذه 
الطوائف أنه يمكن الاستشهاد برواية الكرخي على القول بالتفصيل وعدم 
الوجوب في صورة العجز بناءً على ظهورها في العاجزء فإنها تقيّد ما دل على 
يحوب الندية مظلقا فيحفل على القنادن دون العاتضز كما أنها تيجب خملا 
دل على وجوبها في خصوص العاجز على الاستحباب, وبذلك يثبت التفصيل. 

ولو سلمنا إطلاق رواية الكرخي يمكن حملها على العاجز جمعاً بينها 
وين ها نقدم مقا دل على وجوبها في القادر مع المشقّة. 

وكلامه الأخير يمكن أن يكون مبنياً على كبرى اتقلاب النسبة؛ لأ 
رواية الكرخي بناءً على إطلاقها تكون معارضة بنحو التباين مع ما دلّ على 
وجوب الفدية مطلقاً فإذا لاحظنا ما دلّ على وجوبها على خصوص القادر 
مع المشقّة كان أخص مطلقاً من رواية الكرخي فيخصّصها وتحمل على 
العاجز. وحينئذٍ تكون أخص مطلقاً مما دلّ على وجوبها مطلقاً فتخصّصها 
ويحمل على القادر مع المشقّةء وبذلك يثبت التفصيل على جميع التقادير. 

أقول: عرفت سابقاً تماميّة رواية الكرخي سنداً ودلالةٌ على الاستحباب, 
والظاهر أنها مختصة بالعاجز؛ لأنَ الإنسان الكبير إذا بلغ به الضعف حدّاً 
بحيث لا يستطيع القيام ولا الركوع والسجود يكون عادةٌ عاجزاً عن الصيام. 

وفي مقابل هذه الرواية توجد مطلقات وجوب الفدية وهي أخبار الطائفة 
الأولى؛ وأيضاً معتبرة أبي بصير الأولى الدالّة على وجوب الفدية على 
خصوص العاجزء فهل يجري فيها ما ذكره في المستمسك من الجمع؟ 


.450 : / مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


ويمكن أن يلاحظ على ما ذكره بناءً على اختصاص رواية الكرخي 
بالعاجز كما هو الظاهر ‏ بأنَ حمل ما دلّ على الوجوب في خصوص 
العاجو. أى: مغر أبى بضيبر .على الاسعحباب إثنا يك إذا كانت رواية 
الكرخي نضأ في الاستحباب أو أظهر من المعتبرة, ولا يخفى أَنّ رواية الكرخي 
انس كد1امة ها وان نشيدا بده الأمتمجاب الاق اليررها فية ابسن 
أقوى من ظهور المعتبرة في الوجوب إن لم نقل بالعكس. 

ومنه يظهر أنّ التعارض مستقرٌ بين هاتين الروايتين» ومن دون علاج هذا 
التعارض لا مجال لتخصيص مطلقات وجوب الفدية برواية الكرخي؛ لأنها 
مبتلاة بالمعارض في موردهاء فكيف يعمل بها وتقدَّم على المطلقات؟ 

وحينئذٍ إن لم يمكن تقديم إحدى الروايتين على الأخرى بأحد مرجّحات 
باب التعارض يحكم بالتساقط والرجوع إلى المطلقات الفوقانيّة وهي ما دل 
على المسوب ملفا كنا اتداضل إلى نفس كده التفيحة إذا فذنها البسة 
على رواية الكرخيء كما هو واضح. 

نعمء إذا قدّمنا رواية الكرخي تكون مخصّصة للمطلقات ويثبت حينئذٍ 
التفصيلء لكن لا دليل على هذا التقديم» بل قد يقال بتقديم المعتبرة؛ لأنها 
أظهر في الوجوب من رواية الكرخي في الاستحباب. 

بل قيل بسقوط رواية الكرخي عن الحجيّة بالإعراض وهو مبنيٌ على 
امبشقادة الاظالاق متها وغرقك سا فيه منن أنها مخضة بالعاهة: وحيفد لا 
اغبراض عنها لالسيال اسساد القاتلبى بالتفصيل إلى هذه الرواية إلى مدل 
على وجروب القدية على القادر: 

وعلى كل حالء فالأقرب ما عليه المشهور من وجوب الفدية على العاجز. 
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بمد من طعام, والأحوط مدّان(١)‏ 


تحب المسهور إلى كقانة لمك ةا رفن شماعة إلى اللفضنيل بين 
الشدرو على المي فتجب وبين خندم الشورة عليهما فلكتي المنثاء تويب 
الشيخ في التهذيب والمبسوط والنهاية» وابن حمزة في الوسيله. وابن البرّاج 


زلف 


في المهذبء والطبرسي في مجمع البيان» وابن زهرة في الغنية» وغيرهم”, 
ولا قائل بوجوب المدّين مطلقاً. 

ثم إِنّ معظم الروايات تصرّح بكفاية المدّ. مثل صحيحة محمد بن 
مسلم” ورواية الهاشمي”" ومرسلة ابن بكير'“ ومعتبرة الكرخي”*” وصحيحة 
أب بضياة" ورزارقه التسرى ا 

وفي مقابل ذلك صحيحة محمد بن مسلم الأخرى” الدالّة على وجوب 
المدّينء وتوجد بعض الروايات المطلقة. مثل صحيحة الحلبي”' وصحيحة 
عبد اللدين سعا 9 


)١(‏ تهذيب الأحكام ؛ : 55, ح 748 / المبسوط ‏ : 1717 / النهاية : 514 / الوسيلة إلى نيل 
الفضيلة : 15١‏ / المهزّب 159:١‏ / غنية النزوع 18١:‏ / مستند الشيعة :٠١‏ 584. 
(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : 59؛ ب 1١‏ من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح .١‏ 

(') وسائل الشيعة ١٠3:١١؟:‏ ب ١5‏ من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح 4. 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ :١١5؛‏ ب ١5‏ من ابواب من يصمح منه الصوم؛ ح ". 

(4) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟١؟.‏ ب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .٠١‏ 

(5) وسائل الشيعة :٠١‏ ١5؟,‏ ب 15 من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح ؟١.‏ 

(0) وسائل الشيعة :٠١‏ 17؟. ب ١١‏ من أبواب من يصمح منه الصوم, ح .١١‏ 

(8) وسائل الشيعة .59١:٠١‏ ب ١١‏ من ابواب من يصمح منه الصوم, ح ؟. 

(9) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟١؟:‏ ب ١١‏ من أبواب من يصمح منه الصوم, ح 4. 

.5 من أبواب من يصمح منه الصوم, ح‎ ١5 ب‎ :5١١: ٠١ وسائل الشيعة‎ )٠١( 


وهذه الأخيرة يمكن حملها على المدّ باعتبار المقدار المجزي من 
التصدّقء كما هو الحال في الآية الكريمة. 

وأمَا رواية المدّين فهي تشترك مع صحيحة محمد بن مسلم الأولى 
- الدالّة على كفاية المدّ ‏ في الراوي المباشر عن الإمام اثلا وفيمن يروي 
عنه وفي الإمام المسؤول وهو الإمام الباقريائة ظاهراًء وإن كان الموجود في 
التهذيب” المطبوع الإمام الصادق 340, بخلاف الاستبصار”. 

ومن هنا يطرح احتمال الاثحاد مع تعدّد النقل في مقابل التعدّد. وظاهر 
الأصحاب التعدّد بقرينة ما ذكروه من وجوه الجمع العرفي بينهما من الحمل 
على الاستحباب وغيره؛ فإنه مع افتراض وحدة الرواية وتعدّد النقل يقع 
التعارض بين النقلين للرواية الواحدة» ومع عدم المرجّح لا يثبت أيّ من 
النقلين ولا مجال لإعمال الجمع العرفي؛ لأنه مختص بما إذا أحرزنا صدور 
كلاميى ب ولو قينا مع التنافي والتعارض. وأمَا الكلام الواحد الصادر من 
الإمام عالقة المردّد يين او يكنون المويجرة فيه زهت او «مدّان» فلا يجري 
فيه قواعد الجمع العرفي ولا قواعد باب التعارض. 

ولازم وحدة الرواية مع عدم المرجّح عدم ثبوت كلا النقلين وإجمال 
الرواية من هذه الناحية» وحينئذٍ يمكن الرجوع إلى الروايات الأخرى الدالة 
على كفاية المدّ وهذا بخلاف فرض التعدّد؛ فإن الروايات الأخرى تدخل 
طرفاً في المعارضة؛ ومع عدم المرجّح والتساقط تسقط هي أيضاً ولامجال 
للرجوع إليها. 


.598 تهذيب الأحكام ؛ : 578, ح‎ )١( 
.71794 ح‎ 3٠04: (؟) الاستبصار ؟‎ 


فصل فى موارد جواز الإفطار 10000 


والأفضل كونهما من حنطة(2, والأقوى وجوب القضاء عليهما لو 
تمكّنا بعد ذلك(3). 


وينقل عن السيد البروجردي نت أنه يرى وحدة الروايةء لكن ظاهر 
الاأصحاب كسا قد . البماء على التعدد. 

ثم على تقدير التعدّد فقد ذكر الشيخ في التهذيب” أنّه يجمع بينهما 
بحمل رواية المدّين على القادر عليهما وحمل روايات المدّ على غير القادر 
عليهماء وجمع بينهما في الاستبصا'" بحمل رواية المدّين على ضرب من 
الأسدات. 

والجمع الأول مرجعه إلى تقييد روايات المدّ بما إذا لم يقدر على المدّين» 
وهو تصرّفٌ في هذه الروايات الكثيرة بلا شاهد ومخالفةٌ لظاهرها بلا قرينة, 
بخلاف الجمع الآخر فإِنّه جمع عرفي في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر 

نعم» عرفت ذهاب جماعة من الفقهاء إلى التفصيل الذي يقتضيه الجمع 
الأؤل» والظاهر أنه لا دليل عليه عدا هذا الجمع؛ فلاحظ. 
)١(‏ لم يرد ذكر الحنطة في شيء من الروايات عدا رواية عبد الملك الهاشمي 
المتقدّمة وهي غير تامّة سندأء ولا بأس بالالتزام بالاستحباب استنادا إليها 
بناءً على التسامح في أدلّة السنن. 
لاسب ذلك إلى المسهور جماعة": واسعدل عليه يعموع منادول على 
وجوب قضاء الفواثت. 
)١(‏ تهذيب الأحكام ؛ : 5978, ح 598. 


(9) الاستبصار ؟ :3904 ح 7194. 
(") مستند الشيعة ٠١‏ :5/5. 


واستدل على عدم الوجوب بأمور: 

الأمرالأقل: دعوى قصور المقتضي لعدم صدق الفوت؛ لأنه نما يتحقّق 
بأحد أمرين إما فوت الفريضة المأمور به وإمّا فوت ملاكها الملزم. 

والأؤل منتفي في المقام بحسب الفرض بناءً على عدم مشروعيّة الصيام 
إلى التخيير بين الصوم وبين الفداءء ومع دفع الفدية ‏ كما هو المفروض - 
لم يفت منه شيء بعد فرض الإتيان بأحد فردي التخيير. 

وأما الثاني فلعدم إحراز وجود الملاك في الصوم بعد سقوط الأمر حتّى 
يصدق الفوت بتركد؛ لأن طريق معرفة وجود الملاك منحصر بالأمر الشرعي؛ 
ومع سقوطه لا طريق لإحرازه. 
الموارد بمناسبات الحكم والموضوع مثل إنقاذ الغريق» فإِنّه مع سقوط الآمر 
به بسبب العجز أو غيره لاا يصمٌ أن يقال: إثنا لا نحرز وجود الملاك فيه 
بحيث تنعتسا أن يكون الإنقاذ مع القدرة ذا مصلحة ومع العجز لا يكون كذلك» 
بل يكون سقوط الأمرمن جهة العجزلا من جهة عدم الملاك في الفعل. 

ويؤيّد ذلك في المقام قوله 0: «لا حرج عليهما أن يفطرا» في بعض 
الروايات” فإنّ هذا التعبير يناسب ما إذا كان الصوم ذا مصلحة وملاك ولا 
يناسب ما إذا لم يكن كذلكء فيقال: «لا حريع في ترك الإنقاذ» ولا يقال: «لا 
حرج في ترك الظلم» مثلا. 

الأمرالثاني: دعوى ظهور الآية في نفي القضاء؛ لأها تضمّنت تقسيم 


)00( وسائل الشيعة ل امة ب 10 من أنوانت من يصح منه الصوم. ح ١‏ 


فصل في موارد جواز الإفطار 0 000 
المكلفين إلى من يجب عليه الأداء ومن يجب عليه القضاء ومن يجب 
عليه الفدية» والتفصيل قاطع للشركة. 

وفيه: أنه إنما يتم إذا كان موضوع وجوب الفداء في الآية «من يطيق 
الصوم في شهر رمضان»؛ فيكفي في الحكم كون الصوم حرجيّاً في شهر 
رمضان سواء استمرٌ الحرج بعده أو ارتفع. وحينئذٍ يقال بدلالة الآية على 
عدم وجوب القضاء حتّى إذا ارتفع الحرج وتمكن من الصوم باعتبار أَنّ 
التفصيل قاطع للشركة؛ وأمّا إذا كان موضوعه «من يطيق مطلق الصوم في 
رمضان وغيره» فلا يتم فيه ما ذكر؛ لأنّ الآية حينئذٍ لا تشمل من يتمكن من 
الصوم بعد ذلك حتّى تدلّ على وجوب الفدية وبالتالي على عدم القضاء. 
بل تختص بمن لا يتمكن من الصوم في شهر رمضان وغيره. 

والثاني هو المناسب لتطبيق الآية على الشيخ والشيخة في الروايات؛ لأَنّ 
الصوم ليس حرجيّاً عليهما في شهر رمضان فقط بل مطلقاً بل هو الظاهر 
من قوله تعالى: 8 يُطِيِقُونَهُ 4"» فإنّ الظاهر عود الضمير إلى «الصيام» في 
قوله قبل ذلك: ©كُتِبَ عَلَيَكُمْ الصِيَامدُ 4" والمراد به طبيعيَ الصوم الذي 
دلت الآية على وجوبه في شهر رمضان على الحاضر الصحيحء ووجوبه في 
ناد اخرحلى, المبسافر,والمريض: 

وعلى كل حالء لا ظهور للآية في الأقل فلا يصمح الاستدلال بها. 

نعم يلاحظ أنّ الروايات كما ورد فيها تطبيق الآية على الشيخ والشيخة 
ورد فيها أيضاً تطبيقها على الحامل المُقرب والمرضعة القليلة اللبن» ومن 


.185 : سورة البقرة‎ )١( 
.147 : سورة البقرة‎ )2( 


الواضح أَنّ حرجيّة الصوم عليهما مؤقّئة أي: ليس الصوم حرجيّاً عليهما 
مطلقاً بل في فترة الحمل والرضاع فقط. 

ومقتضى ما ذكره دلالة الآية على عدم وجوب القضاء عليهماء وهو خلاف 
ما دل على وجوب القضاء عليهما كما سيآتي كما أنه يستلزم اختلاف 
موضوع الفداء بلحاظ المصاديق. 

نعم قد يقال: إِنّ مقتضى تطبيق الآية على الشيخ والشيخة وعلى 
الحامل والمرضعة هو كون موضوع الفداء معنى يشمل الجميع وهو كون 
الصوم حرجياً في فترة انطباق العنوان» وهذا يقتضي أن يكون الموضوع في 
الحامل والمرضعة الحرجيّة المؤقنة. وفي الشيخ والشيخة الحرجيّة الدائمة. 

وهذا وإن كان يدفع إشكال استلزام اختلاف الموضوع إلا أن إشكال 
مخالنته لما دل غلى وجوب التقياء على الخامل والمرطعة على حاله: 

الأمرالثالث: الروايات» مثل صحيحة محمد بن مسلم” وهي ظاهرة في 
عدم القضاءء ومثل معتبرة أبي بصير”» فإنَ حصر ما يجب عليهما بالفداء 
ظاهر في عدم وجوب القضاء عليهما. 

واستشكل في دلالتهما بدعوى الانصراف إلى غير المتمكن من القضاء 
بحكم الغلبة» فلا تشمل محل الكلام. 

وفيه: أَنّ الغلبة لا توجب الانصرافء كما قرّر في محله. 

ويمكن أن يكون الانصراف مستنداً إلى دعوى وجود قرينة عليه وهي 
أنّ نفي القضاء عنهما وكذا الأداء إنّما هو باعتباركون الصيام عليهما حرجيّاً 


)00( وسائل الشيعة :4 ب 16 من أيواب من يصح منه الصوم؛. ح .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 51: ب 15 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح ؟1. 


فصل فى موارد جواز الإفطار وميد بعل وو وو مو مامد ووم مله ولاه ممه لجو شع ةط 17 1114 


وإليه تشير الآية الكريمة؛ فإنَّ موضوع الفداء فيها هو من يطيق الصيام: 
أي: من يكون الصياء عليه حرجيّا والمراد به مطلق الصوم كما تقدّم؛ 
لكون الضمير في قوله تعالى: 8 يُطِيقُونَهُ 4 راجعاً إلى الصيام في قوله تعالى: 
وكيب عَلَيَكُمْ الصَّيَادٌ 4 حيث دلت الآية على أن هذا الصيام يجب في شهر 
شان اي سر اب ده ل 
وجوب الصوم وتجب عليه 0 فالحرج 0 اك نفي الأداء 
والقضاء عن الشيخ والشيخة. 

وعليه يقال: إِنّ مدل على نفي القضاء لا يشملهما إذا تمكنا من الصيام بعد 
ل ل ا القضاء بعد ذلك. 

آنا نقول: إِنّ المراد من عدم التمكن كون الصيام حرجيّاً لاعدم القدرة 
عليه؛ ولا لغويّة ولا استهجان في نفي وجوب فعل إذا كان حرجيّاً 

نعم قد يقال: إن نفي القضاء في الصحيحة لا يختص بالشيخ الكبير بل 
يشمل ذا العطاشء والغالب فيه التمكن من الصيام بعد ذلك من دون حرج 
ومشقّةء ومقتضى هذه القرينة وجوب القضاء عليه؛ لعدم كونه حرجيّاً عليه 
بعد ذلك, وهذا قد يمنع من تماميّة هذه القرينة. 

وعليه فالظاهر عدم وجوب القضاء استناداً إلى صحيحة محمد بن 
مسام ومعتبرة أبى بصير المتقدّمتين وإن كان الاحتياط في محلّه؛ لذهاب 
المشهور إلى الوجوب كما ذكره جماعة؛, على تشكيك في ذلك لذهاب 


الثالث: من به داء العطش. فإنه يفطر(١)‏ سواء كان بحيث لا يقدر 


على الصبر أو كان فيه مشقة(5)., ويجب عليه التصدّق(") 


جدافية من القدماء الخدم اوجرب مكل الضصدوج في البق والشبيخ 
في الاقتصاد” وابن حمزة في الوسيلة”© وهو الموجود في فققه الرضا/ة©» 
ونسبه فى المختلف” إلى رسالة على بن بابويه. 


جواز الإفطار لذي العطاش 


)١(‏ بل يجوز له الإفطار لما تقدّم في الشيخ والشيخة من كون الإفطار 
رخصة لا عزيمة» وتدلّ عليه الآية والروايات وأدلّة نفي الحرج. 


(0) لما تقدّم في الشيخ والشيخة» فراجع. 


(؟) الوجوب في مقابل عدمه هو الأشهر بينهم؛ إذ لم ينسب القول بعدم 
الوجوب إلا إلى بعض المتأخرين. 

نعمء القول بالوجوب مطلقا في مقابل التفصيل الآني هو المشهور بين 
القدماء والمتأخرين على ما قيلء خلافاً لجماعة قالوا بالتفصيل بين صورة 
رجاء زوال المرض - فلا يجب التصدّق بل يصبرء فإن تمكن وجب عليه 
القضاء فقط ‏ وبين صورة اليأس من الزوال فيجب عليه التصدّقء كما عن 
)0 المقنع : 195. 


(؟) الاقتصاد الهادي : 594. 

(") الوسيلة إلى نيل الفضيلة .16١:‏ 
(:) فقه الرضاءاكا ١١1؟.‏ 

(0) مختلف الشيعة " : 0560. 


فصل فى موارد جواز الإفطار مومه ا و ومو لمم ووس موه واه وله لجا مود ع ل مص 7 م1 11 


المفيد في المقنعة”, والسيد في جمل العلم”'» وابن زهرة في الغنية''» وابن 
إدريس في السرائر' وغيرهم. 

لكات ع في امن 

المقام الآؤل: في وجوب التصدّق عليه في صورة العجز وعدم المقدرة 
كما يجب عليه في صورة المشقة وعدمه. 

فون كلدم :ذماب النسيور إلى الرسوب على العنيخ الفاجر ووافقناء 
على ذلك؛ لوجود ما يدل على الوجوب في خصوص العاجز ‏ وهو معتبرة 
بحي بصير ‏ ووجود ما يدل على عدم الوجوب فيه وهو معتبرة الكرخي - 
وعالجنا هذا التعارض. وانتهينا إلى القول بالوجوب إمنا للتتساقط والرجوع 
إلى المطلنات الواردة في التفيخ الكتبر ]ذا ضيف صن الوم والداله على 
الوجوب. وإِمَا لتقديم معتبرة أبي بصير لكونها أظهر ومن الواضح أنّ هذا لا 
يجري في النقاء» لاختضاصض هذه الرواياض بالشيخ الكبير. 

ومن هنا يمكن أن يقال بعدم الوجوب على ذي العطاش في صورة 
العجز؛ وذلك لأنّ ذا العطاش ورد فيه ثلاث روايات: 

١‏ صحيحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر .اا يقول: الشيخ 
الكبير والذي به العطاش لا حريج عليهما أن يفطرا في شهر رمضانء ويتصدّق 
كلّ واحد منهما في كل يوم بمدّ من طعام ولا قضاء عليهماء وإن لم يقدرا 
فلا شيء عليهما»”. 


.70١: المقنعة‎ )١( 

() جمل العلم والعمل : 95. 

.15٠ : غنية النزوع‎ )1١( 

.5٠0: ١ السرائر‎ )5( 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 54: ب 1١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 


؟ صحيحته الأخرى. عن أبي جعفر381: «في قول الله 5ك: ( وَعَل اَن 

ري طْعَامُ مِسَكِينٍ 74 قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش, 
وعن قوله وكّك: ١‏ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِظْعَامُ سِيِِينَ مِسْكيئًا 4" قال: من مرض أو 
عطاش)”2. 

؟- مرسلة ابن بكيرء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله اث: «في 
قول الله وك ( وَعَلَ الَِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذيَةٌ ظَعَامُ مِسْكِينٍ 4 قال: الذين كانوا 
يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مدٌ»©. 

ما الأولى فقد تقدّم الإشكال في شمولها للعاجز بقرينة قوله 321 فيها: «لا 
حرج عليهما أ يفطرا». 

وآمَا الثانية والثالئة فهما ناظرتان إلى الآية» فلا يثئبت بهما الحكم في 
دائرة أوسع مما يثبت بالآية» وعرفت أن الآية لا تشمل العاجزء على ما تقدّم 
عايقاء 

وعليه فلا يصمح الاستدلال بهذه الروايات على الوجوب في صورة العجز 
وعدم القدرة. 

المقام الثاني: في وجوب التصدّق عليه في صورة رجاء الزوال كما يجب 
عليه في صورة اليأس من الزوال؛ والظاهر أَنْه لا مانع من التمسك بإطلاق 
هذه الروايات لإثبات وجوبه حتّى في صورة رجاء زوال الداء. 
)١(‏ سورة البقرة : 185. 
(5) سورة المجادلة :غ. 
(1) وسائل الشيعة ١٠:١٠5؟:‏ ب ١5‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح *. 


ع سورة البقرة : 5 
)0( وسائل الشيعة للك اللورة ب 16 من أبواك من يصح منه الصوم؛. ح 1 


فصل في موارد جواز الإفطار ممامود لمعا اط ووو مو امد ولس مل ولاه موه عقوم عل 0 مم1 م 101 171 
بمدّ. والأحوط مدان١١).‏ من غير فرق بين ما إذا كان مرجوٌ الزوال 
أم لا(؟), والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد 
ذلك (7) 

وأما القول بالتفصيل فالظاهر من كلام بعض من قال به” الاستدلال 
عليه بأَنَ ذا العطاش إذا كان يرجو زوال مرضه يكون مريضاً كسائر المرضى 
فيشمله قوله تعالى: 9 وَمَنْ كَانَ مَريضًا أَوَعَك سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أيّامِ أَكَرَ 4", 
فيجب عليه القضاء إذا تمكن ولا يجب عليه التصدّقء وسيأتي التعرّض 
لذلك فى البحث الآتى. 
)١(‏ عرفت أنّ التصدّق لا يجب في صورة عدم القدرة وإِنّما يجب في صورة 
الحرج والمشقّة. والظاهر كفاية المت على ما تقدّم في بحث الشيخ الكبير 
فإِنّ الدليل واحدء فراجع. 

وجوب القضاء على ذي العطاش إذا تمكّن منه بعد ذلك 

(*) بناءً على اندراجه في عنوان المريض الذي دلّت الآية على وجوب 
القضاء عليه لكن قد يُعى عدم الاندراج د كما فى الممسختسيي كن 
لقرب دعوى انصراف الآية إلى غيرهء بل قد يقال كما في تقريرات السيد 
)١(‏ السرائر .50:١‏ 


(2) سورة البقرة : 186. 
(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : /45. 


الخوئي ك” - بأ الآية أساسأً لاتشمل ذا العطاش؛ لأَنّ المراد بالمريض 
فيها من يضرّه الصوم بزيادة مرضه أو طول بره وذو العطاش ليس كذلك؛ 
لآنه لا يتضرّر من ناحية الصوم, وإِنْما يقع من ناحيته في الحرج والمشقّةء 
ولذا يدخل في أآية الإطاقة لا في آية المريض. 

ويستشهد لذلك برواية داود بن فرقد. عن أبيهء عن بي عبد الله اكلا : 
«فيمن ترك صوم ثلاثة أَيَام في كل شهرء فقال: إن كان من مرض فإذا برء 
فليقضه. وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مدّ»”. 

وبروايته عن أخيه قال: «كتب إلى حفص الأعور: سل أبا عبد الله 381 
عن ثلاث مسائل؛ فقال أبو عبد الله 30: ما هي؟ فقال: عن بدل الصيام 
ثلائة أَيَام من كلّ شهرء فقال أبو عبد الله ئة: من مرض أو كبر أو عطش؟ 
فقال: ما سمّى شيئا فقال: إن كان من مرض فإذا قوي فليصمه؛ وإن كان 
من كبر أواعطشن فبدل كل .بيو مذ" نياك رقت المقابلة فيها ين 
المرض والعطش ممّا يفهم منه المغايرة. 

كما يشهد له صحيحة محمد بن مسلم”*. حيث جُعل ذو العطاش 
مرادفاً للشيخ الكبير ومقابلاً للمريضء كما أنّ عطف العطاش على المرض 
في الذيل كاشف عن المغايرة. 

أقول: الاستشهاد بالأولى يصمٌ حتّى إذا كانت غير تامّة سنداً خلافاً 


.8/ : المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟‎ )١( 
.١ من ابواب الصوم المندوب»؛ ح‎ ٠١ ب‎ 575 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
.8 من ابواب الصوم المندوب» ح‎ ١١ ب‎ 570 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )'( 
." من أبواب من يصمح منه الصوم؛ ح‎ 1١ ب‎ :5١:٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


فصل في موارد جواز الإفطار 1000( 
للسيد الخوئي؛ 3 وقوع المقابلة في كلام الراوي لا يمنع من ذلك وإن كان 
طعيقاً يل كاذياء لأنة كلام صدريفة كترين أصيل» وحاله شال الشعراء 
الْدَين يُستشهد بكلامهم مع عدم ثبوت وثاقتهم. 

نعم» الوارد فيها «العطش» لا «العطاش» والكلام في الثاني. 

اللهم إِلا أن يقال: إن المراد به العطاش؛ لأنّ العطش كما يمكن أن يكون 
لا من مرض كذلك يمكن أن يكون من مرض العطاشء وفي المقام قد يكون 
مورد الرواية قرينة على الثاني فإنَ صوم ثلاثة أَيَام في الشهر غير معيّنة 
ففرض تركها لعطش يراد به تركها في تمام الشهرء وهذا يناسب العطاش 
الذي يواجه المشكلة في تمام الشهر بخلاف العطش عادةٌ. 

وعلى كلّ حالء فالظاهر أنّ ذا العطاش وإن كان لغدّ من أقسام المريض 
وليس قسيماً له لكن الظاهر من الروايات اعتباره قسيماً له وفي مقابله؛ كما 
عرفتء بل هذا هو الظاهر من الآية الكريمة؛ لأنّ الروايات المقيّدة جعلته 
كالشيخ الكبير من الذين يطيقون الصيامء ومن الواضح أنه في الآيات في 
مقابل المريض الذي يجب عليه القضاء. 

ومن هنالا مجال للاستدلال بالآية على وجوب القضاء عليه؛ فيمكن 
السك بالضعيخة لنفى القضاء عتديلا معارض. 

وهذا واضح في ذي العطاش مع اليأس من البرء» وما مع احتماله فقد 
يقال باندراجه في المريض إذا برئ من مرضه؛ لآنّه يكون حينئذٍ كسائر 
المرضى الّذين يزول مرضهم في نفس الشهر أو بعده وحكمهم القضاءء. 
بخلاف صورة اليأس من البه. 

وبعبارة أخرى: أنّ الملاحظ في نصوص المقام أنّ آية الإطاقة لم تطبّق 


فيها إلا على الشيخ الكبير وذي العطاشء وأمَا الحامل المُقرب والمرضعة 
القليلة اللبن فلم يرد فيهما هذا التطبيق. 

نعمء املح مي ا ري اه مه قال: سمهت أآبا 
جعفراة يقول: الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما 
أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأنهما لا تطيقان (لا يطيقان) الصوم وعليهما أن 
تتصدّق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام؛ وعليهما قضاء 
كل يوم أفطرقا فيه تقضيانه بعد ولكن قوله» ررلأتهما لاتطيفان الصوم» لا 
يستفاد مبهخطيق الآية عليهما خصوضاً أن الوارد فيها تزأنهما لاتطيفان» ذا 
«أئهما تطيقان» كما في اك 

ومن هنا يمكن أن يقال: إِنّ آية الإطاقة تشمل من يكون الصوم حرجنا 
عليه مطلقاً أداءً وقضاءً في مقابل القسمين الأقل الذي يجب عليه الأداء 
والثاني الذي يجب عليه القضاءء ولاتشمل من يكون الصوم حرجيّاً عليه 
في شهر رمضان خاصة دون ما بعدهء وهذا يناسب تطبيق الآية على الشيخ 
الكبير وذي العطاش إذا كان مرضه دائماً ومستمراً. 

وهكذا الحال في الروايات التي ذكر فيها ذو العطاش فَإنَ نظرها إلى الآية, 
واقتران ذكره بالشيخ الكبير يدل على إرادة المرض المستمر الذي لا يرجى 
برءه؛ وأمّا من يصاب بهذا المرض ثم يزول عنه في الشهر أو بعده فالظاهر 
عدم شمول هذه الأدلّة له ولا يبعد دخوله في آية المريض فيجب عليه 
القضاءء وهذا الوجه لا بأس به لتوجيه التفصيل المتقدّم. 

وعليه لا بد من التفصيل أيضاً في مسألة التصدّقء فإنَ وجوبه بناءً على 
هذا الوجه يختص بالمرض المستمر دون المرض الزائل. 


.١ الكافي 4 : 1177 ح‎ / ١ وسائل الشيعة ,؛ ب 1 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ )١( 


فصل في موارد جواز الإفطار مطقو د الوعفم ا ل ووو موا مم ووو لعو مقا ماد مولع أج الوم ماعو و0 7 ممم 1711/1 
كما أنْ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة(١).‏ 

ثم إِنّ ما ذكرناه يقتضي التفصيل في ذي العطاش بين ما إذا كان مرضه 
ذاكما ومتكمرا ودين ها إذا كان زائلا فالأول عدي عليه القدية دو ]ذا قرط 
زوال هرضه اثقاقاً فرضاً قادرا يحب عليه القضاء غلى الأصوط كما هو الحال 
في الشيخ الكبير على ما تقدّم ‏ والثاني يجب عليه القضاء فقط. 

ونا التقصيا ين الفأنن من لدو ومن يعاق راععاله تبر كنا 
يقتضيه الوجه السابق إِلَا إذا أخذ اليأس والرجاء على نحو الطريقيّة لاستمرار 
السركى.والفظافيت كنا عن الكلالفر. 

ونا ماكهب لبه النائق من موت اللكداء موللقا يهو الوب الى 
المشهور" فيستدل له بعمومات قضاء الفوائت وبآية المريض. 

وفيه: ما تقدّمء فإِنّ العمومات مخصّصة بصحيحة محمد بن مسلم 
المتقدّمة؛ وقد عرفت عدم شمول الآية لذي العطاش إذا كان مرضه مستمراًء 


وإ كان لآ معد كتمولها نه اذا كان مرضه ذقنا 


)١(‏ ظاهر المحقّق في المعتبر" الوجوبء وكذا ابن فهد الحلي في المهّب”” 
والمحقّق الثاني في شرح القواعد*» والقول بعدم الوجوب هو الأشهر. 


وروايات الباب عبارة عن روايتين: 


.57/6 : ٠١ مستند الشيعة‎ )١( 
المعتبر في شرح المختصر ؟ : 18ل.‎ )0( 
.84 : المهذّب البارع ؟‎ )"( 

)0 جامع المقاصد ” .8٠١:‏ 


-١‏ موئقة عمّارء عن أبي عبد الله ئ: «في الرجل يصيبه العطاش 
حتّى يخاف على نفسه. قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يبشرب حتى 
يروى »”". 

؟- معتبرة المفضّل بن عمر قال: «قلت لأبي عبد الله 39 : إِنّ لنا فتيات 
وتسيّاناً (فتياناً وبنات) لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من 
العطشء قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون»”. 

والأولى تامّة السند بطريق الصدوق والشيخ بل حتّى بطريق الكليني”؛ 
لأن من يروي عنه «محمد بن أحمد» صاحب نوادر الحكمة وإن كان مرؤداً 
من جهة اختلاف النسخ بين «أحمد بن الحسن» بن علي بن فصّال 
وبين «أحمد بن الحسين» بن سعيد المعروف بدندان وبين «محمد بن 
الحسين» بن أبي الخطاب. إلا أنه يمكن استبعاد الثاني لندرة رواية 
محمد بن أحدد عفد بخلاف روايته عن الآخَّرينء وهما ثقتان وإن كان 
الأقرب الأقل لكون الرواية عن الفطحيّة. 

كما أَنَ الثانية تامّة سنداً على الظاهر؛ لأن إسماعيل بن مرار والمفضّل 
ثقتان عندنا. 

نعم الموجود في موثئقة عمّار حسب الكافي وكذا الوسائل تقلا عنه: 
«العطاش». لكن الموجود في التهذيب نقلاً عن الكافي وكذا فيه بإسناده 
عن عمّار وفي الفقيه وفي يعطن الكقبي الاسغرلالية © «العطش»» ولعله 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 14؟: ب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 15؟: ب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟. 
(') من لا يحضره الفقيه ؟ : 17 ح 1958 / تهذيب الأحكام ؛ : .5؟ / الكافي ؟ : 117. 


(5) المعتبر في شرح المختصر ؟ : 718 / منتهى المطلب 4١١:4‏ / مدارك الأحكام 5 :598. 


فصل في موارد جواز الإفطار امود لوم ا مو ومو مامد واس معط ماه مله امومع 1 مجم 41 111 
الرابع: الحامل المُقرب التى يضرّها الصوم(١)‏ أو يضرّ حملها(؟) 


الصحيح بقرينة ذيل الموثقة الظاهر في أنه يرتوي إذا شرب ولذا نهت عنه. 
في حين أن ذا العطاش لا يرتوي إذا شرب. 

مع أنّه يمكن القول أن النقل عن الكافي مختلف فتسقط روايته من هذه 
الناحية لتعارض النقلء ويرجع إلى رواية الفقيه والتهذيب. 

وأمَا معتبرة المفضّل بن عمر فهي أجنبيّة عن محل الكلام كما هو واضح. 

ومنه يظهر عدم وجود دليل على الوجوب في المقام وإن كان أحوط 
خروجاً عن مخالفة من ذكرنا. 


جواز الإفطار للحامل المُقرب 

زبلا إشكال ولاخلاق2© وتدل عليه أدلة تفى الظرر وصشيحة محمد بن 
مسلم المتقدّمة قال: «سمعت أبا جعفر 3# يقول: الحامل المُقرب والمرضع 
القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأنهما لا تطيقان (لا 
يطيقان) الصوم وعليهما أن تتصدّق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه 
بمدّ من طعام؛ وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد»”. 

(9) استدلٌ له بإطلاق الصحيحة المتقدّمة؛ لأثها لا تقدر على الصوم في 
هذه الضورة كما لا شد رعلبه قن الضورة السابقةة يل اثعى السية الشوقى 
اختصاصها بهذه الصورة كما سيأتي؛ ولا يعلم لماذا لم يستدل بها في المقام. 


.16١: ١17 جواهر الكلام‎ / 7/1 : ٠١ مستند الشيعة‎ )١( 
.١ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ١7 ب‎ :؟١6‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


فتفطر وتتصذ ق )١(‏ 

نعمء سيأتي احتمال أنّ الصحيحة ليست ناظرة إلى مسألة التضرّر من 
الصوم بل إلى مسألة الحرج والمشقّةء فلاحظ. 

واستدل له أيضاً بإدخاله في باب التزاحم بين الصوم وبين حفظ الحمل 
من الضرر لعدم إمكان الجمع بينهماء ويقدّم الثاني لأهميته. 
)١(‏ أمَا وجوب التصدّق عليها فهو محل اتفاق” تقريباً إذا كان الخوف على 
الولده وأنا ]ذا كانه تغاف على شنمها ققيد غلاف بين الأضعاب» فقول 
بوجوبه عليهنا أيضاً” وقول بعدم وجوبه”'», وقد ذهب إلى كل منهما جماعة 
من المتقدّمين والمتأخرين. 

واستدلٌ على الأؤل بإطلاق الصحيحة المتقدّمة كما في المستمسك؟, 
ومنع السيد الخوثي نيك من إطلاقها وادّعى اختصاصها بصورة الخوف على 
الولدء ويظهر من بعضهم أنها إمَا مطلقة أو مختصة بصورة الخوف على 
النفس. 

واستدل السيد الخوئية على مدّعاه بتقييد الحامل بالمُقرب في 
الصحيحة بأنّ الخوف على النفس لو كان كافياً في وجوب التصدّق لم 


)١(‏ جواهر الكلام ١1/‏ : ؟16. 

(؟) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ١9١:‏ / المعتبر في شرح المختصر ؟ :18 / تذكرة الفقهاء " : 
/51. 

(") الاقتصاد الهادي : 940 / إصباح الشيعة : 15 / الدروس ١‏ : 595. 

(:) مستمسك العروة الوثقى ‏ : 559. 

() المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 59 : 57. 


فصل في موارد جواز الإفطار موامو دوعا امو وو مو مامد ووس مله ولاه موه امومع و بو 111 
يكن فرق بين المُقرب وغيرها ويكون التقييد حينئذٍ لغواً. وهذا يكون قرينة 
على التقييد ويمنع من التمسك بالإطلاق. 

وقيهه انه يفاة على التختضاض بالقوق عن الود يما ذكر ابضاء 
فيقال: إِنَ الخوف على الولد لو كان كافياً في وجوب التصدّق لم يكن فرق 
بين المُقرب وغيرها. 

وإن قيل: إِنَ المُقرب تكون مظبّةٌ لأن يكون الصوم مُضْرَاً بولدها بخلاف 
غبر الثقب فانياعادة لست مقلعة لدلك. 

قلنا: إنَ هذا يجري أيضاً فيما لو كان الخوف على النفسء فإِنَ المُقرب 
عادةٌ تكون مظبْةٌ للخوف على نفسها بخلاف غير المُقرب. 

بل يمكن توسعة إشكاله انسياقاً مع ما ذكرهء فيقال: لو كان الخوف على 
النفس كافياً في وجوب التصدّق لم يكن فرق بين الحامل وغيرها وكان 
التقييد بها لغواً. وهو كما ترى. 

والصحيح: أن التقيبد بِالمُقرب إِنّما هو لكون الصوم غالباً ضرريّاً بالنسبة لها 
كما أنه كذلك بالنسبة إلى ولدهاء فالتقييد بالمُقرب ليس قرينة على الاختصاص. 

واستدلٌ للاختصاص بصورة الخوف على النفس بدعوى أَنّ عنوان 
«الحامل المُقرب» وإن كان عامّاً لهما إلا أن قوله: «لأنهما لا تطيقان الصوم» 
ظاهر في الاختصاص المذكور؛ لأنَ المراد به إِمَا العجز وإمّا الحرج والمشقّة 
والحامل المُقرب إذا كانت لا تخاف على نفسها من الصوم وإِنّما تخاف أن 
يتضرّر حملها فقط لا يقال لها: إنّها عاجزة عن الصمم أو أنه حرج عليها؛ بل 
هي قادرة عليه. ولا حرج عليها منه وإِنّما يكون صومها موجباً لتضرّر غيرها. 

وفيه: إن تضرّر الحمل ينعكس على الحامل ويوجب تضرّرها أيضاًء ومن 


الضعب التقريق يننهنا يحنسب العادة: أو يقال إن الصو يكون خرسياً على 
الحامل إذا كان يوجب تضرّر الحمل؛ لأنَ تضرّره له تبعات ولوازم تنعكس 
عليها ويوجب الحرج لها إن لم يسبب تضرّرها أيضاً. 

وعليه لا يبعد الإطلاق ذ في الرواية ويكون دليلاً على وجوب التصدّق 
على الحامل الثقترب يظلقا. 

ويمكن أن يقال: إِنَ الرواية ليست ناظرة إلى مسألة الضرر لا بالنسبة إلى 
الحامل نفسها ولا بالنسبة إلى حملهاء لأنّ ذلك يستلزم: 

أثلاء امكنم الأقطان ولجنا عليهنا اذا قاع العطنى ليها وسو لا عاسب 
مع لسان رفع الحرج (فلا حرج عليهما) في الامتنان ورفع الإثم في الفعل» 
وقد تقدّم سابقا أنّه في إيجاب الشيء لا يصمح التعبير عن ذلك ب «لا حرج 
عليك منه» عرفا 

وثانياً: أن تكون الحامل المُقرب أسوء حالاً من الرجل والمرأة غير الحامل 
وكذا الحامل غير المُقربء فإنّ هؤلاء إذا كان يضرّهم الصوم يجب عليهم القضاء 
ذون التصدى بخلاق الحامل الثقرب فائه يخب عليها التضدّق والقضاء. 

وعليه تكون الرواية ناظرة إلى الحرج الذي تقع فيه الحامل المُقرب بسبب 
الصوم لآنها تخرج عن وصفها الطبيعي بسببه, ولازم ذلك اختصاص الرواية 
بما إذا لم يكن الإفطار واجباً والصوم حراماً عليهاء فإنّه حينئزٍ يجب عليها 
الجمع بين التصتدق والقضاء» وأما إذا كان كذلك قبحب عليهنا القطاء فقط. 

ثم إنه ورد في تقريرات السيد الخوئية أنه مع تسليم الإطلاق في 


.57 : 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )١( 


فصل في موارد جواز الإفطار مطقو ده ممق ا ال وزومو لمم ووو سو مقا ماد مولع أج الأو مط عو 0 لم7 11 
الرواية فلا ريب أَنّ النسبة بين هذه الرواية وبين ما دلّ من الكتاب والسنّة 
على أنّ المريض لا يجب عليه إلا القضاء عموم من وجه؛ لشمول الثاني 
للحامل الْمُقرب وغيرها مع اختصاصها بصورة الخوف على النفسء وشمول الأول 
لما إذااكان الخوف على النفس أو الحمل مع الاختصاص بالحامل؛ ففي مورد 
الاجتماع ‏ أي: الحامل المُقرب ‏ إذا خافت على نفسها يتعارض الإطلاقان, 
فإِنَ مقتضى إطلاق الأقل وجوب التصدّق ومقتضى إطلاق الثاني عدم 
وجوبه. فيتساقطانء فلا يبقى دليل على وجوب التصدّق في محل الكلام. 

وفيه: أنه مبنيٌ على شمول آية المريض للحامل العُقرب وهو غير تام؛ 
لأنَ الموضوع فيها المريض والحامل المُقرب ليست كذلك. 

نعمء هي تخاف الضرر على نفسها إذا صامتء وقد دل الدليل على أنّ 
من لا يكون مريضاً بالفعل إذا خاف المرض والضرر من الصوم يسقط عنه 
الصوم ويجب عليه القضاء ويكون ملحقاً بالمريض حكماً لا موضوعا. 


وعليه فالآية تختص بالمريض الفعليء ولا إطلاق لها بالدسبة إلى غير 
المريض حتّى يقال بوقوع التعارض بين إطلاقها وإطلاق الرواية بنحو 
العموم مجن وجة. 


فإن قلت: إنّ المعارضة بنحو العموم من وجه تقع بين هذه الرواية وبين 
ذلك الذليل اتدال على وحوتث القضاء على غير المريضن اذا دهن 
الصوم, فإئّه يشمل بإطلاقه الحامل المُقرب ويختص بالخوف على النفسء 
والرواية تختص بالحامل المُقرب وتشمل الخوف على النفس والخوف على 
الحملء ومادة الاجتماع الحامل المُقرب إذا خافت على نفسها. 

قلنا: من غير المعلوم وجود إطلاق في ذلك الدليل بحيث يشمل 


من مالها١١)‏ بالمدْ أو المين وتقضى بعد ذلك(75). 


الحامل المُقربء فإنَ عمدة الدليل على ذلك هو صحيحة حريزء عن أبي 
عبد الله 0 قال: «الصائم إذا خاف على عينيه من الرَمّد أفطر»” الواردة 
في الرَمّد. وموضوعها من يخاف على عينيه من الرّمّدء فلاحظ. 


)١(‏ مراده نفي كون التصدّق من مؤونتها على زوجهاء وليس المراد لزوم كون 
التصدّق من مالها بحيث إِنّ زوجها لوتصدّق عنها لم يكن مجزياً. 
(؟) للصحيحة المتقدّمة» ومقتضى إطلاقها وجوبه عليها سواء خافت على 
نفسها أو على حملهاء كما هو الحال في التصدّق. 

وإليه ذهب المشهور. ونسب إلى علي بن بابويه" وسلار'” عدم 
الوجوبء وهو الظاهر من الصدوق في المقنع©. 

وقيل: إن مستند عدم الوجوب رواية محمد بن جعفر قال: «قلت لأبي 
الحسن نة: إِنّ امرآتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها 
وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم. قال: فلتصدق مكان كل يوم بمد على 
مسكين»” الظاهرة في عدم وجوب القضاء. 

لكن الرواية غير تامّة سنداً؛ فإنَّ محمد بن جعفر مجهول في هذه الطبقة 
ولا يعرف من هو. 


.١ 18؟: ب 19 من أبواب من يصصٌ منه الصوم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.05/ : ” (؟) مختلف الشيعة‎ 


() المراسم العلويّة : /31. 
(5) المقنع : 145. 


() وسائل الشيعة :5١7:٠١‏ ب 17 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟. 


فصل في موارد جواز الإفطار ممموده اوم قم اال ووو موا لم وو لسو مقا ماه وله أج ووم عو و0 مو 1 11 
الخامس: المرضعة القليلة اللّبن إذا أضرٌ بها الصوم أو أضرٌ بالولد(١)‏ 

نعمء عبّر بعض الفقهاء عنها بالصحيحة”, ولعلّه من جهة رواية ابن 
مسكان الذي هو من أصحاب الإجماع عنه في المقام, ولكنّه لا ينفع 
لإثبات التوئيق» على ما ذكرناه في محلّه. 

بل غير تامّة دلالةٌ؛ لأنّ موردها الصوم المنذور ونحوه. ولا وجه للتعدذي 
إلى صوم شهر رمضان مع أن دلالتها على عدم القضاء إِنّما هو بالإطلاق 
المقامي؛ والصحيحة الدالّة على وجوب القضاء تتقدّم عليها لأنها بيان 
لوجوبه. فلا يصمٌ أن يقال: إِنّ الإمام ل سكت في تلك الرواية عن القضاء. 
5 0 أن الأئمّة المتعّدين بمثابة الإمام الواحد, كما لا يخفى. 

ن السيد الخوئي#” التزم هنا بوجوب القضاء مطلقاً بخلاف 

0 ", فإنّه التزم بوجوبه عليها في صورة الخوف على الولد فقطء 
مستدلاً على ذلك بدعوى اختصاص الصحيحة بهذه الصورة؛ على ما تقدّم. 

ومن هنا يقع السؤال بأنّ الصحيحة إذا كانت مختصة بهذه الصورة فلا 
بد من اختصاص الحكمين الواردين فيها ‏ أي: التصدّق والقضاء ‏ بهذه 
الصورة: وإِلا فلا بدّ من الالتزام بالإطلاق فيهما. 


جواز الإفطار للمرضعة القليلة اللبن 
)١(‏ الكلام فيها هو نفس الكلام في الحامل المُقرب تقريباً لوحدة الدليل؛ 
وعرفت أنه مطلق يشمل صورتي الخوف على النفس والخوف على الولد. 


.50١٠ : / مستمسك العروة الوثقى‎ / 787 : ٠١ مستند الشيعة‎ )١( 
.01: 9 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )1( 
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ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبزعة برضاعه أو مستأجرة(١).,‏ 
ويجب عليها التصدّق بالمدٌ أو المذين أيضاً من مالها والقضاء بعد 
ذلك(5), والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم 
مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع(7. 
١‏ لإطلاق الدليل. 


(5) على ما تقدّم. 
("*) استدل له بمكاتبة على بن مهزيار قال: «كتبت إليه ‏ يعني علي بن 
محمد 88 - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضانء 
فيشتدٌ عليها الصوم وهي ترضع حتّى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام؛ 
أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت 
ممّن لا يمكنها اتتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت 
مدن يمكنها اتكناة كلس استرطعت لولدها وشت صيامها: وان كان ذلك لا 
يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها»”, وصحيحة 
محمد بن مسلم المتقدّمة. 

أما المكاتبة فالظاهر أنها غير تامّة سنداً؛ لعدم معلوميّة طريق ابن 
إدريس إلى كتاب مسائل الرجال الذي نقل عنه هذه الرواية في مستطرفاته, 
مع أن الاستدلال بها يبتني على أن يكون موضوع المكاتبة ومحل الكلام 
واحداًء ومقتضى الاستدلال بالصحيحة السابقة في محل الكلام أن يكون 


.8 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ١ وسائل الشيعة ١٠5:1١5؟: ب‎ )١( 


فصل فى موارد جواز الإفطار متمد لوعفم ا لأ ووو موا اممو لسو مقا ماه مولع لج الأو معو 0 مو 111 


محل الكلام صورة الحرج والمشقة الشديدة؛ لما تقدّم من قرب كون 
الصحيحة ناظرة إلى هذه الصورة لا إلى مسألة الضرر. 

وعليه يختلف موضوع المكاتبة عن محل الكلام وموضوع الصحيحة؛ لأنّ 
موضوع المكاتبة صورة إضرار الصوم بها كما يظهر من قوله فيها: «فيشتدٌ 
عليها الصوم وهي ترضع حتّى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام». 

والحاصل: أنّه لا إشكال في دلالة المكاتبة على التقييد بعدم المندوحة: 
وإّما الإشكال في صحّة الاستدلال بها في المقام من جهة السند ومن 
جهة الدلالة؛ لما عرفت من أنّ موضوعها إضرار الصوم بالمرضعة؛ في حين 
أنَّ محل الكلام الذي يستدلٌ له بالصحيحة السابقة هو ما إذا كان الصوم 
حرطا وذا عفقة. 

وأنا الفسيدة ككس يني الامكدلال نها مودي 

الوجه الأقل: ما أشار إليه السيدان الحكيم والخوثي 3#" من أَنّ قوله في 
الصحيحة: «لأثهما لا تطيقان الصوم» ظاهر في التقييد؛ لأنَ عدم الإطاقة 
لا يصدق إلا في موارد الانحصار وعدم المندوحة, وأمَا مع وجود المندوحة 
والتمكن من إرضاعه لا يقال لهذه المرضعة أنها لا تطيق الصوم؛ بل هي 
قادرة غلبة «الأخق بالمتدوحة. 

وعليه فلا تدلّ الصحيحة على الترخيص لها في الإفطارء ومقتضى الأدلة 
وجوب الصوم عليها لتمكنها منه. والسقوط يحتاج إلى دليل. 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى / 45١:‏ / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) 
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وفيه: أنّ ظاهر الصحيحة أنّ المرضعة بوصف كونها مرضعة لا تطيق 
الصوم؛ وهذا حاصل حتّى مع وجود المندوحة: كما لا يخفى. 

قبا خرن اد موضوع الصحيحة «المرضعة» وتدل غلى أنه يرخص 
لها في الإفطارلأنها لا تطيق الصوم؛ ومعنى ذلك أَنّ المرضعة بوصف الإرضاع 
لا تكون قادرة على الصيام؛ فالترخيص ثابت لها باعتبار عدم تمكنها من 
الصوم في حال الإرضاع؛ وهذا متحقّق حتّى مع وجود المندوحة. 

الوجه الثاني: ما ذكره في المستمسك” من أن قوله اثلا في الصحيحة: 
«لا حرج عليهما أن تفطرا» يشير إلى التقييد؛ لأنه مع المندوحة لا حرج في 
الصوم. 

وفيه: ما تقدّم من أَنّ نفي الحرج يراد به نفي الإثئم والحرمة» ولا يراد به 
الحرج بمعنى المشقّة الشديدة: بل لا معنى لذلكء كما لا يخفى. 


)00( تمتك العروة الوثقى 8 06١‏ 2. 


في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال 


للصوم والإفطار 


تحيل 
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال 
للصوم والإفطار 


وهي أمور: 

الأول: رؤية المكلّف نفسه 

الثانى: التواتر 

الثالث: الشياع المفيد للعلم. وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو 
بمعاونة القرائن؛ فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب 
عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد. بل وإن شهد ورد الحاكم 
شهادته. 

الرابع: مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال 
رمضان, فإنه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني .)١(‏ 

( لا يشفى أن الأمور الأربعة الأولى المذكورة في المتن لمّا كانت ترجع إلى 
العلم ولا خصوصيّة لها إلا باعتبارها مناشئ لحصوله ‏ ولذا نض في المتن 
على التعميم لكل ما يفيد العلم ولو بغير الأمور الأربعة ‏ فلا بحث فيها؛ لأنه 
إذا حصل العلم بثبوت الهلال بأيّ واحد من هذه الأمورثئبت ذلك ووجب 
ترتيب الأثر عليه؛ لأنّ العلم حجة بذاته وإليه تنتهي حجيّة كل حجة. 


الخامس: البيّنة الشرعية, وهى خبر عدلين سواء شهدا عند 
الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وَرُدٌ شهادتهماء 
فكلٌ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من 
الصوم أو الإفطار. ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من 
خارجه. وبين وجود العلّة فى السماء وعدمها(١).‏ 

نعمء يوجد بحث يرتبط بالرؤية لم يتعرّضوا له. وهو رؤية الهلال بواسطة 
آل مكبّرة: فإنٌ الهلال شارة يُرى بالعين المجدّدة واخرى لا يْرى بها لكنه 
قو :بواسظة المنظار كلك فيل تكفى هذه الروية؟ وسبات التعيضن لذلك 
فى قهابة هذا البحة: 


حجية البيّنة على رؤية الهلال 

)١(‏ الظاهر أن أصل المسألة ‏ أي: الحجيّة ‏ في الجملة ممالا خلاف فيها 
بيننا إلا مِن شاذ لا يُعرف مَن هوء أشار إليه المحقّق دون غيره في كتابه 
الشرائع" بقوله: «وقيل». 

نعمء هناك خلاف في أن البيّنة هل هي حجة مطلقاً في المقام ‏ كما هو 
المنسوب إلى المشهور - أو أنّْها ليست كذلك بل هي حجة في الجملة. 

واختلف القائلون بالثاني على أقوال: 

القول الأول: حجيّة البيّنة مطلقاً إذا كان في السماء علّةء وهو مختار 
الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية 


.18١:١ شرائع الإسلام‎ )١( 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 00 000000 
وابن حمزة في الوسيلة”. 

القول الثاني: حجيّة البيّنة إذا كان في السماء علَّة وكانت من خارج 
البلىء الغغاه الشيخ في التهذييين واء وابن ع البراج في المهذّب 

القول البالك: سحيه العنة إذا سحقى أحد الأمرين: أىة وصوة غلة أو 
كون البيّنة من خارج البلدء وهو مختار الشيخ في الخلاف”. 

القول الرابع: حجيّة شهادة العدل الواحد مطلقاً في أَوَل شهر رمضان. 
وهو مختار سلار في المراسم©. 

وهناك أقوال أخرى لبعض المتأخرين تأتي الإشارة إليها من خلال 
الرحيف: 

ثم إن هذا الخلاف ناشئ من اختلاف الأخبار في المقام؛ وعمدتها ما 
دل على حجيّة البيّنة مطلقاً وهي عديدة: 

منها: ما ورد بعنوان قضاء اليوم إذا شهد بذلك ٠‏ البتنة. مثل: 

-١‏ رواية الحلبي الأولىء عن أبي عبد الله نا في حديث ‏ قال: «قلت: 
اريت إن كان المير عسعة وعترين يبودا ل ذلك اليوم؟ فقال: لا. إلا أن 
يشهد لك بيّئنة عدولء فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك 
اليوم»©. 


)١(‏ المبسوط ١‏ / الكافي في الفقه : 1١‏ / غنية النزوع : ١15‏ / الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ؟52. 
(؟) المهذب :١‏ 184. 

(*) الخلاف ؟ :725 .١‏ 

(5) المراسم العلويّة :95. 

(6) وسائل الشيعة ٠١‏ : 554: ب © من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 4. 


؟- موثقة الحلبيء عن أبي عبد الله اثلا في حديث ‏ قال: «قلت: 
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوم أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إِلَا أن 
يشهد بذلك بيّنة عدول فإن شهدوا أَنْهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك 
اليوم»”". 

ضحيحة عبد الله بن ستان قال: «سألت أبا عبد الله نلف عن الأهلّة, 
فقال: هي أهلّة الشهور فإذا رأيت الهلال قَصمء وإذا رأيته فأفطر قلت: إن 
كان الشهر تسعة وغشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ قال: لاء إلا أن تشهد بيه 
عدولء فإن شهدوا أَنْهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»”. 

4- رواية المفضّل وزيد الشحّام. عن أبي عبد الله 30: «أنّه شئل عن 
الأهلّة. فقال: هي أهلّة الشهور, فإذا رأيت الهلال فصم. وإذا رأيته فأفطر, 
قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا. 
إلاأن يشهد لك بيّئة عدولء فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض 
ذلك اليوم»””. 

5 رواية أبي احمد عمر بن الربيع.ء عن الصادق جعفر بن محمد يه 
وذكر مثلهء إلا أنّه قال: «إلا أن يشهد لك عدول أنْهم رأوه. فإن شهدوا فاقض 
ذلك اليوم»2. 


1 صحيحة منصور بن حازمء عن بي عبد الله 90 أنه قال: «صم 


.17 ب © من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ 571:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.15 5717؟: ب 0 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.4 ؟7؟: ب © من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 

() وسائل الشيعة :٠١‏ 587: ب © من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 5. 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 5 لور و مرا مألاو عد عه عا ورور مجم دج ا مر 210 ١1‏ 


لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته. فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنهما أياه 
فاقضه»”. 

صحيحة أبي بصيرء عن أبي عبد الله اثا: «أنه مُسئل عن اليوم الذي 
شكس من شهر مضا فقال لايقضه إلا أى كنت شاهدان عدلان من 
جميع أهل الصلاة متى كان رأُس الشهر»”". وغيرها. 

ومنها: ما ورد بعنوان النقل عن على اثلا مثل: 

١‏ صحيحة الحلبي الأولىء عن أبي عبد الله ة: «إِن عليَاًكةٍ كان 
يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين»”. 

؟ صحيحته الثانيةء عن أبي عبد الله ثة: «إِنّ عليّاًاكةٍ كان يقول: لا 
أجيز في رؤية الهلال إِلّا شهادة رجلين عدلين»". 

صحيحته الثالئة. عن أبي عبد الله اث قال: «قال علئ 2ه : لا تقبل 
شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين»)©. 

4 صحيحة حمّاد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله]291 قال: «قال أمير 
المؤمنين اا: لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إِلَا شهادة رجلين 
عد لين)”27: 


.4 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ ١١ ب‎ 5817 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.0 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ١١ 41؟: ب‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ١ (؟) وسائل الشيعة ١٠:586؟: ب‎ 
.8 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ ١١ ب‎ :588 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.7 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ ١١ ب‎ :5848 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.8 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ ١١ ب‎ 5817 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


4 معتبرة شعيب بن يعقوب» عن جعفر, عن أبيه مي : إن عليّا انه 
قال: لا أجيز في الطلاق ولا في الهملال إلا رجلين)". 

ومنها: موثقة داود بن الحصينء. عن أبي عبد الله فلا - في حديث 
طويل - قال: «لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين؛ ولا 
بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة»”. 

وزواية عبن الد ين سناد عن أن عبد اللديفاة قال «سمطه يقول: لا 
تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عو 

ومرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى في نوادرهء عن أبيهء رفعه قال: 
«قضى رسول الله يييهُ بشهادة الواحد واليمين في الدين, وأمَا الهلال فلا إلا 
بشاهدّي عدلٍ)7. 

وهذه الروايات لكثرتها واستفاضتها توجب الوثوق بصدور مضمونهاء على 
أنَ فيها الكثير مما هو صحيح سنداً. 

وفي مقابل ذلك توجد عدّة روايات: 

الرواية الأولى: رواية محمد بن قيسء عن أبي جعفر 3 قال: «قال أمير 
النؤشيى لله إذا ريك الهسلال قاف .وا أوشتهد عليه دل لواقتهدوا عليه 
عدولاً) من المسلمين: وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتقوا 
الصيام إلى الليل؛ وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثئين ليلة (يوماً) ثم أفطروا»*, 


.4 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ ١ ب‎ 584 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
١١ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ١ (؟) وسائل الشيعة ١591:1؟: ب‎ 
.15 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ١ ؟58؟: ب‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 
.١7 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ١ ؟54؟: ب‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.١ 8/ا؟: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ :٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 0 
حيث استدلٌ بها على حجيّة شهادة العدل الواحد في هلال شهر رمضان 
وعدم اشتراط شهادة العدلين» وهو مختار سلارء على ما تقدّم. 

وهي تامّة سنداً على الظاهر؛ لأنّ المراد بمحمد بن قيس هو ابن قيس 
البجلي الذي قال عنه النجاشي: «ثقةٌ عينٌ» بقرينة رواية يوسف بن عقيل 
عق اكه أخد.رواة كتاية «القضابا) المعروف: 

نعم الموجود في الفقيه” وموضع من التهذيب” وفي الموضع الأول من 
الوسائل””: «أو شهد عليه عدل من المسلمين». لكن الموجود في موضع 
آخر في التهذيب: «وأشهدوا عليه عدولاً من المسلمين»”. كما أنّ الموجود 
في الاستبصار: «أو تشهد عليه بن عدول من المسلمين»”*» والموجود في 
الموضع الثاني في الوسائل نقلاً عن التهذيب: «أو شهد عليه بيّنة عدل من 
المسلمية)0. 

ومع هذا الاختلاف في نقل الرواية يصعب الاستدلال بها على المدّعى 
على أنّ العدل يطلق على الواحد وعلى المتعدّد. فيحمل على الثاني بقرينة 
الروايات السابقة. 

الرواية الثانية: ما رواه الحسنء عن القاسم بن عروة» عن أبي العباس» 
عن أبي عبد الله اث قال: «الصوم للرؤية والفطر للرؤية؛ وليس الرؤية أن 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه ؟ : "1؟3, ح .191١‏ 
(5) تهذيب الأحكام ؛ : 108 ح 45. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 8/ا؟: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح .١‏ 
(5) تهذيب الأحكام ؛ : /الااء ح 401. 


)0( الاستبصار ؟ : اح ا 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 588, ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان, ح 5. 


يرأه واحد ولا اثنان ولا خمسون»”. ورواه الصدوق بإسناده. عن القاسم بن 
عروةء عن الفضل بن عبد الملك مثله”". 

وهي تامّة سنداًء فإنَ المراد ب «الحسن» هو الحسن بن علي بن فضّال 
الثقة كما أنّ القاسم بن عروة ثقة أيضاً وإن لم ينض على وثاقته؛ لرواية 
ابن أبي عمير”" والبزنطي” عنه بسند صحيح. هذا مضافاً إلى أنّ الشيخ 
المفيد” وثّقة في المسائل الصاغانيّة. 

ثم إِنّه استدل بهذه الرواية على عدم كفاية البيّنة في ثبوت الهلال. 

وفيه: أنّ الرواية ناظرة إلى حيئيّة العدد وأنْه لا اعتبار به. وهذا لا ينافي 
ما دل على أَنّ انضمام حيئيّة أخرى (العدالة) إلى العدد يكفي في الاعتبا. 
فلا تنافي ما تقدّم من الروايات. 

الرواية الثالثة: رواية إسماعيلء؛ عن يونس بن عبد الرحمن» عن حبيب 
الخزاعى قال: «قال أبو عبد الله افلا: ل تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون 
خمسين خلا غعده العتامة واتيا موز شهادة رجلين إذاكانا من خارج 
المصر وكان بالمصر علّة فأخبما أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية 
وأفطروا للرؤية»”". وظاهرها أنّ حجيّة البيتنة ليست على الإطلاق« بل لها 
شروط ثلاثة لا تكون حجة مع انتفائها أو انتفاء بعضها. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 9:0؟: ب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟1. 
(0) من لا يحضره الفقيه ؟ :ال سح كا 

(؟) الكافي : ٠٠١‏ باب وقت الإفطار ح ؟. 

(:) تهذيب الأحكام ؟ :ا ح 78. 

(4) مصتّفات الشيخ المفيد "١٠١لا‏ / ” : 5ل. 

(5) وسائل الشيعة ١٠:54:0؟:‏ ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١١‏ 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 5 لوراه رونا مأل وعد عه الور ور مام ع وو 2 ١‏ 
والرواية لا خدشة في سندها إلا من جهة «حبيب» الراوي عن الإمام اثلا ؛ 
لأنَ إسماعيل يراد به إسماعيل بن مار وهو ثقة على الظاهر كما ذكرناه مرااً. 
وأمَا حبيب فإن كان الخزاعي أو الجماعي فهو مجهولء وإن كان الخثعمي 
فهو قنة كبا افك عليه الجاع 1 كلد لاطريق لإثيات أثه الأشير يعد 
تعدّد النسخ فيكون مرردّداً بين الثقة وغيره. اللهم إلا أن يدّعى انصرافه إلى 
الأخير لكرية الحروك وصاخب كناب فاخمظ, 
وأا الدلالة شد استشكل قينا" بأنهنا قاضة الدلالة وغبر صالحة 
للمعارضة؛ لأنّ ظاهرها لزوم التعويل في أمر الهلال على العلم أو العلمي؛ 
وعدم جواز الاثكال على الاحتمال أو التظتّي؛ إذ في فرض استهلال جماعة 
كثيرين وليس في السماء علّة لوادّعى الهلال حينئذٍ رجلان قد يطمأنٌ 
بخطاهناء فلأاعكون مل هذه البسة مشمولة لزليا الححقة؛ لأه ححية 
البيّتنة كسائر الأمارات مشروطة بعدم القطع والاطمئنان بعدم المطابقة للواقع. 
وعدا المقاد لأيتافى الرواينات السابقة الداله على حسية البينة فى ففسنها. 
وقن ياحعظو ياه ما ذكرلا يتلائم مع قوله ي( فيها: «لا تجوز الشهادة 
في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة» لظهور كونه في مقام 
الفحديب ويقتطياء |8 سهادة سبح وأريغين رجلا لاتكتى فى ذلكه وهذا 
لأيمكن تفسية سا ذكر من ستصول الاطتسان بالخطأ إذااشيد أقل .من 
خمسين ولو بواحد ولذا لا يكون حجة؛ وعدم حصول الاطمثنان بالخطأ إذا 
شهد خمسون ولذا يكون حجة. 
)١(‏ رجال النجاشي : 215١‏ الرقم 754. 
(1) المستسدن في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) را 


كما أنَ ما في ذيلها من حجيّة البيّنة بالشروط الثلائة وعدم حجيّتها إذا 
اختلّ أحد الشروط لا يمكن تفسيره أيضأً بحصول الاطمئنان بالخطأ في 
الثاني وعدم حصوله في الأول فلاحظ. 

الرواية الرابعة: صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ا قال: «إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء وليس بالرأي ولا بالتظتي ولكن 
بالرؤية» والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر 
تسعة فلا يرونهء إذا رآه واحد رآه عشرة آلافء وإذا كانت علة فأَتمَ شعبان 
ثلائينء وزاد حمّاد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هوء لا أعلم إِلَا قال: 
ولا خمسون»”. وهي ظاهرة في أنه إذا كانت في السماء علّة فيجب إتمام 
شعبان ثلاثين يوماً ومقتضى إطلاقها وجوب ذلك حتّى مع شهادة البيّئة 
على الرؤية. 

وأجاب عن ذلك السيد الخوئي#ة” على ما في تقريرات درسه بنفس 
الجواب المتقدّم عن الرواية الثانية. 

لكن الظاهر أنّ الجواب السابق لا يجري في المقام؛ لأنّ تلك الرواية 
ظاهرة في النظر إلى حيئيّة العدد فقط على ما تقدّم, وأمَا هذه الصحيحة 
فهي ناظرة إلى ما إذا كان في قبال البيّنة قرائن على الخطأ في مورد صدق 
الملازمة على ما ذكروه في الرواية الثالثة. 

ومنه يظهر أن ما ذكر كجواب عن الرواية الثالئة يصمح في هذه الرواية 
فوع الرواجة الثافة علي هنا أوشسناه: 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 544: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء ح .١١‏ 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) "5 :18. 
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الرواية الخامسة: صحيحة أبي أيوب الخزاز. عن أبي عبد الله 81 قال: 
«قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إِنّ شهر رمضان فريضة من 
فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظتيء وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول 
واحد: قد رأيته ويقول الآخرون: لم نره. إذا رآه واحد رآه مائة» وإذا رآه مائة 
رآه ألف, ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من 
شهادة خمسينء وإذا كانت في السماء علَّةَ قبلت شهادة رجلين يدخلان 
ويخرجان من مصر»”, وهي تدلّ على عدم قبول البيّنة لإثبات الهلال إذا 
لم يكن في السماء علّة وقبولها إذا كان فيها علّة وكان الشاهدان يدخلان 
ويخرجان من مصر. 

وأجاب عن ذلك في المستمسك' بما تقدّم من الجواب عن الرواية 
الثالثة. 

ويرد عليه: ما أوردناه على تلك الرواية؛ لظهور قوله ث: «ولا يجي 
في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين» في 
التحديد والإجزاء بشهادة خمسينء وعرفت صعوبة تفسير هذا التفريق على 
أسباس حصول الاطيعمان بالخطأ وعدمه» فراجع. 

هذه عمدة الروايات التي اعتبرت منافية للروايات السابقة» وقد ظهر 
أنَ الرواية الوحيدة التامّة سنداً ‏ والتي يمكن جعلها منافية لما تقدّم من 
الروايات ‏ هي صحيحة الخزاز؛ لما عرفت من صعوبة حملها على صورة 
حصيو[ الاطيكنان بالخطا, 


.٠١ من أبواب أحكام شهر رمضان, ح‎ ١١ ب‎ :584 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وعليه فمقتضى الصناعة حملها على ظاهرهاء أي: عدم الحجيّة في صورة 
عدم وجود العلة والحجيّة في صورة وجود العلّة بشرط أن يكون الشاهدان 
يدخلان ويخرجان من مصر. 

ومن الواضح أنَّ هذا المفاد ينافي الروايات السابقة الدالّة على حجيّة 

وإذا نوقش في إطلاق بعضها بدعوى عدم كونها في مقام البيان من 
جهة هذه الحالات ‏ أي: وجود العلّة وعدمهاء أو كون البيّنة من الداخل أو 
الخارج ‏ فلا شك في تماميّة الإطلاق في البعض الباقيء كما لا يخفى. 

وعلى كلّ حالء بناءً على التعارض قد يقال بالتساقط؛ لعدم إمكان 
الجمع العرفي بحمل الروايات السابقة الدالّة على الحجيّة على صورة وجود 
العلّة وكون البيّنة من الخاريم؛ لكونه حملاً لهذه الروايات الكثيرة على 
القرن الحادن ويذلك فكون نظا في صورة عدم وجود العلّةء فيقع التعارض 
والتساقط ويرجع إلى عمومات حجيّة البيّنة على الإطلاق في رؤية الهلال 
وغيره مثل رواية مسعدة بن صدقة والنبوي الوارد في القضاءء على ما سيأتي. 

فإن قيل: إِنَ النوبة لا تصل إلى التساقط؛ لأنّ النسبة بين المتعارضين هي 
العموم المطلق؛ لأنَ تلك الروايات تدلّ على حجيّة البيّنة في رؤية الهلال 
مطلقاًء وهذه الروايات تدلّ على عدم الحجيّة في صورة عدم وجود العلّة أو 
كوق الكنةامو الزاه ا قلابة من المقضيض::تعمنا كلك الرواياك على 
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غير هذه الحالاتء والنتيجة التفصيل فى اعتبار البيّنة لا الاعتبار مطلقاً 
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ولاه ما تقدّم من عدم إمكان هذا الحمل؛ لأنه حمل للروايات الكثيرة 
على الفرد النادر والبعيد. 

وثانياً: أن النسبة ليست هي العموم المطلق بل من وجه؛ لأنّ تلك 
الرواباف وإن كافيف مطلقة بن داسية حت العدالات إلا أنها مخدة ده بصورة 
كون البيّنة عادلةء وهذه الروايات الأخيرة وإن كانت مختصة بهذه الحالات 
إلا أها تشمل البيّنة العادلة وغير العادلة» ومادة الاجتماع البيّنة العادلة في 
حالة عدم وجود العلّة وكون البيّنة من الداخل؛ فإنّ مقتضى إطلاق الأولى 
الحجيّة, في حين أنّ مقتضى إطلاق الأخرى عدم الحجيّة. 

وأما مسألة وجود مطلقات فوقانيّة تدلّ على حجيّة البيتنة على الإطلاق 
فقن اسغدل غليها توحود: 

الوجه الأقل: النبوي الوارد في القضاء: «إئما أقضي بينكم بالبيّنات 
والأيمان»" لظهورها في حجيّة البيّنة في باب القضاءء ويكون التعدّي إلى 
سائر الموارد بوجوه يأتي التعرض لها. 

الوجه الثاني: رواية مسعدة بن صدقة, عن أبي عبد الله 32 قال: «سمعته 
يقول: كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل 
نفسكء وذلك مثل الشوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة: أو المملوك 
عندك لعلّه حر قد باع نفسه أو خُدع فبيع قهراً أو امرأة تحتك وهي أختك 
أو رضيعتك, والأشياء كلها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به 


.١ الكافي 7 : 515: باب أنّ القضاء بالبّتنات والأيمان» ح‎ )١( 


البئنة© حييف دلت على أن البداقى الكوب» وأصالة عدم تخلق السب 
أو الرضاع في المرأة, والإقرار على العبوديّة في العبد حجة معتبرة لا بد 
من العمل على طبقها إلا أن يعلم بخلافها أو تقوم به البيّنة فتكون ظاهرة 
في أن البيتنة حجة شرعاً في إثبات الموضوعات الخارجيّة في الحديث 
نع الملكقة والأحدية والحرمة وحييف إن كلمة:«الأشياء» الواردة فيها جمع 
محل ب «اللام» وشو.مع القاغل العموم خصوصاً مع تكد كلسة وكليا» 
أمكن التعدي منها إلى سائر الموضوعات التي تترتّب عليها أحكام شرعيّة. 

الوجه الثالث: ما دل من الروايات على حجيّة البيّنة في الموارد المختلفة 
وهي كثيرة» ومع إلغاء خصوصيّة تلك الموارد يمكن استفادة حجيّة البيّنة 
على الإطلاق. 

الوجه الرابع: دعوى الإجماع على اعتبار حجيّة البيّنة بين الأصحاب. 

الوجه الخامس: دعوى قيام السيرة على العمل بالبيّنة في مختلف 
الموارد بنكات ارتكازيّة عامّة لا تختصٌ بمورد دون مورد. وحيث لم يردع 
عنها الشارع بل ورد ما يعرّز ذلك عنه أمكن استكشاف الإمضاء الشرعي. 

هذه هي أهم الوجوه المذكورة أو التي يمكن أن تذكر في المقام. 

ولنبدأ بتقييم هذه الوجوه. فنقول: 

أمَا الوجه الأقل: فقد عرفت أنّ الاستدلال به في المقام يحتاج إلى التعدّي 
مرخ مسورة قات 5 القضاء ‏ إلى سائر المواردء وهو ما يمكن تقريبه بعدّة 
تقريبات: 


- 


.4 وسائل الشيعة 17: 49: ب ؟ من أبواب ما يكتسب به؛ ح‎ )١( 
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التقريب الأول”: الأولويّة القطعيّة؛ لآنّ جعل البيّنة حجّة في باب القضاء 
والمخاصمات وتقديمها على ما في قبالها من الحجج ‏ كقاعدة اليد وغيرها 
مما يستند إليه المنكر ‏ يستلزم جعلها حجة في سائر الموارد التي لا يكون 
لها معارضء أو يكون من قبيل أصالة العدم كما في محل الكلام؛ أو أصالة 
الطهارة عند قيام البيّنة على النجاسة. 

ونوقش فيها بما حاصله”: أنّ باب القضاء يتميّز بخصوصيّة وهي أنه 
لا بد من حل الخصومة والمرافعة فيه؛ لأنَ في بقائها وعدم حلّها اختلال 
للنظام؛ وهذه الخصوصيّة غير موجودة في سائر المواردء فلعل جعل البيّنة 
حجة في باب القضاء لأجل هذه الخصوصيّة. فكيف يمكن التعدّي إلى 
سار المواره الفاقىة ليا؟ 

ويمكن دفع هذه المناقشة بما ذكره السيد الأستاذ”" من أنّ ما ذكر 
يستلزم جعل ما يكون حجة وتفصل به الخصومة في باب القضاءء لكن 
هذا وحده لا يعيّن أنّ ما يكون حجة لفصل الخصومة هو بيّنة المدّعي 
في مقابل ما يكون مطابقاً لقول المنكر من القواعد والأصول؛ لأنَّ فصل 
الخصومة يتحقّق بكلٍ منهماء فلا تكون هذه الخصوصيّة هي الموجبة 
لتقديم بيّئة المّعي؛ بل الخصوصيّة في كونها أرجح في نظر الشارع من 
جهة أقوائيّة الكشف والطريقيّة إلى الواقع وحينئذٍ يتّجه التعدّي؛ لأنّ هذه 
الخصوصيّة محفوظة في سائر الموارد. 
)١(‏ مصباح الفقيه 8 : /1537. 


(0) التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟ .51١١:‏ 
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نعمء يمكن المناقشة في الأولويّة بأنّ جعل الحجيّة لبيّنة المدّعي وإن 
كان يكشف عن كونها أقوى بنظر الشارع من حيث الكشف والطريقيّة لكن 
إلزام الشارع بالأخذ بها في باب القضاء لا يستلزم إلزامه بالآخذ بها في سائر 
الموارد؛ لاحتمال أن يكون اهتمام الشارع بالأغراض الواقعيّة في موارد النزاع 
والخصومة أكبر من اهتمامه بها في غيرهاء فيجعل الحجيّة في باب القضاء 
دون ساثئر الموارد. 

التقريب الثاني: وهو مبننئيٌ على حمل البيّنة في النبوي على المعنى 
اللغوي بمعنى ما يبيّن الشيء ويكون دليلاً عليهء فيقال: حيث إنّ النبوي 
في مقام إنشاء جعل الحجيّة للبيّنة في باب القضاء فالمستفاد من ذلك 
وجود حجتين في باب القضاء: إحداهما مجعولة في باب القضاء وهي 
الحجيّة القضائيّة للبيّنة» والأخرى الحجيّة المأخوذة في موضوع الحجيّة 
الأولى» وهي التي تدل عليها نفس كلمة «البيّنة» بمعناها اللغوي» وهذه 
الحجيّة لا بدّ أن تكون غير الحجيّة المجعولة في نفس النبوي بل هي 
حجة في نفسهاء وحيث إنّ النبي كَيِيِةُ طبّق ذلك على شهادة عادلين فيثبت 
أنها حجة في نفسها لا مجعولة في باب القضاء. 

وفيه: أنَّ النبوي ليس له إطلاق بلحاظ الحجيّة الثانية؛ لأنه ليس مسوقاً 
لبيانها. وما أخذت مفروغاً عنها في موضوع الكلام المسوق لبيان الحجيّة 
2 باب القضاف فكائه قال: «ما يكون حجة فهو حجة في باب القضاء» 
ومعه كيف يمكن التمسك بالإطلاق. 

هذا مع أنّ النبوي ليس ظاهراً في مقام 7 تشريع البيّنة في باب القضاء 
بناءً على إرادة المعنى اللغوي. بل ظاهر النبوي أنّه في باب القضاء 
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والخصومة لا يثبت كلام المدّعي إلا بالحجة والدليل؛ وهذا لا يتضمّن جعل 
حجيّة لشيء أصلاً. نعم لوكان مفاده: «جعلت الحجيّة في باب القضاء 
لما هو حجة» صم ما ذكر إلا أنه ليس كذلكء كما لا يخفى. 

التقريب الثالث: أن يقال: إِنّ النبوي الشريف بعد ضمٌ الصغرى المتحصلة 
من تطبيق النبي يَف البتنة على شهادة العادلين إليه يدل على أن شهادة 
العادلين بيّئة وممًا يتضح به الشيء»؛ وهذه الدلالة وإن لم يكن لها إطلاق 
في نفسها لكن بِضم ارتكازيّة حجيّة البيّنة عقلائيّاً ينعقد لها ظهور في 
إنضاره ا عليه الغا مو شحقة اللسشة ذلك كسب الدلبل الإطلاق 
من إطلاق الارتكاز الممضى؛ لأنَ الأدلّة التي تتكل قضايا ارتكازيّة ينشأً لها 
ظهور في إمضاء الارتكاز بنحو يكون مفادها تابعاً لدائرته سعةٌ وضيقاً. 

ويلاحظ عليه: أنّه مع افتراض ارتكازيّة حجيّة البيّنة عقلائياً المستلزم 
عادةً لجري العقلاء على طبق هذا الارتكاز خارجاً ولو على مستوى 
التوقّع والاحتمال ‏ كفى ذلك في حصول المطلوب على أساس عدم الردع 
الشرعيء ومنه يستكشف الإمضاء وبالتالي حجيّة البيّنة مطلقا بلا حاجة 
إلى النبوي أصلاً. 

لكن الكلام في صحّة هذا الافتراضء فإنَ ما نسلّمه هو وجود ارتكاز 
عقلائي وسيرة عقلائيّة على حجيّة البيّنة إذا كانت موجبة للاطمئنان 
والوشوقء وإِلّا فلا وضوح في ارتكاز الحجيّة عقلائيّاً في مثل ذلك؛ لأنّ 
مرجع الحجيّة مع عدم الاطمئنان والوثوق إلى الحجيّة التعبّديّة للبيّنة. وهي 
غير مقبولة في الارتكازات والبناءات العقلائيّة. ومن الواضح أنّ ما نريد 
إثباته في المقام هو الحجيّة التعبّديّة للبيّنة» ولا يمكن إثباتها بهذا التقريب. 


نعمء يمكن دعوى ارتكاز الحجيّة التعبّديّة للبيّنة عند المتشرعة ويكون 
كاشفاً عن التلقي من الشارع وعن الدليل الشرعيء لكن لا وضوح في 
إطلاق هذا الارتكاز؛ لعدم ثبوت وجود هذا الارتكاز والعمل بالبيّنة عندهم 
في جميع الموارد» والمتيتقن من ذلك ثبوته في بعض الموارد. 

وعلى كلّ حالء فالتعدي من النبوي الوارد في القضاء إلى سائر الموارد 
لسن واطمعاً حيدنا. 

ثم إِنْه يناقش في الاستدلال بالنبوي بأنَّ المراد بالبيّنات فيه المعنى 
اللغوي لا المعنى الشرعي؛ لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ولا المتشرعيّة 
لكلمة «البيّنة». وعليه فإذا وردت في كلام النبي كلا أو المعصوم ئا فلا 
بد من حملها على المعنى اللغويء كما هو الحال في الآيات القرآنيّة الوارد 
فيه هذه الكلمة: 

وعليه فمعنى النبوي: أنه ييه يقضي بما هو حجة مما يتبيّن به الشيء. 
ولا يفهم من ذلك حجيّة شهادة العادلين. 

نعمء إذا ضممنا إلى ذلك ما ثبت من الخارج من أنّ النبييلُِةُ كان يقضي 
بشهادة عادلين أمكن أن يستنتج من ذلك أنها حجة على نحو الإطلاق لا 
في باب القضاء فقط؛ لأنّ ضمّ الصغرى إلى الكبرى يفهم منه أنّ شهادة 
العادلين مما يستبين بها الشيء مهما كان ذلك الشيء. 

وفيه: أَنّ لازم ما ذكر الالتزام بأَنَ كل ما يكون حجة ودليلاً بحسب النظر 
العرفي أو الشرعي يكون حجة في باب القضاء؛ لأنّ المفروض أنّ المراد 
بالبيّتنات في النبوي مطلق الحجة: كما أَنَّ المفروض أن قضاء النبي كلل 
بشهادة العادلين مجرد تطبيق على أحد مصاديق المعنى وليس قرينة على 
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إرادته من البيّناتء ومن الواضح أن لازم ذلك جواز القضاء بكلّ ما يكون 
دلبلا وحمة بنظر العرك اوبكر العمام. وهذا تالا يمكن الالغرام به. 

والمتعيّن في المقام أن يجعل هذا التطبيق من النبي يِه والالتزام 
بالقضاء بشهادة عادلين قرينة على إرادة المعنى الاصطلاحي من البيّنات 
في النبويء. وهذا لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة. كما لا يخفى. 

لكن الظاهر أن هذا لا يكفي لإثبات إطلاق الحجيّة؛ لما تقدّم من ظهور 
النبوي في المفروغيّة عن حجيّة البيّنة وعدم كونه في مقام تشريع حجيّة 
البيّنة» وإنّما هو في مقام بيان أنه لا يعتبر في باب القضاء إلا شهادة 
عادلينء وعليه فلا يمكن إثبات إطلاق الحجيّة بنفس النبوي بل لا بد من 
ولبنل اخ 

والحاصل: أنّ النبوي وإن كان دالا على حجيّة البيّنة بالمعنى الشرعي 
بمعونة التطبيق بل يدل على المفروغيّة عنها لكن لا إطلاق له ليتمسك به 
لإثبات الحجيّة في جميع الموارد. 

وما الوجه الثاني: أي: رواية مسعدة فقد نوقش في الاستدلال بها: 

ولاه بضعف السند من جهة مسعدة بن صدقة لعدم ثبوت وثاقتهء وما 
ذكر من وجوه إثبات وثاقته ‏ مثل وروده في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم؛ 
ومثل دعوى اتّحاده مع مسعدة بن زياد المنصوص على وثاقته ‏ غير تام. 

ما الأقل فلمنع الكبرى بنحو تشمل جميع من ورد في السندء وإثما 
هي على تقدير تماميّتها مختصّة بمن يروي عنهم علي بن إبراهيم مباشرة 
مضافاً إلى أنّ الكبرى المدّعاة مختصة برواة الشيعة ولا تشمل غيرهم؛ لأنّ 


قوله في المقدمة: «مشايخنا وثقاتنا» لا يصدق على غيرهم. مع العلم بِأَنّ 
مسعدة ين عندقة عاشي أو بتري على ما ذكر فى ترحتد". 

وأمَا الثاني فلأنَ الاشتراك في بعض الجهات وإن كان موجوداً بين 
فسبعدة بن ضوقة وسهدة بن زياد كل الاستاك في الاسم والطبقة 
والراوي عنهما وهو هارون بن مسلم إِلَا أنَ غاية ما يوجبه ذلك هو اللن 
بالاتحاد وهو غير كاف لإثبات التوثيق. 

وثانياً: بما تقدّم من عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة والمتشرعيّة للبيّنة في 
شهادة عادلين؛ فيراد بها في النصوص الشرعيّة مطلق الحجة والدليل» وما 
ماهو الحجة والدليل؟ وهل شهادة العادلين منها أولا؟ فهذا لا يفهم من 
هذه الرواية. 

وفيه: أنّنا حتى إذا سلّمنا ما ذكر في النبوي المتقدّم فلا نسلّمه في هذه 
الرواية؛ لأنها مرويّّة عن الصادق اكا, ومن البعيد جداً أن لا تستقر للبيّنة 
حقيقة متشرعيّة في المعنى الجديدء أي: شهادة عادلين: باعتبار كثرة تداول 
استعمال لفظ «البيّنة» بين المسلمين في الفترة الممتدّة من زمان النبي عله 
إلى زمان الصادق 91ا. 

وهذا مع أنه يلزم ممّا ذكر أن لا يكون هناك فرق واضح بين الاستبانة 
والبيّنة» فإنّ المعنى اللغوي للبيّنة هو ما يستبين به الشيء وهو المراد من 
الاستبانة. 

اللهم إلا أن يفرّق بينهما على أساس أنّ الاستبانة في الأول تكون بنفسها 
وبالعلم الوجدانيء وفي الثاني تكون بالحجة المعتبرة. 


.1505 رجال الشيخ الطوسي : 2155 الرقم‎ )١( 
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ولا يخفى ما فيه؛ لأنَّ الاستبانة في الأول حصلت بالعلم الوجداني لا أَنّ 
الشيء يستبين بنفسه. فهي في كل منهما حاصلة بالغير إِمَا العلم أو الحجة 
البفية 1 

وأثنامنا أكر لتابيى الحمل على المنتى اللقوي من ألنه لوكا المتراة 
البيّنة الشرعيّة فلا يكون الحصر حاصياً؛ لإمكان ثبوت الأشياء بغير هذين 
الأمرين مشل الإقرار وحكم الحاكم. 

ففيه: أنَ الحصر في أمثال ذلك ليس حقيقيّاً بل إضافي, فلا ينافي 
قبوثت الأقباءقب هدذين الأمرية: 

والحاصل: أَنَ الاستدلال بالرواية في المقام غير تام. 

وأمّا الوجه الثالث: فالظاهر أنه تام؛ لكثرة الروايات الدالّة على حجيّة 
البيّنة في الموارد المختلفة بل في المفروغيّة عن ذلك مما يورث الاطمئنان 
بعدم خصوصيّة في تلك المواردء فإِنّ احتمال الخصوصيّة وإن كان موجوداً 
في مورد أو مورديين إلا أخ :اعمال دخل. خصوصيات الحوازة المتفوقة جميعاً 
ليس احتمالاً عرفيَا ويحصل الاطمئنان والوثوق بعدم الخصوصيّة وأنّ 
البتنة حجة في جميع الموارد. 

وأمّا الوجه الرابع: أي: الإجماعء فتقريبه أنّ الظاهر من كلمات الفقهاء 
المتفرّقة في أبواب الفقه ‏ حيث يستدلون بالبيّنة في مختلف المسائل بل 
يظهر منها المفروغيّة عن ذلك - اتفاقهم على حجيّة البيّنة على الإطلاق. 
وهذا الإجماع إن كان تعبّديَاً فهو كاشف عن تلقّي معقده بدليل معتبرء وإن 
كان مهدا إلى زؤاية سعدة ين صدقة الضعيفة بحدا كان سبياً للوتوق 


بصدورهاء وإن كان مدا إلى البوي المنقتم الطغيق دلالة كان مؤكداً 
لصحّة استظهار الكلّيّة من روايات القضاء. 

وفيه: أنه مبننٌ على جابريّة الإجماع لضعف سند الرواية ولضعف دلالة 
الرواية, والأؤل لا نلتزم به والثاني نلتزم به في حدود المنع عن الفتوى 
بالخلاف «الالتزام بالاحتياط. 

والصحيح: أن نستبعد احتمال كون الإجماع مدركياً؛ لصعوبة فرض استناد 
كل هؤلاء الفقهاء المختلفين في الزمان والمكان والمدارس التي ينتمون لها 
وغير ذلك إلى هذه الوجوه الضعيفة؛ فيتعيّن أن يكون تعبّديَاً ويكون حجة. 

وأمّا الوجه الخامس: وهو السيرة» فقد تقدّم ما فيه فراجع. 

وقد ظهرممًا تقدّم: وجود ما يدل على حجيّة البيّنة على الإطلاق 
ويمكن الرجوع إليه على تقدير حصول التعارض في روايات ثبوت الهلال» 
كما ظهر أنَ الصحيح في المسألة ما عليه المشهور من حجيّة البيّنة في 
الهلال مطلقاً سواء كان في السماء علّة أولاء وسواء كان الشاهدان من 
الداخل أو من الخارج. 

ثم إِنّه لما كانت حجيّة البتتنة كسائر الأمارات ثابتة في صورة الشك 
وعدم العلم بالخلاف ‏ لعدم معقوليّة جعل الحجيّة للطريق مع العلم بالخطأ 
والمخالفة للواقع ‏ فالحجيّة المستفادة من دليلها لا تشمل صو العلم او 
الاطمئنان بالخطأ والاشتباه ولو كان نوعيّا وعدم الشمول ليس على أساس 
التقصيض بل هو مع:بات التخخص وغدم الدخول فى أدلة الحسثة أساسا. 

وعليه في المقام لا بد من أن تكون حجيّة البتنة في الهلال لاتشمل 
صورة حصول العلم أو الاطمئنان بالخطاً. ويحصل ذلك في صورة عدم 
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نعم, يشترط توافقهما في الأوصاف, فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها(١).‏ 
وجود علّة في السماء تمنع من الرؤية مع فرض الاستهلال من قبل جماعات 
كثيرين بحيث يكون مورداً للملازمة المشار إليها في الروايات السابقة بقوله: 
الإذاراه وان :راء اقة و إذا واه ماثة راه القهه شق ذغوى اثنين من بين هذا 
الجمع رؤية الهلال وعدم رؤيته من الباقين مما يوجب الاطمئنان بخطئهما 
عادةٌ حبّى إذا كانا عادلين. 

هذا الاطمتنان بالحظأ يزول: يزوال واحدد هن القبون المذكورة: كما اذا كان 
فى السماء غلة اوكا عدق المستديلين قليلذ ركان الماهدان م يلد الكن 

وعلى كل حالء لا بد من مراعاة ما ذكرناه من العمل بالبيّنة في الهلال. 

نعم» لا يشترط في ذلك حصول الاطمئنان بالمطابقة عم د نل ولا 
الفلن يذلك كتحائر الأمارات المعتيرة: 
١(‏ لا يخفى أنّ ظاهر العبارة اعتبار التوافق وقادحيّة الاختلاف فى القبول 
مطلقاًء وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ بعض صور الاختلاف مالا إشكال 
فقهيّاً في عدم قدحه في قبول البيّئة مثل الاختلاف في الأوصاف غير 
المتضادة كما إذا قال أحدهما: «رأيت الهلال وكانت فتحته إلى الأعلى» 
وقال الآخر: «رأيته وكان مطوق». كما لا إشكال في أنّ بعض صور الاختلاف 
يقدح في الشهادة, كما سيأتي. فلا يمكن الالتزام بأنّ مطلق الاختلاف في 
الأوصاف يمنع من قبول الشهادة. 

وعليه لا بِنّ من الكلام عن المعيار الواقعي في قبول الشهادة وعدمه في 
صورة الاختلاف في الأوصاف. 


برهن السيد فى السشعسيدك" أن السعيار فى القبول وعدهه يوه 
جكابه الشوادوين عن انبر خا معن راجا ورج يروما عن بر نه قل 
الخارجء والأقل يكون في الأوصاف المختلفة غير المتضادة: والثاني في 
الأوصاف المتضادة فإنّ التضاد يمنع من الحكاية عن أمر خارجي واحد. 

ويظهر من تقريرات السيد الخوئي :يك" أنّ المعيار هو: كون الوصف من 
الأمور المقارنة غير الدخيلة في حقيقة الهلال وكونه دخيلاً في حقيقته. 

أقول: يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخرء فإِنَ الاختلاف إذا كان في 
الأوصاف المقارنة ‏ مثل رؤيته فوق قطعة من الغيم أو تحتها ‏ لا يمنع 57 
حكاية الشهادتين عن أمر واحد خارجي, ويكون المشهود به في إحداهما 
نفس المشهود به في الأخرىء فإِنّه مع إمكان صدقهما يكون وجود الهلال 
في الليلة الكذائيّة أمراً متفقاً عليه بينهماء واختلافهما يكون في أمر غير 
دخيل في الموجود خارجاً. 

كما أَنَ الاختلاف إذا كان في الأوصاف الدخيلة ‏ مثل كون فتحته إلى 
الأعلى أو إلى الأرض - فإنه في مثل ذلك تكون الشهادتان حاكيتين عن 
متعدّد في الخارج؛ لأنَ الشيء الواحد لا يمكن أن يقصف بأمرين متضادين 
بل الشيء مع أحد الوصفين غيره مع الوصف الآخر. 

والصحيح: أنّ المعيار في عدم الأخذ بالبيّنة في صورة الاختلاف في 
الأوضاق المتضادة لبس التضاد:الآوضاقف ويل هو الحكاية عن متعده 
في الخارج الذي يحصل في حالة كون شهادة كل واحد منهما بالموصوف 
مبنيّةٌ على اتصافه بالوصف بحيث لا شهادة له مع عدم الاتصاف. 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 500. 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ : الا. 
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وهذا المعيار كما يحصل في الأوصاف المتضادة كذلك يحصل في 
الأوصاف المقارنة, كما إذا شهد برؤية زيد في المسجد متّصفاً بوصف 
مقارن مثل كونه لابساً اللباس الكذائي, وكانت شهادته برؤيته مبنية على 
ذلك الاتصاف بحيث لولاه لما شهد برؤيتهء فإنه حينئذٍ تكون الشهادتان 
حاكيتين عن متعدّد في الخارج أيضاً لأنَ الشهادة المبنيّة على التوصيف 
مع فرض الاختلاف في الوصف تعني أَنّ ما يشهد به أحدهما غير ما يشهد 
به الآخر فلا يصدق قيام البيتنة على شيء واحدء وهذا بخلاف ما إذا 
كانت الشهادتان غير مبنيّتين على التوصيف. أي: أنّ كلّ واحد منهما يشهد 
بالموصوف بقطع النظر عن التوصيفء بل حتّى على تقدير الاشتباه والخطأ 
فيهء فيكون لكل واحد منهما شهادتان: شهادة بالموصوف وشهادة بالوصف, 
فنّه حينئذٍ لا مانع من الأخذ بشهادتهما بالموصوف؛ لاثفاقهما عليه فيصدق 
قيام البيّنة عليه وحكايتهما عن أمر خارجي واحد لا عن متعدّد. 

وهذا أيضاً كما يحصل في الأوصاف المقارنة كذلك يحصل في الأوصاف 
المتضادة؛ كما إذا شهد برؤية إنسان في المسجد متّصفا بكونه زيداً ‏ مثلاً ‏ 
وفرضنا أَنّ شهادته بأصل وجود إنسان في المسجد ليست مبنيّة على كونه 
زيداً بحيث لو ثبت اشتباهه في زيد وأنّ الموجود هو عمرو فإنه لا يرفع 
اليد عن شهادته بوجود الإنسان ويقول: إِنّ الاشتباه في التطبيق. 

والحاصل: أنَّ كون الوصف مقارناً أو دخيلاً في حقيقة الموصوف ليس 
هو المعيار في قبول الشهادة وعدم قبولهاء بل المعيار هو عدم ابتناء 
الشهادة بالموصوف على الاثصاف بالوصف الكذائي أو ابتناؤها عليهء فتقبل 
الشهادة في الأؤل ولا تقبل في الثاني. 


نعم, لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى., ولا يعتبر 
اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل(١)‏ ولا 
يثبت بشهادة النساء(؟) 


)١(‏ إذا كان المراد طبيعيّ الليل كان لازمه أَنَّ أحدهما إذا شهد برؤيته في 
ليلة الجمعة والآخر في ليلة السبت كان ذلك كافياً لإثباته في ليلة السبت» 
وهو ممّالا يلتزم به؛ إذ لا يثبت بذلك أَنّ السبت أَوَل أَيَام شهر رمضان؛ لعدم 
اتفاقهما على ذلك وإن اثفقا على أنّ السبت من أَيَامم شهر رمضان. 

وإذا كان المراد الليل في مقابل النهار بحيث لو شهد أحدهما برؤيته 
قبل الغروب بدقائق والآخر بعده لم تقبل البيّنة ‏ فهو غير واضح؛ لعدم 
الدليل على اعتبار كون الرؤية في الليل. 

والظاهر أنّ المقصود التوافق على رؤيته في ليلة واحدة وإن اختلفا في 
زمان الرؤية فيها. 
؟) بلا خلاف”,. بل ادّعي الإجماع عليه وتدل عليه عدّة روايات: مثل 
صحيحة الحلبيء عن أبي عبد الله ن: «إِنَ عليّاًئ' كان يقول: لا أجيز في 
الهلال إلا شهادة رعلين غدلي" 

وصحيحة حمّاد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله اث قال: «قال أمير المؤمنين ا9: 
لا تجوز شهادة النساء في الهلال, ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين»””. 


() رياض المسائل 16:.م. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 581: ب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١‏ 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5817: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 8. 
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ولا بعدل واحد(١)‏ 


وصحيحة محمد بن مسلم قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال»”" 
وغيرها مما ورد في هذا الباب' وفي كتاب الشهادات”. 

نعمء هناك رواية يدّعى كونها معارضة لما تقدّمء وهي موثقة داود بن 
الحصين. عن أبي عبد الله4 - في حديث طويل - قال: «لا يجوز شهادة 
النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. ولا بأس في الصوم بشهادة النساء 
ولو امرأة واحدة»” الظاهرة في التفصيل بين هلال شهر رمضان وشهر شوال 
بإمكان الاعتماد على شهادة النساء ولو كانت واحدة في الأول دون الثاني. 

لكن الوارد فيها نفي البأس في الصوم,ء وهو لا يناسب الحجيّة التعبّديّة 
للشهادة كما هو المقصود في المقام وإِنّما يناسبه الإلزام بالصوم, ولذا لا 
يبعد حمله على نفي البأس في الصوم احتياطاً من أجل الشهادة. خصوصاً 
مع تصريح الموثقة بكفاية امرأة واحدة, ولا أقلّ من حملها على ذلك جمعاً 
بينها وبين الأدلّة السابقة خصوصا بعد عدم إمكان حمل تلك الروايات 
على غير هلال شهر رمضان. 


)١(‏ بلا خلاف” إلآما يظهر من سلار في المراسم” من الاكتفاء به في 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 581: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5817: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة 57 : :6, ب 14 من كتاب الشهادات؛ ح ٠١‏ وح 19. 
(5) وسائل الشيعة 591:٠١‏ ب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء ح 16. 
(0) جواهر الكلام 755:15. 

(5) المراسم العلويّة :95. 


ولو مع ضمّ اليمين(١).‏ 
الصوم دون الإفطار, وتقدّم التعرّض لذلك والاستدلال له بصحيحة محمد 
بن قيس والجواب عنه؛ ويحتمل حمله على الصوم احتياطاً كما في موثقة 
داود المتقدّمة. 

ويدلٌ على عدم كفاية العدل الواحد النصوص الكثيرة الدالّة على اعتبار 
العدد. مثل صحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله الفا قال: «إنّ عليّاءؤلا كان 
يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين»”. 

وطمحيطةة بحد انبر طليدا جم خرن أبي عبد الله مك قال: «قال أمير 
المؤمنين 391: لا يجوز شهادة النساء في الهلالء ولا يجوز إِلّا شهادة رجلين 
عدلين»”2. 

وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله 391 أنه قال: «صم لرؤية 
الهلال؛ وأفطر لرؤيته. فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه 
فاقضه»”2. 

وصحيحة أبى بصيرء عن أبى عبد الله 990: «أنّه شئل عن اليوم الذي 
الطب فين رطضا فقال: لا شضه إلا امن كنت شاعدان غدلاج من 
جميع أهل العبلاة كى كان وأبن الشهن)"© وغيرنا من روايات هذا الباب: 
)١‏ لعلّه لدفع احتمال أنَّ ضمّه إلى العدل الواحد يوجب الاكتفاء به كما في 
دخو الديند: 
)١(‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 581؟: ب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 5817: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح *. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 5817: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 4. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 541: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 0. 
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السادس: حكم الحاكم(١)‏ 

وفيه: أنَ النصوص دلت على ذلك في دعوى الدين وهي مختصة بذلك 
ولا تشمل المقام. بل بعض تلك النصوص صرّح بعدم الاكتفاء بذلك في 
الهلال» مثل صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله فل قال: «كان 
رسول الله يَيةُ يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين» 
ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل»”. 

مضافاً إلى أن المراد باليمين في تلك النصوص يمين المدّعي في موارد 
الخصومة لا يمين الشاهد الذي هو محل الكلام. 


في ثبوت الهلال بحكم الحاكم 
)١(‏ كما هو ظاهر الأصحاب على ما في الحدائق”". وهو مقيّد في كلماتهم 
بما إذا لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستندهء وهناك قولان آخران: 
أحدهما: التفصيل في المستند, فإذا كان مستند الحكم البيّنة ولم يعلم 
خطؤه يثبت به الهلال؛ بخلاف ما إذا كان مستنده غير البيّنة أو عُلِمَ خطؤه””. 
والثاني: عدم اعتباره في الهلال مطلقً. 
واستدل لاعتباره في المقام بعدّة روايات» مثل مقبولة عمر بن حنظلة 


.١ وسائل الشيعة 1؟ : 5154: ب 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى؛ ح‎ )١( 
.508 : 17 (؟) الحدائق الناضرة‎ 

() مستمسك العروة الوثقى ١‏ : 515. 

(5:) مستند الشيعة ٠١‏ : 519. 

() وسائل الشيعة 517 : 1785 ب ١١‏ من أبواب صفات القاضيء ح .١‏ 
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ومعتبرة أبي خديجة" والتوقيع الذي رواه إسحاق بن يعقوب” 
الروايات لم ترد في محل الكلام, وإِنّما يدّعى استفادة اعتبار حكم الحاكم 
منها بشكل عامء وقد تعرّضنا لذلك في مباحث القضاء. 


7 وهذه 


وهناك رواية واحدة واردة في محل الكلام؛ وهي رواية محمد بن قيسء. 
عبن أبي جعف ربا قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ 
ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمسء, 
وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأَخّر الصلاة إلى 
الغد فصلّى بهم»”". 

وهي تامّة سنداً بكلا طريقيهاء وهي ظاهرة في أن الإفطار يثبت بأمر 
الإمام سواء حصلت الشهادة قبل الزوال أو بعده. غايته أنه في الحالة 
الأولى تقام صلاة العيد في ذلك اليوم وفي الثانية لا تقام فيه بل تؤخّر إلى 
اليوم التالي. 

وقد اعترضن على الاستتدلال بها بوجوه: 

الوجه الأول: أَنّ المراد بالإمام فيها هو الإمام المعصوم 91, فإنّه إذا قامت 
عنده البيّئنة يأمر الناس بالإفطار وتجب على الناس إطاعته باعتبار ولايته 
العامة المختصّة به. فلا يستفاد منها ثبوت ذلك للحاكم الشرعي. 

الوجه الثاني: أَنّ الرواية ليست ناظرة إلى الحكم الذي هو محل الكلام؛ 
لأنه عبارة عن إنشاء خاص بكون الغد عيداً مثلاً. وهو لم يفترض فيها. 
)١(‏ وسائل الشيعة 7؟ : 1 ب ١‏ من أبواب صفات القاضي؛ ح 5. 


(؟) وسائل الشيعة 1 : :15 ب ١١‏ من أبواب صفات القاضي؛ ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 0/ا؟: ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١‏ 
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وإِنما الموجود الآمر بالإفطار وهو غير الحكم. 

أقول: 

أكا الوه الأول فمكن الحواب عند 

ولاه أن إرادة الإمام المعصوم لا يناسب ظاهر الرواية من تصدّي الإمام 
الباقر22 لبيان وظيفة الإمام في هذه الحالة؛ أي: الأمر بالإفطار وإقامة 
الصلاة في نفس اليوم أو في اليوم التاليء فإنّه لم يعهد أن يبيّن الإمام 
وظيفة الإمام من بعدهء والمناسب لذلك أن يراد غير الإمام المعصوم حتّى 
يصحٌ فرض بيان وظيفته من قبل الإمام المعصوم. 

وثانياً: أئه لا إشكال في أنّ كلمة «إمام» لها معنى لغوي عام يساوق 
المتبوع ومن بيده الأمر. 

نعمء لا يراد هذا المعنى على إطلاقه. بل خصوص من يكون كذلك 
شيعا بقرينة المقامء وبملاحظة هذه المعنى أطلقت على المعصوم ف. 

نعمء قد يدّعى انصراف هذه الكلمة إلى الإمام المعصوم 21 عند إطلاقها 
في النصوص بدعوى كثرة استعمالها فيه وتداول ذلك بين الشيعة بحيث 
أوجحب ذلك هذا الاتصراف» 

ولا يخفى أَنّ دعوى الانصراف تتوقف على فرض كثرة استعمال هذه 
الكلمة في المعصوم 20 في أوساط الشيعة على الأقل؛ وهو أمر غير ثابت» 
فإنّ الشيعة ‏ ومنهم الرواة وأصحاب الأئمّة ‏ لا يعتّرون عن الصادق اا 
مشلا بالإمام عادةٌ» والموجود في النصوص ذكر الإمام 3 باسمه أو كنيته 
أووضفة كز : لامعل الصادق اق )» أو رصن شعفر بن متدمد) أو ازعرد 
أبي غبد الله» أو «سمعت أوسألت أباعبد الله» وتحو ذلك: 


وعلى تقدير وجود ذلك فهو على نطاق ضيّق لا يوجب الانصراف. 

وثالثاً: أنه على تقدير تسليم إرادة الإمام المعصمم فإنَ ذلك لا يمنع من 
الاستدلال بالرواية إذا ثبت قيام المجتهد الجامع للشرائط مقام المعصوم في 
الولاية العامة أو قيامه مقامه في الأمور العامّة, فإذا كان مفاد الرواية ثبوت ما 
ذكر فيها للمعصوم نئي وكان من وظائفه ثبت ذلك للحاكم الشرعي بمقتضى 
أدلّة النيابة. 

وأمَا الوجه الثاني ففيه: أَنَ الأمر بالإفطار الوارد في الرواية بعد فرض 
ثبوت الهلال عنده إذا أمكن تفسيره بالحكم واعتباره كناية عنه ‏ وهذا يفهم 
من أمره الناس بالإفطار- فهوء وإن لم يمكن تفسيره بذلك بأن كان المراد 
من الحكم الأمشناء الخاصى وقول (محكييه اذ اليوم عيد مثلا». فنقول: 
يثبت بالرواية أَنَ الإمام 96 إذا ثبت الهلال عنده بالبيّنة كان من وظائفه أن 
يأمر الناس بالإفطار ويجب عليهم أن يطيعوهء ونحن يكفينا هذا المقدار؛ 
أن الكلام عن طرق ثبوت الهلالء فيكون أمر الإمام .3 بالإفطار استناداً 
إلى البيّنة أحد طرق ثبوته في مقابل البيّنة وغيرهاء مما تقدّم. 

بل يمكن أن يكون المراد من حكم الحاكم في المقام هو ذلك كما لا 
يخفى ‏ في مقابل مجرّد الثبوت عند الحاكم. 

وبعبارة أخرى: أنّ الظاهر من قوله 32: «أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم» 
بعد قيام البئنة على :رؤية الهبلال مثل ثلاتين يوماً وجوب إطاعة الإمام لقا 
في ذلك باعتبار أن ذلك من شؤونه ووظائفه المجعولة له شرعاً وهذا يعني 
أن أمر الإمام .افا بالصوم أو الإفطار هو أحد الطرق التي يثبت بها الهلال. 
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ويجب على الإنسان المسلم ترتيب الآثر عليه كما هو الحال في البيّنة 
ونحوها. 

والحاصل: أنّ مرجع هذا البحث إلى أنّه متى يجب على المكلف الصوم 
ومتى يجب عليه الإفطار؟ فيقال: إِنّه يجب عليه الصوم أو الإفطار إذا قامت 
عنده البيّنة على الهلال أو ثبت ذلك بالتواتر أو الشياع؛ وهذه الرواية تدلّ 
على أنه يحب عليه الإتطار أيضا بام آخر خيدرها ذكر وهو ما ذا ضر 
الإمام يا بالإفطار. فيكون حاله حال البيّنة ونحوها. 

وقد ظهر مما تقدّم: اندفاع الاعتراضين المتقدّمين على الاستدلال 
بالرواية» لكن الظاهر أن ذلك وحده لا يصحّح الاستدلال بها؛ لأثنا حتّى إذا 
فرضنا كون المراد من الإمام فيها مطلق من بيده الأمر وأنّ الرواية ناظرة 
إلى الحكم بالهلال فما الدليل على أنّ المجتهد الجامع للشرائط قد جعله 
الشارع إماماً ووليَاً للأمر بنحو يشمل مسألة الهلال حتّى يثبت له الأمر 
بالإفطار مع وجوب إطاعته في ذلك؟ 

ومن هنا فتماميّة الاستدلال بالرواية يحتاج إلى الاستعانة بأدلّة ولاية 
الفقيه وإثبات أنْها تدلّ على ولايته في الأمور العامة التي يتوقف عليها 
حفظ مصالح المسلمين وتنظيم أمورهم وحفظ وحدتهم وأنَ مسألة الهلال 
في أل الشهر المبارك وآخره داخلة فيهاء في مقابل أن يقال: إِنّ الأدلّة لا 
يستفاد منها إلا ثئبوت منصب القضاء والفتوى للفقيه. 

ومن هنا قد يقال: إنّه مع هذه الأدلّة لا نحتاج إلى هذه الصحيحة. فإنّه 
إذا ثبتت الولاية للفقيه في الأمور العامّة وأنَ مسألة الهلال داخلة فيها ثبت 
المطلوت. 


ومنه يظهر إمكان الاستدلال على نفوذ حكم الحاكم في مسألة الهلال 
بأدلّة ولاية الفقيه في الأمور العامّة إذا تمّت وفرض كون مسألة الهلال منها. 

ويمكن الاستدلال في المقام بدليل مركب من أمرين: 

الأمرالأقل: دعوى أنّ الحكم بالهلال من جملة وظائف القضاة والحكام 
عند العامة. 

ويمكن إثبات هذه الدعوى ‏ مضافاً إلى ثبوتها تأريخيّاً كما هو معلوم 
من قيام سيرة الأئمة الث إلى يومنا الحاضر على الرجوع في مسألة الهلال 
إلى الحكام والقضاة ‏ ببعض الروايات: 

مثل خبر رفاعة» عن رجلء عن أبي عبد الله نك قال: «دخلت على أبي 
العباس بالحيرة, فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك 
إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرناء فقال: يا غلام علي بالمائدة 
فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضانء فكان إفطاري يوماً 
وقضاؤه أيسر على من 5 يضرب عنقي ولا يُعبد الله ©. 

ورواية داود بن الحصينء عن رجل من أصحابه. عن أبي عبد الله 39 
أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس ‏ : «إني دخلت عليه وقد شك 
الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان؛ فسلّمت عليه فقال: يا أبا 
عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت: لاء والمائدة بين يديه قال: فادن فكلء قال: 
فدنوت فأكلتء قال: وقلت: الصوم معك والفطر معكء فقال الرجل لأبي 
عبد الله لاه #قطريوماً من شهر رمضان؟! فقال: إى والله أفطر يوسا من 


.5 ؟1, ب 07 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 5ةلور و مون عأرد محمد عه عط ور ور م 2 11/0 


سير ومتنان اجنكه اليرسن ان يبرب قلقت 1" 

ورواية خلاد بن عمارة قال: «قال أبو عبد الله اث: دخلت على أبي 
العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدّىء فقال: يا 
أبا عبد الله ليس هذا من أيَامك: قلت: لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا 
بصومك ولا إفطاري إِلَا بإفطاركء قال: فقال: ادن» قال: فدنوت فأكلت وأنا 
واللّه أعلي أنه من شهر رمضان)»”2. 

وكذا رواية محمد بن قيس". 

بتقريب أَنّ ظاهر هذه الروايات أنّ تعيين الهلال هو وظيفة إمام المسلمين 
وأنه تجب إطاعته فيه غاية الأمر أنّ الإمام إ طبّق ذلك على أبي العباس 
السفّاح من باب التقيّة. فالتقيّة في التطبيق لا في الكبرى الكلّيّةء أي: في 
قوله مايا : «ذاك إلى الإمام». 

الأمرالثاني: أَنّ المستفاد من مقبولة ابن حنظلة حيث ورد فيها قوله |اثا: 
«ينظر إلى من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في خنلالنا وحرامنا وعرف 
أحكاننا فليرضوا يه عكما قال نقد سعلته غليكي :حاكمأ, 

ومعتبرة أبى خديجة حيث ورد فيها: «إيَاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى 
أهل الجور. ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه 
بينكم؛ فإي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»* هو ولاية الحاكم والقاضي 
)١(‏ وسائل الشيعة 1١:٠١‏ ب 07 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4. 
(؟) وسائل الشيعة ١5 : ٠١‏ ب 017 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 0/ا؟: ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة 517 : 175, ب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. ح .١‏ 
(5) وسائل الشيعة 7؟ : 1 ب ١‏ من أبواب صفات القاضي؛ ح 5. 


المجعول من قبله 216 على كل ما للقضاة والحكام عند العامّة ولاية عليه 
بحيث يعد من مناصبه وشؤونه. وقد ثبت من الأول أنَ الحكم بالهلال في 
الصوم والإفطار والحج من شؤون القضاة والحكامء فثبت ذلك للمنصوب 
من قبل الإمام علية . 

بل الظاهر من المقبولة هو ذلك؛ لأنها بعد أن نهت عن الرجوع إلى 
قضاتهم وأمرت بالرجوع إلى المنصوب من قبله 32 قاضياً وحاكماً مع ترك 
ذكر الموارد التي يرجع فيها إليه. وذلك ظاهر في الرجوع إليه في كل ما 
يرجع فيه 7 قضاتهم وحكامهمء ومنه مسألة الهلال. 

إإة سا خكر لايكيت ود رسك كل اكع وبيته اجر 

006 لأنَ الحكم بالهلال كر بالصيام والإفطار عند العامّة لا يثبت 
إلا للخليفة أو قاضي القضاة مثلاًء ولم يدل أيّ دليل على ثبوت ذلك 27 
قاض ووالٍ. 

عا دس أن ماثبت بما ذكر هو أن الحاكم بالفعل المبسوط اليد 
يكون من جملة مناصبه وشؤونه الحكم بالهلالء لا أنَ ذلك ثابت لكل الولاة 
والقضاة في المدن فعلى تقدير تماميّة هذا الدليل فلا يثبت به المطلوب. 

وفيه: أن الثابت عكس ذلك فإنّه مع عدم توفّر وسائل الاتصال في 
تلك الأزمنة واشّساع رقعة الدولة الإسلاميّة لا بد من فرض استقلال كل بلد 
في مسألة الهلال؛ إذ لا يحتمل غير ذلكء ومن يقوم بذلك هو الحاكم أو 
القاضيء ودور الخليفة هو تعيين الحكام والقضاة في المناطق المختلفة, 
ويثبت لهم الولاية بذلك بما فيه مسألة الهلال؛ فالحكم بالهلال من وظائف 
ومناصب كلّ قاض وحاكم في أيّ بلدة كان» فيثبت للمجتهد. 


فصل ف طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 5 لوره مون مأرد وعد عه عط ور ور مو 1 

نعم» ثبوته للمجتهد غير المتصدّي غير واضح. 

وأمَا التوقيع الذي رواه إسحاق بن يعقوب” فلا يصمح الاستدلال به في 
المقامء وذلك: 

وله لأنَ الموجود فيه الأمر بالرجوع في الحوادث الواقعة إلى رواة حديثنا 
لا الأمر بإرجاع الحوادث إليهمء والمستفاد من الأول الرجوع إليهم لمعرفة 
حكم الحادثة. وهذالا يصمٌ في مسألة الهلال؛ إذ ليس حكمها مجهولاً 
لدينا حتّى نرجع فيها إليهم فلا تشمل مسألة الهلال. 

نعمء المستفاد من الثاني إرجاع نفس الواقعة إليهم, أي: إيكالها إليهم 
لاتخاذ القرار المناسب فيهاء وهذا هو النافع في مقام الاستدلال؛ لكنّه 
خلاف ظاهر التوقيع. 

وثانياً: أن ظاهر قوله 32 في الرواية: «فهو حجتي عليكم, وأنا حجة الله» 
هو الأمر بمراجعة الفقيه في كل ما تجب فيه مراجعة الإمام اث 

ومن الواضح أنّ هذا لا يشمل مسألة الهلال؛ إذ لا يجب فيها مراجعة 
الإمام مذ ؛ لوجود الطرق المثبتة للهلال التي يمكن لكل مكلف الاستعانة 
بهاء وإذا لم يتمٌّ شيء منها يبقى على صومه. 

وعلى كل حالء لا يجب على المكلفين مراجعة الإمام اك في هذه 
المسألة» أي: ثبوت الهلال وعدمه. فلا يدل التوقيع على لزوم مراجعة الفقيه 
فى ذلك. 

وأتنا مقبولة ابن حظلة" فالاسعولال بالا شوقن على اسغنادة ولاية 


.4 من أبواب صفات القاضيء ح‎ ١١ وسائل الشيعة 57 : :15؛ ب‎ )١( 
.١ من أبواب صفات القاضيء ح‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة 57 : 15, ب‎ 


الفقيه منهاء بل حتّى إذا قلنا: إنَّ نصب المجتهد حاكماً مختص بمورد 
النزاع والمرافعة كما هو مذكور في صدر الرواية؛ وذلك لما تقدّم من إمكان 
الاستعانة بمقدمة خارجيّة. وهي أن وظيفة القاضي ليست مقصورة على 
حسم المنازعات بل تشمل الأمور العامّة ومنها مسألة الهلال. 

واعوى أن مجتود تضدي قضناة العاقة لأمر الهلال خارجا لايكشف عن 
كونه من وظائف القضاة في الشريعة المقدسة حتّى يدل نصب أحد قاضياً 
على نفوذ حكمه في الهلالء إذ لعلّهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم؛ فلا 
يصحّ الاحتجاج بعملهم؛ غير تامّة؛ لأنّ الاستدلال لا يتوقف على كون هذه 
الوظيفة للقاضي شرعيّة بل حتّى إذا كان من الأمور المبتدعة لهم يصمٌ 
الالبعرلال: كبا لايخف : 

وعلى كل حالء فالظاهر ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي استناداً إلى 
مادلٌ على ولايته في الأمور العامّة؛ مضافاً إلى بعض ما تقدّم من الأدلّة, 
كما أن الظاهر أنَ نفوذ حكم الحاكم في مسألة الهلال لا يفرق فيه بين 
أن كون حكنه سعدا إلى البيدة أو إلى علمد بالهاذل أو غير ذلك لإطلاق 
الدليل. 

نعي أو احص الالال بعييحة جمد بن قم اللقاية لكو بصرع 
الاختصاص بما إذا استند إلى البيّنةء لكك عرفت أن عمدة الدليل في 
المقام هو أدلّة الولاية في الأمور العامّة وكذا ما ذكرناه أخيراً فلاحظ. 

ثم إِنّه قد يستشكل فيما تقدّم بأمرين: 

الأقل: أنَ نفوذ حكم الحاكم في الهلال ينافي الروايات الكثيرة الدالّة على 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار -بب- 000 0000000000 
انحصار ما يرجع إليه في مسألة الهلال بالبيّنة مثل قوله © : «لا أجيز في 
الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» ونحو ذلك. 

وفيه: أن الحصر في هذه الروايات إضافي في مقابل شهادة العدل 
الواحد وشهادة النساء لا أن لايثبت مطلقاً إلا بشهادة عدلين: ولذا لا إشكال 
في ثبوته بغير البيّنة مثل التواتر والشياع ومضي ثلاثين يوماً على هلال 
الشهر السابق. 

الثاني: أنّ ذلك ينافي الروايات الظاهرة في أنَّ الشهادة نما تكون 
معرة إذا قات عند المكلف تسمه وسيعها سه مل قركه 1ف : كل 


ع 


كي وقوله مالكلا : 


«إلا أن يشهد لك بيّنة عدول»*”", وقوله اليا : «فإن شهد عندكم شاهدان 
مرضيّان»”".: وغيرها. 

وفيه: 

أولاً: أن الكلام ليس في ثبوت الهلال بالبيّنة إذا لم تقم عند المكلف 
نفسه بل قامت عند غيره حثى يقال: إن هذا خلاف تلك الروايات»: بل 
الكلام في ثبوت الهلال بحكم الحاكم عند المكلّفء فإذا استند الحاكم 
إلى اليينة فليسن فى ذلك مخالفة لهذه الروايات لآ بالسبة إلى المكلف 
نفسه_لأنه لم 55 عدب القلال اعادا إلى البعة مل إلى نكي 
الحاكم ‏ ولا عند الحاكم؛ لأئها قامت عنده حسب الفرض. 


)١(‏ وسائل الشيعة 50 : 118, ب 5١‏ من أبواب الأطعمة المباحة؛ ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟7؟: ب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح ؛ / ٠١‏ : 515: ب 6. ح 4. 
)٠(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5817: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 4. 


الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع 
الظني )١(‏ 

وثانياً: أن هذه الروايات لا يستفاد منها اعتبار أن تقوم الشهادة عند 
المكلّف نفسه بحيث إذا قامت عند شخص آخر وكان المكللف يسمع تلك 
الشهادة فلا اعتبار لها في حقٌ ذلك المكلف. ولذلك خلت معظم روايات 


الباب من ذلك”. 


تخطتة الحاكم في حكمه بثبوت الهلال 

(0) أي: لم يعلم عدم مطابقته للواقع ولاخطأ مده وان اععيل مطايقنه 
للواقع» كما إذا استند إلى ما لا يجوز الاستناد إليه حتّى عنده كالشياع الظتي 
كما في المتن. 

قال في المستمسك”: إِنّه لا ينبغي التأمّل في عدم جواز العمل بالحكم 
إذا علم بخطئه للواقع وعدم مطابقته لهء كما إذا حكم بكون الجمعة أل 
شوال وطلضا كردم فهر رماو اذك الجاكن لبس ملخركلا قر 
الشارع عنواناً مقيّداً للأحكام وجوداً وعدماً بل هو طريق كسائر الطرق 
حجة على الواقع في ظرف الشك فيهء وكذلك لا مجال للعمل به إذا علم 
تقصير الحاكم في مقدمات الحكم؛ لأنَ تقصيره مسقظ له عن الأهليّة 
للحكم فلا يكون موضوعاً لوجوب القبول وحرمة الردء وكذا الحال لو فقد 


5 وح " وح ه وح‎ ١ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ ١١ ب‎ 587 : ٠١ راجع: وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) مستمسك العروة الوثقى 8 : 415. 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 00 ا اا 0 
الحكم بعض الشرائط غفلةٌ من الحاكمء كما لو اعتمد على شهادة الفاسق 
غفلةٌ عن كونه كذلك أو غفلةٌ من اعتبار عدالة الشاهد. 

وأا في غير ذلك بأن كان الحكم جامعاً للشرائط المعتبرة في نظره بعد 
بذل الجهد في معرفتها والاجتهاد الصحيح في إثباتها لكن كان الخطأ منه 
في بعض المبادئء كما لو شهد عنده فاسقان مجهولا الحال عنده فطلب 
تركيتهما بالبيّنة واعتمد عليها في ثبوت عدالة الشاهدين مع خطأ البيّنة 
في اعتقاد عدالتهما ‏ فإنّه يجب العمل بالحكم؛ لآأثه حكمٌ صحيح بنظر 
الحاكم فيدخل تحت موضوع وجوب القبول وحرمة الردٌ. 

ومنه يظهر الحال في استناده إلى الشياع الظئّي كما في المتن, فإنّه إتما 
يصمٌ إذا فرض عدم أداء نظره إلى حجيّة الشياع الظنّيء وأمَا إذا أَدَى إلى 
ذلك ولو باعتبار أنّ الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من البيّنة 
فيدلٌ على حجيّة ما يدل على حجيّتها بالفحوى ‏ فإنّه حينئذٍ يجب العمل 
بالحكم؛ لدخوله تحت دليل الحجيّة. 

ثم استدل يي على وجوب العمل بالحكم المستند إلى اجتهاده في صحّة 
الاستناد إلى شيء - وإن كان الغير يراه مخطتاً في اجتهاده ‏ بأنّه لو تم ذلك 
اقتضى عدم نفوذ حكم الحاكم على من يخالفه في الرأي اجتهاداً وتقليداً 
وهو خلاف المقطوع به؛ إذ لازمه عدم صلاحيّة الحاكم لحسم التداعي إذا 
كان ناشئاً من الاختلاف في الأحكام الكلّيّةء فإنَ حكمه حينئذ لا بد أن 
يكون مخالفاً لهما أو لأحدهماء فلو بني على عدم نفوذ حكمه حينئدٍ لزم 
أن يكون التداعي بلا حاسم. والالتزام به كما ترى» وخلاف ما يستفاد من 


مقبولة ابن حنظلة الدالّة على وجوب الرجوع إليه إذا كان النزاع في ميراث: 
والظاهر في كونه نزاعاً في الحكم الكلّي لا في الموضوع الخارجي. 

ويظهر من السيد الخوئي” أنه لاكلام في صو العلم بخطنه في 
حكمه وأنه مخالف للواقع بالقطع في عدم حجيّة حكمه حينشٍ؛ لعدم 
شمول أدلّة الحجيّة له؛ لاختصاصها بظرف الشك. وإِنّما الكلام فيما إذا لم 
نعلم بخطئه في الحكم واحتملنا إصابته للواقع؛ غير أنَّ المستند الذي عوّل 
عليه نقطع بخطئه فيه وإن كان معذوراً بحيث لو تنبّه إلى ما اظلعنا عليه 
لاعترف بخطئهء فهنا لا أثر لمثل هذا الحكم؛ كما هو الحال في الطلاق فإنّه 
لايقع مع وجود شاهدين فاسقين وإن وأعتكن ليقلا هزد التهينا بقط . 

نعم إذا كانت المخالفة ناشئة من اختلاف الأنظار والاجتهاد لا من 
الخطأ والاشتباه في الحكم ولا في المستند. كما إذا كان الحاكم يرى حجيّة 
الشياع الظئي في الهلال؛ فهنا بناءَ على حجيّة حكم الحاكم يكون حكمه 
نافذاً حتّى على من يخالفه في الاجتهاد والاعتقاد. 

والصحيح أن يقال: إنّ تخطئة الحاكم في حكمه لها عدّة فروض: 

الأقل: أن تكون ناشئة من القطع بخطئه في حكمه. كما لو حكم بِأنّ 
الجمعة عيد ‏ مثلاً ‏ وقطعنا بأنّ العيد السبت قطعاً وجدانيّاً 

الثاني: أن تكون ناشئة من استناده في حكمه إلى مالا يصمّ الاستناد إليه 
حتّى عنده. ويكون استناده إليه من باب الغفلة والاشتباه. كما لو استند في 
حكمه بالهلال ‏ مثلاً ‏ إلى مضي ثلاثين يوماً وكان مشتبهاً بالحساب أو استند 
إلى شهادة فاسقين معروفين بالفسق من باب الاشتباه في التطبيق» وهكذا. 


.10: 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 
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الثالث: أن تكون ناشئة من استناده في حكمه إلى مالا يصمٌ الاستناد 
إليه عندنا لا عنده أي: أنها تنشأ من الاختلاف في النظر والاجتهاد. 

ثم إنّه تارةً نقول: بأَنَ مسألة الهلال هي من باب فصل الخصومات 
والتداعي كما قد يظهر من المستمسك” حيث استدل على نفوذ حكم 
الحاكم في الهلال في صورة الاختلاف في الاجتهاد بأنّه لولاه يلزم أن تكون 
المخاصمات والتداعي بلا حاسم. 

وأخرى نقول: بأنها ليست من هذا الباب بل حكم الحاكم طريق لإحراز 
الواقع؛ وقد جعل الشارع حجيّته كالبيّنة وسائر الطرق الأخرى. 

إذا عرفت ذلك فنقول: نه بناءً على إدراج المقام في باب التداعي 
وفصل الخصومات فلا بد من الالتزام بنفوذ حكمه في الفرض الأول مع 
افتراض كون حكمه على طبق الموازين واستند فيه إلى ما يصمٌ الاستناد 
إليه عنده على الأقل؛ وذلك لما ذكره في المستمسك من أنه لولا ذلك لزم 
بقاء الخصومات بلا حل والتداعي بلا حاسمء وهو مما لا يمكن الالتزام به. 
هذا في صورة القطع بخطئه. وأمَا إذاكان خطؤه مجرّد احتمال وظن فالأمر 
أوضح. وكذلك الحال في الفرض الثالثء لنفس الدليل. 

نعم في الفرض الثالث يمكن القول بعدم نفوذ حكمه لقصور أدلّة اعتبار 
حكنه عن الشيول لل ذلك 

وأمَا إذا قلنا: إنَ مسألة الهلال كسائر المسائل الأخرى التي يكون الحكم 
فيها مترتباً على الواقع أن حكم الحاكم كسائر الطرق الأخرى مجدد طريق 
لإحرازه بالجعل الشرعي فالصحيح عدم نفوذ حكمه في الفرض الأول؛ لأنّ 


.55١: 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


حكم الحاكم لا يعقل كونه حجة إلا في ظرف الشك وعدم العلم؛ ومع العلم 
والقطع بالخطأ والخلاف لا يكون حجة: كما أنّ البيّنة لاتكون حجة في 
هذه الحالة؛ وكذلك في الفرض الثاني. 

نعم في الفرض الثالث يكون حكمه نافذاً مادام لم يحصل القطع بالخطأ 
وعدم المطابقة؛ لأنّ الاختلاف في النظر لا يستلزم القطع بالخطأً. كما هو واضح. 

يبقى الكلام في تحديد هويّة مسألة الهلال؛ فنقول: إِنّ المستفاد من 
أدلّة نقوة حكني الحاكم .خصوضا إذا قلنايدذلك حتى فيما إذا اسشد إلى 
غير البيّنة كعلمه بدخول الشهر ٍ أنّ ذلك ليس من باب الطريقيّة المحضة 
بحيث يكون نظير البيّنة وسائر الطرق والأمارات ليس لها أيّ خصوصيّة 
سوى الكشف عن الواقع كشفاً ناقصاً وأنَ ذلك هو تمام الملاك لجعلها 
حجة. بل الظاهر من الأدلّة أنَ الشارع عندما جعل الحجيّة والنفوذ لحكم 
الحاكم في مسألة الهلال راعى أمراً آخر غير مسألة الكشف عن الواقع. 
وهو نظم أمور المسلمين وجمع كلمتهم وتوحيدهم ولو ظاهريًاً 

والحاصل: أنَّ هناك مصالح أخرى ملحوظة في جعل الحجيّة لحكم 
الحاكم غير مصلحة إدراك الواقع؛ وهذا أمر لا علاقة له بفصل الخصومات 
والتداعي. نعم قد يفرض تحقّق ذلك فيما يرتبط بالهلال كما لو تنازع 
الدائن والمدين في أل الشهر. 

وعلى كل حالء فالظاهر عدم نفوذ حكم الحاكم في صورة القطع بالخطأ 
وعدم المطابقة؛ لأنّ ما استدل به على نفوذ حكمه في مسألة الهلال لا 
إطلاق له يقتضي الشمول لهذه الصورة والمتيقّن ما عداها. 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 5 لور و مرو عطر ةوعد معد ورور مع د د 3ت 7/1021 
ولا يثبت بقول المنجّمين(١)‏ ولا بغيبوبة الشفق فى الليلة الأخرى(١؟)‏ 
عدم ثبوت الهلال بقول المنحّمين 


)١(‏ لعدم الدليل بل الدليل على العدم؛ وهو الروايات الناهية عن الصوم 
بالظن والشك فإنّ قول المنجّمين لا يخرج عن ذلك. 

نعمء إذا اثتفقت كلمتهم على ذلك قد يوجب ذلك حصول الاطمثئان 
بإمكان رؤيته أو عدم الإمكان» وهذا يؤثّر في قبول الشهادة وعدمه. 


عدم ثبوت الهلال بغيبوية الشفق في الليلة الأخرى 


(؟) المراد بالشفق الحمرة المغربيّة» والمقصود غيبوبة الحمرة المغربيّة مع 
بقاء الهلال. ويكون غياب الهلال بعد غيابها فيكشف عن علوٌ الهلال 
وارتفاعه عن الأفق بحيث يعد أمارةً على أَنَّ هذه الليلة هي الثانية؛ وأنّ 
البوم هو أقل أتام الشهره وعدم الافعبار ذلك هو المتسوب إلى المشهورة": 
نعمء حكي”" عن الصدوق في المقنع ذهابه إلى الاعتبارء وعن الشيخ 
اعتبارها مع عدم الصحوء ويستدلٌ له برواية إسماعيل بن الحرء عن أبي 
عبد الله لفلا قال: «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة» وإذا غاب بعد 
الشفق فهو لليلتين»”". ومثله رواية الصلت الخزاز». 
رحبا كب تاسين سهد ا؛ لعدم ثبوت وثاقة الراويين عن الإمام نايا مع 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 555. 
(5) مستمسك العروة الوثقى 8 : 556. 


(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 585؟: ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح *. 


اختلاف النسخ في ضبط الاسمء فهل هو إسماعيل بن الحر أو ابن الحسن 
لاسي" 

مع أنهما معارطكان يمغقيرة أبن على ابن راشد قال: (كتب إل 
أبو الحسن العسكري 99 كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان, 
وذلك في سنة اثنتين وثلائين ومائتينء وكان يوم الأربعاء يوم شكٌء وصام 
أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميسء ولم يغب 
إلا بعد الشفق بزمان طويل؛ قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس وأنّ 
الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء. قال: فكتب إل: زادك الله توفيقاً فقد 
صمت بصيامناء قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبته إليه. فقال لي: 
أولم أكتب إليك إِثما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية»” لظهورها في 
عدم الاعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق بزمان طويل. 


بحث رجالي في توثيق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 

أكامج خية البعره قلسن ثيه إشكال الا من جهة أحمن من :محمد ين 
الحسن بن الوليد الذي لا يوجد فيه توثيق صريح. 

نعمء هو من مشايخ الإجازة المعروفين» وقد نقل الشيخ كثيراً من الكتب 
عن طريقه وكذا غير الشيخ, ويظهر منهم اعتمادهم عليه, ولذا وثقه بعضص 
المتأخرين كالشهيد الثاني في الدراية معترفاً بعدم معرفة مأخذه والشيخ 
البهائي على ما حكيء كما أن العلامة صحّح كثيراً من الروايات التي وقع في 
طريقهاء ونقل عن بعضهم قوله: «لم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه»”, 
)١(‏ وسائل الشيعة :58١:1٠١‏ ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١‏ 
() الفوائد الرجاليّة (للسيد بحر العلوم) ؟ : .١6‏ 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 0000 
وناقش في ذلك السيد الخوئي :2" بأنّه لا يمكننا الحكم بوثاقته؛ ومع ذلك 
عبر عن الرواية في المقام ب «المعتبرة». 

وعلى كل حالء فالظاهر أَنّ وجوده في السند لا يمنع من الاعتماد على 
الحديث الذي وقع في طريقه. وذلك بعد الالتفات إلى أمور: 

أؤلاً: أنَّ هذا الرجل ليس لديه كتاب أصلاًء ولذا لم يذكره النجاشي 
والشيخ في كتابيهما. 

وثانياً: أن دوره كان في إجازة كتاب معلوم مشهور النسبة إلى صاحبه. 
وكان يملك نسخة من الكتاب تتميّز بكونها بخط المؤلف مثلاً. 

وثالثاً: أنَ إجازة مثل هذه إِتما هي لمحض اتصال السند وليس لها أيّ 
تأثير في صحّة النقل؛ لوضوح أَنّ النقل عن الكتاب يصمٌ حتّى مع عدم 
الإجازة؛ لآنَ المفروض اشتهار انتتساب الكتاب إلى صاحبه. 

وعليه فالرواية في المقام مأخوذة من كتاب محمد بن الحسن بن الوليد. 
فتكون صحيحة حبّى إذا لم تثبت وثاقة أحمد. 

والحاصل: انّ احمد بن محمد بن الحسن انتقلت إليه كتب أبيه بعد 
وفاتهء وهي كتب معروفة ومشهورة ومتداولة» ولا شك في انتسابها إليه» لكن 
لأجل اتصال السند كان الناس يطلبون من أحمد في رواية كتتب أبيهء ومن 
هنا ذكروا بأنَ شيخوخة الإجازة لا تنفع في موردين: 1 

المورد الأول: ما إذا كان شيخ الإجازة صاحب كتابء فإِنّه في هذه الحالة 
يحتمل أن يكون الحديث مأخوذاً من كتابه. 

المورد الثاني: ما إذا كان الكتاب الذي يجيز الرواية عنه ليس معروفاً 


./51 معجم رجال الحديث ” : 45 الرقم‎ )١( 


ولا واضح الانتساب إلى مؤْلّفه؛ لأنَ نقل الرواية عن صاحب الكتاب يكون 
حينئذٍ بتوسط شيخ الإجازة؛ فلا بد من وثاقته. 

وأمّا من جهة الدلالة: فقد يشكّك في ظهورها في عدم اعتبار هذه 
العلامة؛ لأنَّ ذلك مبنيٌ على أن يفهم من جواب الإمام آلا له عدم وجوب 
القضاء عليه أي: أَنّ صيامه يوم الخميس كافٍ وهو أَوَل الشهر لا الأربعاء. 
فإنّ هذا يعني عدم الاعتبار برؤية الهلال يوم الخميس وبقاءه بعد الشفق 
بزمان طويل وأئه لا يكون علامة على أنّ أل الشهر هو الأربعاءء وأمّا إذا لم 
نفهم ذلك وقلنا: إنَّ جواب الإمام 9 لا يفهم منه إلا تصحيح ما صدر من 
الراوي من صوم يوم الخميس وأنّه عمل بوظيفته فهذا يتلائم مع افتراض 
اعبار العلامة؛ لأق العلانة إكبارؤيت ليلة الخميس: ويكون الأريعاء قد 
فات وعليه صوم الخميس. 

نعمء لوكان يفهم أَنّ الإمام 4 بصدد نفي القضاء عنه كانت دالّة على 
عدم الاعتبار. لكن الرواية ليس لها ظهور في ذلك؛ بل في تصحيح عمله 
وتطمينه من حيث إِنّه لم يفعل مخالفة, وهذا يتلائم مع اعتبار هذه العلامة. 

لكن الإنصاف: أَنّ هذا الاحتمال في تفسير الرواية خلاف ظاهر قوله 91ل : 
«فقد صمت بصيامنا» وقوله .3 : «ولا تصم إلا للرؤية»؛ إذ يفهم سرع الاو 
أنّ صوم يوم الخميس هو الصوم المطلوب شرعاً باعتبار أَوَل أَيَام الشهرلا 
باعتباره ثاني أَيَامه. ويفهم من الثاني عدم اعتبار هذه العلامة وأنَّ صوم يوم 
الأريحاء على أنه أزل الشهر لآيكوع الابالزؤية: 

ومع التنزّل يبقى عدم الدليل على اعتبار هذه العلامة شرعاً مع استصحاب 
بقاء الشهر وعدم دخول الشهر الآخر. 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار ب 000000 
ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال» فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل 
الشهر(١)‏ 

رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال 


)١(‏ عدم الاعتبار هو المنسوب إلى المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة كما قيل" ‏ بل في الغنية" دعوى الإجماع على ذلكء. وفي 
الخلاف”” دعوى إجماع الصحابة» لكن يمكن التشكيك في ذلك لأمور: 

منها: أنّ السيد في الناصرتّات” ذهب إلى اعتبار هذه العلامة بل ظاهره 
دعوى الإجماع عليه. 

ومنها: أنَ الصدوق في المقنع نقل ضمن العلامات على الهلال قول 
الإمام ناقِ: «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوالء وإذا رؤي بعد 
الزوال ذلك اليوم من شهر رمضان»©. 

ومنها: أنَ الصدوق في الفقيه”” ‏ في ذيل ذلك الخبر ‏ قال: «وإذا رؤي 
هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوالء وإذا رؤي بعد الزوال 
فذلك اليوم من شهر رمضان». وهذا الكلام إن كان كلاماً للصدوق فهو وإلَا 
فإنّ ظاهر نقله هذه الرواية قبوله بمضمونها. 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى / : 510. 
(0) غنية النزوع 1 


(") الخلاف ؟ : الا١.‏ 
دع المسائل الناصريّات رةه 


(0) المقنع :180 


(5) من لا يحضره الفقيه ؟ : 748 ح /57. 


ومنها: أنّ الكليني في الكافي”" ذكر صحيحة حمّاد الدالّة على كون ذلك 
علامة» ولم يذكر ما ينافي ذلك. 

ومنها: أنّ جماعة من المتقدّمين لم يتعرّضوا لهذه العلامة ولم يعنونوها 
في كلماتهم؛ مثل الشيخ المفيد وابن حمزة وسلار وابن البرّاج وابن إدريس» 
وهذا يوجب التشكيك في نسبة عدم الاعتبار إلى المشهور أو ادّعاء 
الإجماع عليه. 

وغلن كل حال ققد اعدل خلى عدء الاعغازيعدة روايات» 

الرواية الأولى: صحيحة محمد بن قيسء عن أبي جعفر ]29 قال: 
«قال أمير المؤمنين 3 إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من 
المسلمينء وإن لم تروا الهلال إِلّا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى 
اليل وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا»”. 

والاستدلال بها مبننٌ على أنّ قوله آ: «من وسط النهار» يراد به ما 
قبل الزوال باعتبار أن النهار يبدأ من طلوع الفجرء ومن الواضح أَنّ وسط 
القعرو سا من الطاوصيى كوي زاقما قبل النروال بخلافيهنا ا ااقلباة إن التهار 
يبدأ من طلوع الشمس. فإنَ وسط النهار يكون بعد الزوال» وعلى الأقل تدلّ 
الرواية على أنه مع رؤية الهلال قبل الزوال أو بعده فيجب إتمام الصيام إلى 
اللبلع قل تكون رقي قبل الزوال غلابة على اد لليلة النافة وأن هذا 
اليوم أل شوال. 


)00 الكافي الاح ١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 8/ا؟: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح .١‏ 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 00000 
تحقيق في مبدأ النهار 

وحيث إِنّ الاستدلال بالرواية يتوقف على تحقيق هذه المسالة فنقول: 

المعروف. كما في الجواهر”: إِنّ ساعة الفجر من النهار واليوم؛ في مقابل 
أن يقال: إنّها واسطة بين الليل والنهار أو إنّها من الليل. 

وفي البحار نقل عن السيد الداماد قوله: «إنّ ما في أكثر رواياتنا عن 
أنمتنا المعصومين 2 وما عليه العمل عند أصحابناطك إجماعاً هو أن زمان 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار. ومعدود من ساعاته ... 
وهذا هو المعتبر والمعوّل عليه عند الأساطين الإلهيّين والرياضيّين من 
حكماء يونان»”2. 

وفي الخلاف حكى ذلك عن عامّة أهل العلم؛ ونقل القول بالواسطة عن 
طائفة والقول أَنْها من الليل عن الأعمش وغيره» وأله روي عن حذيفة قال ««إقٌ 
هذا الخلاف قد انقرض وأجمع المسلمون؛ فلوكان صحيحاً لما انقرض»”. 

واستدلٌ على ذلك بالآيات: 

مل قوله تعالى: ١‏ أَقِمِ الصّلَةَ طَرَقٍ الما رودلا مِنَ لل 4*, فإنَ المراد 
من اقرف الأول م النهار الجر وين الفلاة صلق القن وين الراظاع أ 
طرف الشيء داخل فيهء فيكون الفجر هو طرف النهار الأول. 

وقولد قال # وَمِنٌ آنَاءِ اَل تسب وأقلراق النَهَارِ 4* بناءً على أنّ المراد 
من التسبيح الصلاة. 
)١(‏ جواهر الكلام / : 514. 
() بحار الأنوار 8٠١‏ : 85: ب .٠١‏ 
(5) الخلاف .5551١‏ 


0 سورة هود 15 
(0) سورة طه .١ 73١:‏ 


وقوله تعالى: ( حَنَ ملع القَجْرٍ4”, أي: أن السلامة والبركة والفضيلة 
تمتد إلى وقت طلوع الفجرء كما في مجمع البيان”. 

وقوله تعالى: ١‏ (كُل أَأبْْرْ إن أَكَاخُرْ عَنَابْهُ َيَانًا أو تَهَارًا مَاذًا معام مِنْهُ 
الْمُجْرِمُونَ 74" بناءً على أن البيات الزمان الذي نهايته طلوع الفجر. 

0 تعالى: ١‏ كَأَْرِيأَمْيِكَ بطع من للَيلٍ ولَايَلعَفِتُ منك لَعَد لا مراك 

ميان أضابقد إنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّبْحٌ أَلَيْسَ الصّبْحٌ بِقَرِيبٍِ 4 بضميمة 
و تعالى: 8 تَجَيْتَاهُمْ بسَحَرٍ 4" وقوله تعالى: 9 وَلَقَدْ صَبَحَهْر بكر عَدَابٌ 
فتكزة 0# وغبر ذلك من الآيات التي ذكرت في المقام. 

واستدلٌ له أيضاً بكلام اللغوتين: 

قال الخليل في العين: «والنهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشعس)77. 

وفي أساس البلاغة للزمخشري: «وإِنّما سمّي السحر استعارة: لأه وقت 
إدبار الليل وإقبال النهار. فهو متنفّس الصبح»". 

وفي مجمع البحرين: «والنهار اسم لضوء واسع ممتدٌ من طلوع الفجر 


)١(‏ سورة القدر: ه. 

(؟) مجمع البيان 5٠١:٠١‏ 

() سورة يونس : .0١‏ 

(:) سورة هود : 1/. 

(6) سورة القمر: 75. 

(5) سورة القمر: 78. 

(0) كتاب العين : : 55» مادة «النهار». 
(8) أساس البلاغة ,44١: ١‏ مادة «سحر». 
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إلى غروب الشمسء وهو مرادف اليوم؛ وربما توشعت العرب فأطلقت النهار 
من وقت الإسفار إلى الغروبء وهو في عرف الناس من طلوع الشمس إلى 
غروبها»”". 

وفي لسان العرب: «النهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء 
وقيل من طلوع الشمس إلى غروبها»”. 

واستدل له أيضاً بعدّة روايات» نظير: 

١‏ صحيحة زرارة» عن أبي جعفر نا أنّه قال: «أدنى ما يجزي من الأذان 
أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة» ويجزيك في 
سائر الصلراظ إقامة يقير أذا )”يي فإنّ المراد بافتتاح النهار بالأذان الأذان 
لصلاة الصبح؛ كما ورد في بعض الروايات: مثل موثقة سماعة قال: «قال 
أبو عبد الله اثا: لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة» ورخخص في سائر 
الصلوات بالإقامة» والأذان أفضل»)”© وغيره. 

5 صحيحة زرارة الواردة في باب المواقيت», عن أبي جعفر اث: «في 
رجل صلَّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمرء ونام حتّى طلعت الشمس 
فأخبر أنه صلَى بليل؛ قال: يعيد صلاته»© لظهورها في أَنَ الفجر بعد الليل. 


ا موققة ؤرارة الأخرى قال: «سنعف أنا حشريافة يقول: كان رسول الله 16 


)01 مجمع البحرين : 178 مادة «نهر». 

(؟) لسان العرب © : 578, مادة «نهر». 

(؟) وسائل الشيعة ه : 787 ب 5 من أبواب الأذان والإقامة, ح .١‏ 
() وسائل الشيعة © : 17/؟: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة. ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ؛ : ١/؟,‏ ب 04 من ابواب المواقيت» ح .١‏ 


لايصلى من التهارسيئاً حقى عزول القنمس: فإذا زالت قندر تصف إضيع 
صلّى ثماني ركعاتء فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهرئة صلَّى بعد الظهر 
ركعتين: ويصلّي قبل وقت العصر ركعتين: فإذا فاء الفيء ذراعين صلَّى العصر 
وصلّى المغرب حتّى تغيب الشمسء فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. 
والفروقت التغرت اباب الققق فإذا آي الشقق مغل رقت العفاب والغز 
وقث العشاء ثلث الليل؛ وكان لا يصلّي بعد العشاء حتّى ينتصف الليلء ثم 
يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها: الوتر ومنها ركعتتا الفجر قبل الغداةء فإذا طلع 
الفجر وأضاء صلَى الغداة»”, والاستدلال بقوله ث: «فإذا طلع الفجر وأضاء 
صلى الغداة)» يناة غلى أن الغداة أؤل النهار. 

اد صعيحعة لحرو عن أن ف قا فى ديت قال ززإذا طل 
الفجر فقد دخل وقت الغداة»”©. 

رواية مرازم» عن أبي عبد الله اث قال: «قلت له: متى أصلّي صلاة 
الليل؟ فقال: صلّها آخر الليل»”" لظهورها في أَنّ الليل ينتهي بحلول الفجر 
بعد وضوح أنّ صلاته كذلك. وهكذا كلّ الروايات التي ورد فيها تحديد آخر 
صلاة الليل بآخر الليل. 

5 صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله 19 قال: «إن خشيت أن لا تقوم في 
آخر الليل أوكانت بك علّة أو أصابك برد فصل وأوتر في أَوَل الليل في السفر»*. 


.8 من أبواب المواقيت؛ ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ؛ : 165؛ ب‎ )١( 
وسائل الشيعة : : /9؟, ب 51 من أبواب المواقيت» ح ؟.‎ )0( 
.5 وسائل الشيعة ؛ : 5057؟: ب 5؛ من أبواب المواقيت» ح‎ )1( 
وسائل الشيعة : : 500؟: ب 5: من أبواب المواقيت» ح ؟.‎ )5( 
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1- موثقة سماعة؛ عن أبي عبد الله 3 قال: «لا بأس بصلة الليل فيما 
بين أؤلد إلى اله إلا أق: أفضل ذلك يعد انتضاف الليل )0 وقيرها. 

4 ما دل على أن صلاة الصبح صلاة نهاريّة. كمرسل الديلمي: «فرض 
عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات اثنتان: بالليل 
وثلاث بالنهار»27. 

4 مرسل العيّاشيء عن محمد بن مسلم قال: «الصلاة الوسطى هي 
الوسطى من صلاة النهار وهي الظهر»”. 

٠١‏ رواية عبد الله بن سليمان» عن الباقرءائا قال: «سألته عن زيارة 
القبورء قال: إذا كان يوم الجمعة فزرهمء فإنه من كان منهم في ضيق وسشع 
عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كل يوم؛ 
فإذا طلعت الشمس كانوا سدىء قلت: فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟ 
قال: نعم؛ ويستوحشون له إذا انصرف عنهم»”* لظهورها في دخول ما بين 
الطلوعين في اليوم. 

١١‏ معتبرة معاوية بن وهبء عن 5 عبد الله نائا قال: «أتي جبرئيل علئة 
بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلَى الظهر. ثم أتاه حين 
زاد الظل قامة فأمره فصلّى العصرء ثمّ أتاه حين غربت الشمس فآمره فصلى 
المغربء ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاءء ثم أتاه حين طلع 


.4 وسائل الشيعة ؛ : ؟56؟: ب 4 من أبواب المواقيت؛ ح‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل #ا“ءاب كآراح4. 

(*") تفسير العيّاشي :١‏ 3228 ح 419. 

() وسائل الشيعة / : 515: ب 517 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها. ح .١‏ 


الفجر فأمره فصلّى الصبح, ثم أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة فأمره 
فصلّى الظهرء ثم أتاه حين زاد في الظلّ قامتان فأمره فصلّى العصرء ثم أتاه 
حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب, ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل 
فأمره فصلّى العشاءء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلّى الصبح ثم قا 
ما بينهما وقت)»". 

؟١-‏ معتبرة علي بن عطيّة. عن أبي عبد الله 340 أنه قال: «الصبح 
(الفجر) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنه بياض نهر سوراء»”"» وإلى غير 
ذلك مما يمكن العثور عليه بالفحص. 

وأمَا القول الآخر- أي: أنّ ساعة الفجر ليست من النهار بل من الليل - 
فقد ذهب إليه السيد الخوئييي”". واستدل عليه بأمور: 

الأمرالأقل: الروايات المتضمّنة أنّ الزوال وسط النهار. مل صحيحة زرارة 
قال؛ «سألت أبا جعفر فل عنما فرض اللهدكّة من الضلاة: فقال: خمس 
صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سكاهن الله وبتنهن في كتابه؟ قال: 

نعمء قال لله تعالى لنببّه يي : « أقِم الصَّلاة لدُلُوكِ التفين ل غك اليل > 
ودلوكها زوالهاء وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات» 
سمّاهن الله وبيّنهن ووقتهن وغسق الليل هو انتصافه. ثُمّ قال تبارك 


> 


وتعالى: 0 ١‏ وَقَرَآنَ نَ الْمَجْرِإِنَّ قَوَانَ الَْجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 0 فهذه الخامسة., 


.0 من أبواب المواقيتء ح‎ ٠١ وسائل الشيعة ؛ : /16 ب‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة : : ١٠؟.‏ ب 51 من ابواب المواقيت» ح ؟. 

(") المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي) ١‏ :50. 
(5) سورة الإسراء : 8/,. 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 1[ 1[ 000000 
وقال تبارك وتعالى في ذلك: ل أَقِو الضّلاة طرق التَهَارٍ 4" وطرفاه: المغرب 
والغداة» 9 وَرُلَمَامنَ اليل 4 وهي صلاة العشاء الآخرة, وقال تعالى: « حَافِمُوا 
عَل الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْصى 4 وهي صلاة الظهر. وهي أقل صلاة صلاها 
رسول الله يا وهي وسط النهار. ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة 
العصرء وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصرء وقوموا لله قانتين» قال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله كلل 
فى سان فقت قبهنا سول الأاكالا وتكها على خالهنا فى السقر والحضر 
وأضاف للمقيم ركعتين؛ وإِنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ييه يوم 
الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام؛ فمن صلَّى يوم الجمعة في غير 
جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأَيَام)'" حيث عبّر عن 
صلاة الظهر بأنها وسط النهارء ومن الواضح أن ذلك إنما يستقيم بناءً على 
كون مبدأً النهار طلوع الشمس؛ إذ لو كان طلوع الفجر لتحمّق الانتصاف 
قبل الزوال بثلاثة أرباع الساعة تقريباً. 

ومككت| الحال فيما تضقن إطلاق تضق النهار على التزوال» مل صعيحة 
الحلبي. عن أبي عبد الله ن8: «أنه شئل عن الرجل يخرج من بيته وهو 
يريد السفر وهو صائمء قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتتصف النهار 
فليفطر وليقض ذلك اليوم» وإن خرج بعد الزوال فليتمٌ يومه»”". وصحيحة 


.115 : سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : /7؟. 

(5) وسائل الشيعة ؛ : .٠١‏ ب ؟ من أبواب أعداد الفرائضء ح .١‏ 

() وسائل الشيعة ٠١‏ : 146 ب 5 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح ؟. 


محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله 390 قال: «إذا سافر الرجل في شهر 
رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليومء ويعتدٌ به من شهر 
رمضان)»”. 

ويلاحظ عليه: أن صحيحة زرارة تتتضمّن أموراً: 

منها: قوله باهذ: «وطرفاه المغرب والغداة» إشارة إلى قوله تعالى: 9 وَأَقِمِ 
الصَّلَاةطَرَقٍ النَهَار 4". 

ومنها: قوله اذ : «وهي وسط النهار» والضمير يعود إلى صلاة الظهر. 

ومنها: قوله مليا: «ووسط صلاتين بالنهار. صلةة الغداة وصلاة العصر» 
في مقام توصيف صلاة الظهر. 

والأؤل والثاني يناسبان هذا القولء لا قول المشهور. 

ما الأقل فلوضوح أنّ المغرب ليس من النهارء فلا بد أن يكون المراد من 
طرف النهار في الآية ما خريج عنه واتصل به لا وله ولا آخرهء وذلك يقتضي 
كون وقت صلةة الغداة قبل النهارلا أؤله. 

وما الثاني فلما تقدّم. 

وما الثالث فهو لا يناسبهء بل يناسب قول المشهور؛ لظهوره في أنَّ صلاة 
الغداة تقع في النهار ووقتها الفجرء فيكون مبداً النهار طلوع الفجر. 

وأجاب عن الثالث: بأنّ الإطلاق المزبور مبنيٌ على ضرب من التوشع 
والتجوّز بعلاقة المجاورة والمشارفة نظرأ إلى امتتداد الوقت إلى طلوع 
الشمسء وجواز الإنيان بها قبيل ذلكء ومن ثم صمّ إطلاق صلاة النهار 


.١ ب © من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ,180 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.1١5 : سورة هود‎ )0( 
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عليها وإن لم تكن منها حقيقةً. 

وفيه: أَنّ ما ذكره ليس بأولى من أن يقال: إِنّ التوصيف بوسط النهار أو 
نصف النهار يبتني على التجوّز والمسامحة في هذا التوصيف بل الظاهر أنّ 
هذا هو الأولى؛ لما هو شائع في العرف من عدم التدقيق في إطلاق لفظ 
الوط والتفف فق بقاهنا الدقيق, بل يطلقان عادةً على المعنى العرفي, 
وهو بخلاف توصيف صلاة الغداة بالنهاريّة؛ إذ لا وجه لذلك مع افتراض 
عدم كونها نهاريّة؛ ومجرّد امتداد وقتها إلى طلوع الشمس الذي يبدأ به 
النهار -. حسب الفرض لا يصحمح هذا التوصيفء وإِلا لصح توصيف الصلاة 
الليليّة ‏ مثل صلاة المغرب ‏ بالنهاريّة لوجود علاقة المجاورة أيضاً. 

ومنه يظهر أنّ الظاهر بل المتعيّن حمل الوسط في هذه الصحيحة على 
الوسط العرفي الذي يصدق على الزوال وإن لم يكن وسطاً حقيقة؛ لتعارف 
ذلك في الاستعمالات العرفيّة فيقال: إنَ هذا البيت يقع وستل المحلة هده 

لمحلّة تقع وسط المدينة» وهكذاء فينرّل الإطلاق على ذلك؛ وينسجم مع 

ما في نفس هذه الصحيحة من عدّ صلاة الغداة نهاريّة. 

ومنه يظهر الحال في قوله لي في الصحيحة: «وطرفاه المغرب والغداة» 
فإئّه إن أمكن حمله على ما لا ينافي ما هو المعلوم من كون المغرب داخلاً 
في الليل وليس من النهار فهوء وإلا لم يصمّ الاستدلال به على المدّعى؛ 
لمنافاته لقوله مالقا فيها: «ووسط صلاتين بالنهار. صلاة الغداة وصلاة 
العضير» شكوع حملا من شذهء الحية: 

والحاصل: أنَّ الصحيحة مبتلاة بالتنافي الداخلي فلا يصمّ الاستدلال بها 


على أحد القولين في المسألة, هذا إذا لم نقل بتعيّن التصرف بهذه الفقرة 
بمالا ينافي القول المشهور الذي عرفت دلالة ما تقدّم عليه. 

ونفس الكلام يقال في صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم 
المتقدّمتينء: فإنّ المراد بنصف النهار فيهما الزوال بلا إشكالء» ويكون 
اطاخق صف التهنان عليه مها على هنا أعبرها البداسى أذ الوسط والتضك 
لايراد بهما في الاستعمالات العرفيّة النصف والوسط الحقيقيّين» خصوصاً 
مع صعوبة معرفة وتحديد المعنى الدقي لهما لدى العرف العام بل حتّى 


الخاص. 
الأمرالثاني: دعوى أنّ المفهوم عرفأ من النهار هو ما بين طلوع الشمس 
وغروبها. 


وفيه: على تقدير تسليمه إِنّما هو باعتبار ما يستفاد منه للقيام بأعمالهم 
وممارسة حياتهم؛ فالنهار بهذا الاعتبار عند العرف يبدأ من طلوع الفجر 
كما هو الحال في اليوم؛ فإنّه أيضاً يبدأ من طلوع الشمس في بعض 
الاستعنالات العرفية: ولبينن 5ك الا بالأعبار المذكو. 

والحاصل: أنّ العرف كما يرى أَنّ الليل يبدأ بأل ظهور الظلام ولا يتوقف 
على انتشاره وشموله كذلك النهار فإنه يبدأ من أل ظهور النور عند حصول 
الفجر الصادقء ولا يتوقف على انتشاره واستيعابه للأفق: وهذا يعني أَنّ 
وجود الشمس وعدمها ليس أصيلاً في مفهوم النهار والليل؛ فيتحقّق النهار 
مع عدم الشمس كما أنّ الليل ينتفي مع عدمها أيضاً. 

الأمرالثالث: رواية عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله هل فقال له: 
«زوال الشمس نعرفه بالنهار. فكيف لنا بالليل؟ فقال: للّيل زوالٌ كزوال 
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الشمسء قال: فبأيّ شيء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت»”. 

وق قدي الابعرلال زا مأة الجنغاد مهنا أئه كمنا أى اخدد أن لسن 
بعد ارتفاعها ونهاية صعودها يدل على الزوال وحلول نصف النهار فكذلك 
انحدار النجوم الطالعة عند الغروب فإنّه يدل على انتصاف الليل؛ أي: 
النصف من غروب الشمس إلى طلوعها على غرار نصف النهار. 

وفيه: أَنّ الرواية وإن دلّت على أنّ انحدار الشمس بعد ارتفاعها وبلوغها 
قمّة الصعود يكشف عن الزوال ولكتها لا تدلّ على كشفه عن حلول نصف 
التيازة اه لبس فيها مايدل غلنى 3 للقنه كنا أنه لآمائزنة يتما عقيل أن 
إطلاق وسط أو نصف النهار على الزوال يدل عليه. 

لكنّّك عرفت أنّ هذا الإطلاق مبنيٌ على المسامحة والتجوز مما لا ينافي 
أن يكون منتصف النهار الحقيقي قبل الزوال الملازم لكون أَوَل النهار يبدا 
من طلوع الفجر. 

هذه عمدة ما استدلٌ به على هذا القولء وقد عرفت عدم نهوضها لإثباته. 

فالصحيعح: ‏ تبعاً للمشهور ‏ أَنّ ساعة الفجر من النهار. 

د كدج 

ومن هنا قد يقال: إِنّه بناءً على ذلك يتم الاستدلال بصحيحة محمد بن 
قيس المتقدّمة على عدم اعتبار هذه العلامة؛ لظهورها في أَنَ رؤية الهلال 
في النهار سواء كانت قبل الزوال أو بعده لا اعتبار بها في الحكم بكون ذلك 
اليوم وَل الشهر. 

ويلاحظ عليه: ما تقدّم من أَنَّ وسط النهار ونصف النهارلا يراد به في 


.١ وسائل الشيعة 4 : «/1؟: ب 068 من أبواب المواقيت» ح‎ )١( 


الاستعمالات العرفيّة معناه الدقّي بل المعنى العرفي الوسيع» خصريها مع 
مقابلته بقوله: «وآخره» الذي لا يراد به المعنى الدقّي حتماء وعلى هذا 
الأساس قلنا: إن إطلاق وسط النهار ونصفه على الزوال مبنيئٌ على ذلك. 
وحينئذٍ يقال: إِنّ هذا يجري في هذه الصحيحة فيحمل قوله نيه : «وإن لم 
كَروًا الهلال إلا من وسط النهار» على الوسطيّة العرفيّة المنطبق على الزوال 
وما قبله بقليل وما بعده. 

وعليه تدلّ الصحيحة على أَنّ رؤية الهلال قبل الزوال بقليل أو بعده 
امس غلابة خلى أنه لليلة السابقة, 

ومن الواضح أنَّ هذا وإن كان ينافي اعتبار هذه العلامة بهذا المقدار إلا 
أن تحديد عدم الاعتبار برؤيته حوالي الزوال وما بعده قد يُفهم منه أنّ رؤيته 
قبل ناك تون علابة على أنه ليله السابقف و لأفلا رحد يندا التعديد 
إذا كانت رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال وبعده ليست علامة. 

والحاصل: أنَ حمل «وسط النهار» على الوسط بمعناه الدقي بعيد جدّاً, 
خصوصاً مع مقابلته بقوله: «أو آخرة», 

وعليه لا بد من حمله على الوسط والآخر بمعناه العرفي الوسيع؛ وهذا 
يقتضي عدم اعتبار الرؤية قبل الزوال بقليل وبعده وهو ينافي مادل على 
اعباز الرؤية قبل الووال بهذا المقدان وأقنا مازاذ على ذلك قلا دلالة 
المحيحة على عدم الاععبان بل قديقال بدلالعه على الاعسبار بقرينة 
التحديدء على ما تقدّم. 

وعليه فالصحيحة لا يمكن عدّها من أدلّة نفي اعتبار هذه العلامة إن لم 
نقل أنّها من أدلّة اعتبارها في الجملة. 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 000 0 000000 

ولعلّه لما ذكرناه قال في المستمسك”: إِنّ الصحيحة لا تنافي ما دل على 
دلالة الرؤية قبل الزوال على كون اليوم من الشهر اللاحق. 

الرواية الثانية: ‏ من أدلّة عدم اعتبار هذه العلامة ‏ المرسل الذي نقله 
في الجواهر" عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين 381: «إذا رأيتم الهلال 
أو رأوه ذوا عدل منكم نهاراً فلا تفطروا حتّى تغرب الشمس. كان ذلك في 
أل النهار أو في آخره». وفي المستمسك قال: «والمرسل عن الفقيه»”, 
ولكن ليس له وجود فيه. نعمء الرواية موجودة في دعائم الإسلام* باب 
ذكر الفطر في الصوم. 

وعلى كل حالء فقد استقرب في المستمسك أن هذا المرسل هو عين 
صحيحة محمد بن قيس الذي لا ينافي ما دلّ على اعتبار هذه العلامة 
على ما نقلناه عنه لكن ما استقربه بعيد؛ لأنّ الموجود في المرسل: «أول 
النهار» وفي الصحيحة: «وسط النهار» وهما متغايران؛ إلا أن يحمل أحدهما 
على الآخرء فلاحظ. 

وعلى كل هالء فهو غير كاء نهدا وإن كانتت دلاله نام 

الرواية الثالثة: مكاتبة محمد بن عيسى المرويّة في التهذيب قال: «كتبت 
إليه0: جعلت فداك ربما غمٌّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد 
الهلال قبل الزوال» وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا 


.4537/ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.7537/:15 (؟) جواهر الكلام‎ 

(') مستمسك العروة الوثقى 4 :-555. 
(:) دعائم الإسلام .1860:١‏ 


رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب ظا: تتم إلى الليل فإنّه إن كان تامَاً 
رؤي قبل الزوال»”. 

وظاهر صدرها (غمّ علينا هلال شهر رمضان) أنّ السؤال عن هلال 
رمضانء. في حين أنّ ظاهر قوله: «فترى أن نفطر قبل الزوال» وقوله ائلا: 
لتإن كان كاقا» أن السوال. عن سلال سوال لأن ماة خلال شهر رمضان 
اوعس ليها في روه في أزلنه هل الروال» مل رقي كذ للك #تائسي كون: 
ناقصاً. 

لكن الموجود في الاستبصار المطبوع: «عمٌ علينا الهلال في شهر 
رمضان»'" وهو يتلائم مع الصدر. وفي بعض نسخ الاستبصار ورد هكذا: 
«غمّ علينا الهلال شهر رمضان» بدون «في» وهو ها يتلائم مع الصدر 
55 يكون شهر رمضان ظرقا سعقى «في». 

بل الظاهر أنَ السؤال عن هلال شوال حتّى بناءً على نقل التهذيب؛ 
لآق هلال شوال كما يقبت به حلول هذا الشه ركذلك يقبت به نهاية شهر 
رمضان.ء وبهذه المناسبة تصمٌ إضافته إلى شهر رمضانء والقرينة على ذلك 
ذيل الرواية. 

وبناءً على ذلك يتم الاستدلال بالرواية على عدم الاعتبار برؤية الهلال 
قبل الزوال. 

لكن في المقابل قد يقال: بأنّ الرواية ناظرة إلى آخر يوم من شعبان 
ورؤية الهلال فيه قبل الزوال» وهو المطابق للظهور اللي لقوله: «غمّ علينا 


.4 14؟: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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هلال شهر رمضان» كما أنَّ ظاهرها كون السائل صائماً في ذلك اليوم ندباً 
أو قضاءً؛ وحينئذٍ يكون جواب الإمام غ2 بوجوب الإتمام إلى الليل دالا على 
اعتبار هذه العلامة» وأنّ رؤية الهلال قبل الزوال يوم الثلاثين من شعبان يكشف 
عن كون ذلك اليوم أل أَيَام شهر رمضان, ولذا أوجب عليه إتمام الصيام. 

وفيه: ما تقدّم من وجود ما ينافي ذلك في نفس الرواية» وهو قوله ما : 
«تتمٌ إلى الليل» وقوله: «فترى لنا أن نفطر قبل الزوال» وقوله: «فإاثه إن كان 
غانا رفي قبل الروال): 

أمَا الأقل فلأنَ المفروض فيه كونه صائماً. والظاهر كونه من رمضان. 

وأمَا الثاني فلظهوره في السؤال عن لزوم الإفطار وهو يناسب احتمال كون 
ذلك اليوم الذي رؤي الهلال فيه قبل الزوال وَل أَيَام شوال الذي يجب فيه 
الإفطار ويحرم الصوم؛ فالأمرفيه يدور بين وجوب الصوم ووجوب الإفطار, 
والجواز غير محتمل فلا يكون السؤال عنه؛ ولا يناسب احتمال كونه أل 
تام شهر رمضان؛ لعدم احتمال لزوم الإفطار حينئذٍ حتّى يسأل عنه بل 
الأمرفيه يدور بين وجوب الصوم وجوازه. 

وأما الثالث فلما تقدّم من أنّ تماميّة هلال شهر رمضان لا دخل لها في 
رؤية الهلال في أَوَله قبل الزوال حتى يستدلٌ بالأقل على الثاني وإئما لها 
دخل في رؤية هلال شوال قبل الزوال» فيقال: إنَّ هلال رمضان إذا كان تامَاً 
فيمكن رؤية هلال شوال قبل الزوال يوم الشك بل رؤية هلال شهر رمضان 
في أله قبل الزوال يناسب كونه ناقصاً لا تاماً. 

أقول: ما صدر الرواية فقد عرفت الاختلاف في نقله, وأمَا الأمور الثلاثة 
فالعمدة هو الثالث» وهو وإن كان أنسب بإرادة هلال شوال لكن يمكن أن 


دراه امكان رزية علال رشان قبل العروال اذا كان كاسا كاقفمل, 

وعلى كل حالء فالظاهر عدم تماميّة الرواية سنداً بمحمد بن جعفر بن بطة. 

الرواية الرابعة: موثقة إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا عبد الله ا عن 
هلال رمضان يغمٌّ علينا في تسع وعشرين مى شهبا وه قال لا تضسه ١‏ أن 
تراهء فإن شهد أهل بلدٍ آخر أنهم رأوه فاقضه.ء وإذا رأيته من وسط النهار 
فأتمّ صومه إلى الليل»”". 

والاستدلال بها على عدم اعتبار هذه العلامة مبنيخ على أن يراد من 
قوله يا في ذيلها: «وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل» 
الصوم يوم الشك في آخر شهر رمضان بقرينة الأمر بإتمام الصوم, ومبنيٌ 
ايا على أن يراد من وسط النهار ما قبل الزوال» فإنّ الأمر بإتمام الصوم 
حينئزٍ يدل على أنّ رؤية الهلال يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال ليبس 
علامة على ثبوت الهلال لليلة السابقة. 

وكلا الأمرين غير واضح. 

ما الأؤقل: فلأنّ الرواية صريحة في النظر إلى آخر شعبان وبعد مضي 
تسعة وعشرين وأنْه يغ عليهم الهلال في ذلك اليوم؛ أي: في ليلة الثلاثين 
منه فأمره الإمام 96 بأن لا تصمه. أي: بنيّة رمضان إلا أن تراه في ليلة 
الثلائين؛ وإذا لم تصمه وشهد أهل بلد آخر برؤيته فيجب القضاءء وإذا 
صمته بنيّة شعبان ورأيت الهلال وسط النهار فيجب إتمام الصوم إلى الليل؛ 
ومعنى ذلك ثبوت كون ذلك اليوم أل أَيَام شهر رمضانء فتدلٌ على اعتبار 
هذه العلامة. 


.8 18؟: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ :1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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ومنه يظهر أنَ الأمر بالإتمام في الذيل ليس قرينة على نظر الرواية إلى 
آخر شهر رمضان. خصوصاً بعد تصريح الرواية في صدرها بآخر شعبان. 

وفي التهذيب - تعليقاً على هذه الرواية - قال: «يعني بقوله 91ا: أَتم 
صومه إلى الليلء على أَنّه من شعبان دون أن ينوي أَنّه من رمضان»”, 
ومراده أَنّ الرواية وإن كانت ناظرة إلى آخر شعبان إلا أنّ المراد من قوله 22 : 
«أتم صومه إلى الليل» إتمامه على أنه من شعبان على نحو الجوان وأنّ 
الغرض من تفريع ذلك على رؤيته وسط النهار بيان عدم الاعتبار وأنّ أل 
الشهر لا يثبت بذلك. 

وهو خلاف ظاهر قوله 3: «تت صومه» في الوجوب. كما أنّ إتمامه 
على أنه من شعبان بحاجة إلى قرينة مفقودة في المقام. 

أقول: القريدة على ذلك هى أن النفروض فى الروآية ينا على ها ذكره 
أنه صامه بنيّة شعبان لعدم رؤيقه ليلة الثلاثين, فإنَ ذلك قرينة على أَنّ 
الإتمام يكون على النحو الذي بدأ به. وكونه على نحو آخر- أي: بنيّة 
رمضان ‏ بحاجة إلى قرينة. 

إذن العمدة هو ظهور «تتمٌ صومه» في الوجوب. 

وأمّا الثاني: فقد تقدّم الكلام في صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة: 
فراجع؛ وحاصل ما تقدّم: أَنّ الرواية إن لم تكن من أدلّة اعتبار هذه العلامة 
ولو في الجملة فهي ليست من أدلة عدم اعتبارها. 

الرواية الخامسة: رواية جرّاح المدائني قال: «قال أبو عبد الله بةِ: من 
رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتج صيامه (صومه)»”. 
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وهي كدل على عدم اعتبار الرؤية قبل الزوال بالإطلاق. وهو قابل 
للتقيبد بالروايات الآتية الدالة على اعتبار هذه الرؤية, فتحمل هذه الرواية 
على الرؤية في النهار بعد الزوال. 

مضافاً إلى عدم تماميّة الرواية سنداً من جهة القاسم بن سليمان وجراح 
المدائني حيث لم يرد فيهما أيّ توثيق في كتب الرجال. 

أقول: الأمر وإن كان كذلك بالنسبة إلى جراح المدائني إلا أنّ قول 
النجاشي فيه: «له كتاب يرويه عنه جماعة منهم النضر بن سويد»” لا 
يخلو من دلالة غلى الاقعماف عليه خصوصا وأنه لم يرد فبنه أي قدج 
مع كثرة رواياته. مضافاً إلى أنّ النضر بن سويد صحيح الحديث كما ذكره 
النجاشي”, أي: أَنّ أحاديثه كانت صحيحة: فلاحظ. 

هذه هي الروايات المستدل بها على عدم اعتبار هذه العلامة؛ وقد تبيّن 
عدم نهوضها لإثبات ذلك. 

ثم إِنّه قد يستدلٌ على عدم الاعتبار بأَنَ الروايات المستفيضة الدالّة على أنّ 
الصوم والإفطار للرؤية والظاهرة في حصر الطريق بذلك دالة على المطلوب بعد 
الفراغ عن أَنّ المراد من الرؤية في هذه الروايات الرؤية في الليل. 

وفي الحدائق”" منع دلالة هذه الأخبار على الحصر فلا تدلّ على عدم 
اعتبار ما عدا الرؤيةء ويشهد له عدم منافاتها مع ما دلّ على اعتبار مضي 
قلاقنن يوما نوم الهلال الساق وقيرف 


.71706 رجال النجاشي : لاك الرقم‎ )١( 


(؟) رجال النجاشي : 550, الرقم /1147» ترجمة نصر بن سويد الصيرفي. 
(؟) الحدائق الناضرة 7 : /581؟. 
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هذا مع أَنّ الحصر فيها إِنما هو بالإضافة إلى الصوم بالظنّ والشك كما 
اشير إليه في نفس الروايات. 

ومنه يظهر تماميّة المناقشة حتّى إذا سلّمنا أنَ المراد الرؤية في الليل كما 
هو غير بعيد. 

وأا ما استعدل به على اعتباربروينة الهلال.ينوم الغلاتين قبل الؤوال على 
كون اليوم من الشهر اللاحق فهو عبارة عن روايتين: 

اك معثيرة عبيك ين رزارة وعد الك ين يكير قالاء:رزقال أبوغيد اللدناقة إذا 
رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوالء وإذا رؤي بعد الزوال فذلك 
اليوم من شهر رمضان»”. 

اضحيمة حناد زى عقيا ب حن أبي عبد الله ناا قال: «إذا رأوا الهلال 
قبل الزوال فهو للَّيلة الماضية, وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة»". 

ودلالتهما واضحة؛ والأقل وارد في شهر شوال والثاني في مطلق الأشهرء 
ومفادها التفصيل بين رؤية الهلال قبل الزوال وبعده واعتباره علامةً في 
الحالة الأولى دون الثانية. 

وقد اختلف القائلون بعدم الاعتبار في كيفيّة الجواب عن هاتين 
الروايتين» فالشيخ الطوسي” اعتبرهما معارضتين لظاهر القرآن والأخبار 
المتواترة ويسقطان عن الاعتبار. 

ولعلّ مراده من ظاهر القرآن قوله تعالى: « وَكلُوا وَاشُرَبُواحَقّ يتين لَكُمْ 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 19؟: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 5. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 580: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 5. 
(9) تهذيب الأحكام ؛ : /ا/10. 


الفرظ لاض بين الكيل الود مِنَ الْمَجْرِ ه كُمَ أَتمُوا الصَّيّامَ إل اليل 04 
لدلالتها على أنَ الصوم يكون من طلوع الفجر إلى الليل فلا بدّ من أن 
تكون الرؤية قبل ذلك لا بعده. وورد في بغطن الأحاديية نا يؤثك ذلك 
نظير ما رواه العيّاشي, عن القاسم بن سليمان» عن جراح؛ عن أبي عبد 
الله 3 قال: «قال الله: 9 كُمَ أَتَيُوا الصَيَامَ َإلَ اللَبلٍ 4 يعنى صوم رمضان» فمن 
رأى الهلال بالنهار فليتم صيامه»”". 

ومراده من الأخبار المتواترة روايات: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» بدعوى 
منافاتها للروايتين 

ولا يخفى ما في كلامه الأول: وعرفت ما في كلامه الثاني. 

والأغرب من ذلك أنه قال: «مع أنْهما لو صحًا لجاز أن يكون المراد بهما 
إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد»””. 

وفي الجواه”" أسقطهما عن الاعتبار بدعوى إعراض المشهور عنهما 
وذكر أنه لا يعرف القول بمضمونهما إلا من المرتضى وجماعة من متأخري 
المتأخرين؛ وتبعه في ذلك صاحب المستمسك”. 

لكنك عرفت فيما سبق التشكيك في تحمّق الشهرة على عدم الاعتبار 
وإن ادّعيت في كلماتهم؛ فراجع. 


)١(‏ سورة البقرة : /1ا14. 

(؟) وسائل الشيعة ١80:1؟:‏ ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 8. 
(*) تهذيب الأحكام ؛ : /ا/10. 

(5) جواهر الكلام 15: ١لا.‏ 

(5) مستمسك العروة الوثقى 8 : /4537. 
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ولا بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويَاًر١)‏ 

والحاصل: الظاهر اعتبار هذه العلامة إذا تحقّقتء ولا ينافى ذلك ما 
تقدّم من دلالة صحيحة محمد بن قيس على عدم اعتبار هذه العلامة 
فى الجملة_ أي+ قبل الزوال يقليل -سواء حملتا «توسط التهنان» غلى 
الوسطيّة الدقيّة أو الوسطيّة العرفيّة؛ وذلك لأنّ صراحة هاتين الروايتن في أَنّ 
الميزان في الاعتبار وعدمه هو الزوال وأنّ رؤيته قبله علامة لا يقاومه ظهور 
الصحيحة في عدم الاعتبار برؤيته قبل الزوال بقليل فلا بد من حمله على 
مالا ينافي صريح هاتين الروايتين. 


عدم ثبوت الهلال بالتطوّق 

)١‏ لعلّه إشارة إلى بعض العلامات التي وقع الكلام في اعتبارهاء وعمدتها 
تطوّق الهلال بمعنى أن يكون النور في تمام أطراف الدائرة كطوق محيط به 
حيث اعتبره جماعة علامة على أنّ تلك الليلة هي الثانية من الشهر". 

ويستدلٌ على ذلك بصحيحة محمد بن مُرازم» عن أبيهء عن أبي عبد 
لله قال: «إذا تطؤق الهلال فهو لليلتين» وإذا رأيت ظل رأُسك فيه فهو 
لغلاث»”", ودلالتها واضحة. 

وأجيب عن الاستدلال بها بوجوه: 

الوجه الأقل: أنها معارضة بما دلّ على أنّ الصوم والإفطار للرؤية؛ وهو 
روايات كثيرة. 


.7٠0:1١ كشف الرموز‎ )١( 
ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟.‎ :58١:1١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


وقيه أن المحارضة مسة على دلالة هذه الزوايات على الاصار وقد 
عرفت عدم دلالتها عليه. مضافاً إلى ظهورها في النظر إلى الصوم الأدائي 
وأنه منحصر بالرؤية وهذا لا ينافي هذه العلامة؛ لأنّ أثرها لا يظهر في الصوم 
الأدائىء بل فى القضاء. 

وعباة اقعرىء اخ مقاد سل الروانات 1ه التكلف إذا رآى الال يبمب 
عليه صوم اليوم الآتي وإذا لم يَرَهِ فلا يجب عليه صومهء وليس لها نظر إلى 
مسألة القضاء حتّى تنافي ما دل على وجوبه بالتطؤق. 

الوجه الثاني: أنها معارضة مع ما دلّ على عدم القضاء مع عدم الرؤية 
إلا مع قيام البيّنة على سبق الرؤية» مثل رواية المفضل وزيد الشحّام؛ عن 
أبي عبد الله 3 : «أنه شئل عن الأهلة. فقال: هي أهلّة الشهورء فإذا رأيت 
الهلال فصم وإذا رأيتته فأفطرء قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين 
يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن يشهد لك بيّنة عدول؛ فإن شهدوا 
أّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»”. 

ورواية الحلبي الأولى؛ عن أبي عبد الله اثلا - في حديث - قال: «قلت: 
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن 
يشهد لك بيّئنة عدولء فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك 
اليوم»”". 

وموثئقته الثانيةء عن أبي عبد الله اثلا في حديث ‏ قال: «قلت: أرأيت 


إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن يشهد بذلك 


.4 ؟7؟.: ب © من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
5 إفرة وسائل الشيعة :1ك ب 6 من أبواي أحكام شهر رمضان» ح‎ 
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بيّنة عدول؛ فإن شهدوا أَنْهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»”. 
ورواية عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله للا عن الأهلة, فقال: 
هي أهلّة الشهور. فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قلت: إن كان 
الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن تشهد لك بيّنة 
عدولء فإن شهدوا أَنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»”. 
ورواية أحمد (أبي أحمد) بن عمر بن الربيع» عن الصادق جعفر بن 
محمد نائلاء وذكر مثله. إلا أنه قال: «إلا أن يشهد لك عدول أَنّْهم رأوهء فإن 
شهدوا فاقض ذلك اليوم»7. 
ومفاد هذه الروايات أنَ شهر رمضان إذا كان ناقصاً بأن لم يثبت الهلال 
ليلة الثلائين من شعبان وثبت ليلة الثلاثئين من رمضانء فهل يجب قضاء 
يوم الثلائين إذا أفطر فيه. وأجاب ا بالنفي إلا إذا قامت البيّنة على رؤيته 
ليلة الثلاثين من شعبان. 
وهي ظاهرة في انحصار وجوب القضاء بقيام البيّنة على رؤيته قبل 
ذلكء والظاهر أنّ اقتصار هذه الروايات الكثيرة على ذلك وإهمالها 
التطويق ‏ الذي هو أمر شائع وواضح لكل أحد ‏ يوجب ظهورها في عدم 
اعتباره في وجوب القضاءء فتعارض صحيحة مرازم. 


وفيه: 
ولد أنَ هذه الروايات إِنّما تنفي القضاء بالتطويق بالإطلاق لا بالنصوصيّة, 
وهو قابل للتقييد بالصحيحة. 


.١7 ب © من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ 577:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.15 5717؟: ب 0 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
لاك ب 6 من أبواف أحكام شهر رمضان» ح برت‎ ٠ فر وسائل الشيعة‎ 
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وثانياً: لا يبعد أن هذه الروايات بقرينة ما افترض فيها من كون شهر رمضان 
ناقصاً ناظرة إلى ما ورد في بعض الروايات من أن شهر رمضان يكون 0 
يكون ناقصاً فالإمام الي في جوابه ناظر إلى نفي ذلك وأنَ القضاء لا يثبت 
بذلك بل بالبيّنة» فلا ينعقد لها ظهور في الإطلاق حتّى يتمسك به في المقام. 

نعمء هناك روايات أخرى لا يرد عليها ذلك؛ لخلوها من افتراض نقصان 
شهر رمضانء مثل معتبرة أبي بصير, عن أبي عبد الله 9 ا 
اليوم الذي يقضى من شهر رمضان:ء فقال: لا يقضه ! إلاأن : شيثت شاهدان 
عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رس ا 

ورواية إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا عبد الهف عن هلال رمضان يغدٌ 
علينا في تسع وعشرين من شعبان؛ تقال لاعس لا قرا فإن شهد أهل 
بلد آخر أَنْهِم رأوه فاقضه. وإذا رأيته من وسط النهار فآتم صومه إلى الليل»". 

ومعتبرة منصور بن حازمء عن أبي عبد الله390 أنه قال: «صم لرؤية 
الهلال وأفطر لرؤيته. وإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه 
فاقضه)»”2. 

وموئقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله اثلا عن 
هلال شهر رمضان يغمٌّ علينا في تسع وعشرين من شعبان, قال: لا تصم إلا 
أن قرا فاح شهد أهل يلد آخر فاقضيع6. 


. من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ١١ ب‎ :541 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.* من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ ١١ ب‎ :5817 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.8 64؟: ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
.4 54؟: ب ” من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
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وحينئذٍ يكون الجواب عنها بما ذكرناه أولا. 

الوجه الثالث: أنّ كثرة هذه الروايات الدالّة على الانحصار ‏ مع كونها 
في مقام بيان ما يوجب القضاء ‏ يمنع من تقييدها بالصحيحة فتحمل 
المنضيحة على الاسشحات. 

وفيه: 

وله ما عرفت من أَنّه لا مانع من التقييد. 

وثانياً: أنَ الصحيحة لم ترد بلسان «إذا تطوّق الهلال فاقضه» - مثلاً ‏ 
حتّى يحمل على الاستحباب, وإنّما وردت بلسان «إذا تطوّق الهلال فهو 
لليلتين» ويصعب حمله على الاستحباب. 

الوجه الرابع: أنّ الصحيحة تسقط عن الحجيّة بإعراض المشهور. 

وفيه: عدم وضوح تحقّق الشهرة بعد ذهاب الصدوق إلى الاعتبار في 
المقنع'" والفقيه' فإنّه ذكر فيهما رواية مرازم؛ والمعروف أنّ ذلك يدل على 
التزامه بمضمونها. 

نعم» طريقه إلى محمد بن مرازم الذي بدأ به السند مجهول لعدم ذكره 
في المشيخة؛ لكنّه لا يمنع من كون الصدوق يرى الاعتبار, كما لا يخفى. 

وكذا الكلام في الكليني”" فإنّه نقل الرواية في الكافي بناءً على أنّ ذلك 
مع عدم نقل ما ينافيه يكشف عن اختياره مضمونها. 

بل الشيخ في التهذيب* صرّح بالعمل بها وإن كان قيّده بما إذا كان في 
)١(‏ المقنع : 184 باب رؤية هلال شهر رمضان. 
(0) من لا يحضره الفقيه ؟ : 154 ح 1916. 
08 الكافي ؟ : ل 
(:) تهذيب الأحكام ؛ : 10/8. 


السماء علَّة من غيم ونحوهء وذكر أنّ ذلك يجري مجرى شهادة الشاهدين 
من خارج البلد إنما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علّة. 

هذا مضافاً إلى أن الإعراض إنما يكشف عن خلل في الرواية إذا كان 
غير معلوم الوجد, والظاهر أَنّ الإعراض في المقام ‏ ولو من البعض ‏ لأجل 
وجود المعارض مثل ما دلّ على أَنَّ الصوم للرؤية والإفطار للرؤية كما يظهر 
من العلامة في المنتهى". 

لكنّه بالرغم من جميع ما تقدّم يصعب العمل بهذه الصحيحة بعد 
الالتفات إلى أَنّ التطويق حالة شائعة ومتكرّرة, وما يلحظه الجميع ويسهل 
معرفته على كلّ أحدء فلو كان أمارة شرعيّة لَوَرد فيه البيان من الشارع 
ولشاع واشتهر بين الأصحاب؛ لأنَ الاهتمام بأمر الصوم وعدم توفر الطرق 
الأخرى للإثبات في كثير من الأوقات وكون التطويق علامة بارزة يستوجب 
التعويل عليهاء وتنبيه الناس إلى كونها علامة حينما تحصلء وهذا بنفسه 
يتطلّب كثرة السؤال عنها وعن خصوصيّاتها وما يترتّب عليهاء ولو كان 
كذلك لاتعكس علينا من خلال الروايات» فى سين أن الواضل إلينا يشير 
إلى عكس ذلك باستثناء هذه الصحيحة:؛ ويتّضح هذا إذا لاحظنا العلامة 
السابقة, أي: رؤية الهلال قبل الزوال» فقد وردت فيه عدّة روايات» وورد 
السؤال عنها في بعض المكاتبات بالرغم من كونه حالة نادرة جدّاً وغير 
محسوسة لمعظم الناس. 

هذا مضافاً إلى كثرة الروايات الدالّة على حصر القضاء بقيام البيّنة, فإنّه 
لوكان الدال على السصورواية واعرة أمكى ظبيدها بالفبحيحة. ونا اذا 


.555:9 منتهى المطلب‎ )١( 
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كان الدال روايات عديدة فإِنَ رفع اليد عن إطلاقها بالصحيحة يكون أمراً صعباً. 

ويضاف إلى ذلك: احتمال أن تكون الصحيحة في مقام الإخبار عن 
أمر تكويني خارجي لا مقام التعبّد الشرعي بقرينة ما ورد في ذيلها من رؤية 
ظل الرأس فيه علامة على أنه لثلاث ليال الذي يصعب حمله على كونه 
علامة تعبداً. 

نعمء الإخبار يكون عن أمر غالبي لا دائمي لوضوح عدم الملازمة؛ لأنّ 
التطويق قد يحصل في الليلة الأولى إذا خرج القمر من المحاق من الليلة 
الماضية؛ فإنّه يكون واضحاً في الأفق ويبقى مدّة أطولء وقد يكون مطؤقاً 
بخلاف ما إذا خرج من المحاق قبل الغروب بساعة مثلاًء فإنه إذا رفي 
بعده لا يكون واضحاً. 

وعليه فالالتزام باعتبار التطويق كعلامة على أنّه لليلتين مشكل جدّاً. 

ثبوت هلال رمضان بمضي تسعة وخمسين يوماً من هلال رجب 

ومن عنيزلة العلافناتك السلكوة ام بحب الذكان انه وبين يونا 
من هلال شهر رجب إذا ثبت ثبوتاً صحيحاً ويصوم يوم الستينء فإِنّه يكون 
أل أيَام شهر رمضان. 

وقد دلت على هذه العلامة مرسلة الصدوق قال: وقال الصادق ا9ا: 
«إذا صمٌ هلال رجب فعدٌ تسعة وخمسين 5 وصم يوم الستين»”". 


.0 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ٠١ ب‎ :585 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


ومرفوعة محمد بن الحسين بن أبي خالد رفعه إلى أبي عبد الله 281 
قال: «إذا صم هلال رجب فعدٌ تسعة وخمسين 598 وصم يوم الستين»”. 

وهذه العلامة مبنيّةٌ على أن شهر رجب وشعبان لا يكونان كاملين؛ بل 
أحدهنا كامل وشو ريصب الاقم ثاقمن ووو لبا قرله أصحاتب العدة مره 
أن الأشهر تختلف في أَنّ بعضها يكون تامأ دائماً ومنه شهر رمضان ورجبء 
وبعضها يكون ناقصاً دائماً كشهر شعبان وشوالء وهناك روايات عديدة تدلّ 
على ذلك ذكرها في الوسائل في الباب الخامس من أبواب أحكام شهر 
رمضان”. وهي الحديث رقم (4؟) وما بعده إلى الحديث رقم (0؟) وكذا 

وقند قفنب الصيذوق" إلى ولك واصة عليه ويظير هنا ذكره السهد اين 
طاووس في الإقبال© ذهاب جماعة من القدماء إليه. مثل الشيخ المفيد 
في أَوَل أمره والحسن بن حمزة بن علي المعروف ب «المرعشي» والشيخ 
جعفر بن محمد بن قولويه والشيخ هارون بن موسى التلعكبريء مضافا إلى 
الشيخ الصدوق وأخيه الحسين بن علي بن الحسين؛ وكذا محمد بن على 
الكراجكيء وقد نقل ذلك عن كتاب للشيخ المفيد اسمه «لمح البرهان» 
بل يظهر هنه اثقاق علساء عضرو على ذلك: 

لكتك شير ينان مفضمون هده الروانات هنا لاا سكن قبوله على ظاهه؛ 


. من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ ٠١ ب‎ 586 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.؟ا/١ إلى‎ 558 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )2( 


م المقنع كا 


(5) إقبال الأعمال١:‏ :8. 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 0 0 0000 
إلا للأسير والمحبوس .)١1(‏ 
لوضوح أنَ تولّد الهلال وظهوره يرتبط بموقع القمر من الشمس والأرض 
وحركته حولهاء وهذه أمورلا علاقة لها بالشهور بحيث إِنّ القمر في شهر 
كذا يخرج من المحاق أسرع من شهر كذاء وأنه يُرى في الأقل في ليلة 
الثلائين فيكون ناقصاً ولا يُرى في الثاني في ليلة الثلاثئين فيكون تاما. 

ذا ضافأ إلى «عش»«سيد 560 الأغبان.وقد أشان الشيخ 
الطوسي في التهذيب” إلى أَنّ هذه الروايات مرويّة عن حذيفة بن منصور, 
عن معاذ بن كثيرء وكتاب حذيفة بن منصور خالٍ منهاء وهو كتاب معروف 
مشهورء ولو كانت صحيحة لذكرها في كتابه. 

أقول: هذا الكلام يجري في الروايات التي يرويها حذيفة مباشرةً عن 
الإمام اثلاء فلاحظ. مع أنها معارضة بروايات كثيرة تدلّ على أنّ شهر رمضان 
يصيبه ما يصيب سائر الشهور من النقصان والتمام» وقد ذكرها في الوسائل 
في الباب الخامس من أبواب أحكام شهر رمضان أيضاًء وهي الحديث 
الأول إلى الحديث العاشرء والأحاديث رقم (19) و (15) و(16) و(172) و(18) 
اكع 9171015 وخيرها وكقبر مدهنا مكبر سعدا . 

والحاصل: أنه يتعيّّن حمل تلك الأخبار على مالا ينافي هذه الأخبار أو 
يرد علمها إلى أهلها. 

وهناك علامات أخرى مذكورة في كلماتهم: لكن لم يدل عليها دليل تام. 


.)8( كما سيآتي في المسألة رقم‎ )١( 


.485 تهذيب الأحكام ؛ : 155, ح‎ )١( 


مسألة :١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية؛ بل شهدا 
شهادة علميّة(١)‏ 


() الظذاهر أخ المراد بالشهادة العلية الشهادة على الهلال المستهدة إلى 
العلم بوجوده لا عن طريق الحسّ والرؤية بل عن طريق الحدس والنظر, 
كما إذا علم الشاهد بالهلال استناداً إلى قول المنجّمين أو إلى الشياع الظتي 
أو إلى حسابات فلكيّة ونحو ذلك. 

وقد يقال: بأنَ هذا المستند إن لم يكن صحيحاً بنظرنا فالشهادة لا تكون 
حجة؛ لعدم صحّة المستند لا لكونها شهادة علميّةء وإن كان صحيحاً عندنا 
فالشهادة حجة كما لو شهدا بالشياع العلمي أو بقيام البيّنة على رؤية الهلال. 

وفيه: أنّ الشهادة إذا كانت على نفس المستند الصحيح عندنا تكون 
حجة ومقبولة,. وامًا إذا كانت شهادة على الهلال وكانت مستندة إلى ما هو 
صحيح عندنا فكونها شهادة مقبولة ليس واضحا؛ لعدم شمول أدلّة اعتبار 
الشهادة لها بعد أن لم تكن شهادة على نفس المستند. 

والحاصل: أَنّ البّنة في هذا الفرض وإن شهدت بالهلال لكنّها لم تستند 
في ذلك إلى الرؤية والحس فلا تقبلء وأمَا المستند فهي لم تشهد به 
حسب الفرض حتّى يثبت بها. 

وعلى كل حال يسعدل على أعثبار أن تكون الشبهادة بالرؤية بالروايات 
الفظاهرة في ذلك مثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله اغا أنه 
قال: «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيتهء فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان 
بأهما رأياه فاقضه»”. 


.4 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ ١١ ب‎ 5817 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 0000 


مسألة ؟: إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته 
يجب قضاء ذلك اليوم(١)‏ 


وصحيحة أبي الصباح والحلبي» عن أبي عبد الله ا في حديث - قال: 
«قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا. 
إلاأن يشهد لك بيّنة عدولء فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض 
ذلك اليوم»”. 

ورواية عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله لكل عن الأهلّة, فقال: 
هي أهلّة الشهور. فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قلت: إن كان 
الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن تشهد لك بيّنة 
عدولء فإن شهدوا أَنّْهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»”"» وغيرها. 

وهي دالّة على اعتبار الشهادة على الرؤية. 

هذا مضافاً إلى أن أدلّة حجيّة البيتنة في الأمور الحسيّة منصرفة إلى 
خضوصى هنا |ذاكاى الأخبار حصن مان الأفسمل ها اذا كان عدن بحدس» 
وعليه استقرّت سيرة العقلاء في هذا الباب. 
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)١(‏ إِنَ وجوب القضاء على طبق القواعد باعتبار أن المكلف وإن كان معذورا 
في ترك الصوم استناداً إلى استصحاب عدم دخول شهر رمضان. لكنّه بعد 
ثبوت أنّ ذلك اليوم هو أل أَيَام الشهر فإنّ الاستصحاب والحكم الظاهري 
لا يغيّر الواقع» فإذا انتكشف الخلاف فلا إجزاء فتشمله أدلّة القضاءء هذا 


.4 ب © من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ :,554 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
5 6 :لاك ب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان»‎ ٠ إفرة وسائل الشيعة‎ 


وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من 
هلال رمضان أو رآه فى تلك الليلة بنفسه١(١).‏ 
مسألة «: لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه بل هو نافذ 


بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً؟) 


مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على ذلكء مثل صحيحة منصور بن حازم: 
وطحيدة ابي الصباح والحلبي المتقدّمتين. 
زلأأيء إذا صاء التكلق ممابية وعسرين يوما من رمضان قم رآى خلال 
شوال ليلة التاسع والعشرين أو قامت عليه البيّنة» فإنه يجب عليه قضاء 
يوم؛ إذ يثئبت بذلك أنه أفطر في اليوم الأقل من رمضان. وإلاكان الشهر 
ثمانية وعشرين يومناً وهو مقطوع الفساد. 

ويؤؤيّده مرسلة ابن سنانء» عن رجل ‏ نسي حمّاد بن عيسى اسمه ‏ قال: 
«صام علييٌ اي بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان فأوا الهلال فأمر 


لا 


نذادياً يناد اقضوا يوما فاق الشهر صتحة وعسرون يرمأ 


(5) وهو الصحيح بناءً على نفوذ حكم الحاكم في الهلال كما هو الحال في 
القضاءء فإِنَ الحاكم إذا كان منصوباً من قبل الشارع لفصل الخصومات في 
باب القضاء أو لإدارة شؤون الناس في الأمور العامة فلا بد من أن يكون 
حكمه في هذه المجالات نافذاً في حقٌّ الجميع حتّى بالنسبة إلى الحاكم 


الآخر وإلا لا يتحمّق الغرض من نصبه في هذا المقام. 


.١ ب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ :545:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار [ ز[ [ [ ز[ [ [ [ [ 100000000 
إذا لم يتبت عنده خلافه١(١).‏ 


تحقيق في كفاية الرؤية بالأجهزة الحديثة 

ثم إنه ينبغي التعرّض لمسألة كفاية الرؤية بالأجهزة الحديثة في ثبوت 
الهلال وعدم كفايتها ولابديّة أن يكون بالعين المجرّدة. وهي من توابع مسألة 
الرؤية المتقدّمة. 

قبل الدخول في أصل المسألة لا بد من تمهيد مقدمة تذكر فيها أمور: 

الأمرالأقل: الظاهر أن الرؤية في الأدلّة مأخوذة على نحو الطريقيّة لثبوت 
الهلال ودخول الشهر لا على نحو الموضوعيّة» وهو ممّا لا ينبغي الإشكال 
فيه ولا التوقف بشأنه؛ لوضوح أن الهلال لا يتوقف تحقّقه على الرؤية بل له 
أسبابه الخاصة فيتحقّق بوجودها سواء كانت هناك رؤية أولاء إذن الرؤية 
ليست محقّقة للهلال ودخول الشهر وإنما هي مجرّد طريق لإحراز ذلك. 

مضافاً إلى أنَ عنوان الرؤية كعنوان العلم والظن والتبيّن ونحوها له ظهور 
في حدّ نفسه في الطريقيّة. ويدل عليه كل ما دلّ على ثبوت الهلال ودخول 
الشهر بدون افتراض الرؤية» كما إذا مضى ثلاثون يوماً من الشهر فإنَّ هلال 
الشهر اللاحق يثبت بذلك من دون افتراض الرؤية» وكما إذا صام ثمانية 
وعشرين يوماً من رمضان ورأى الهلال ليلة التاسع والعشرينء فإنّه يثبت 
بذلك دخول شهر رمضان في اليوم السابق على بداية صيامه وأنّه أل أتامه 
ويجب عليه قضاؤه مع عدم افتراض الرؤية”. 


.4 ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ :585 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


والحاصل: أنه في هذه الموارد يحصل اليقين للإنسان بالهلال ودخول 
الشهر من دوق الرؤيةبوقب كرتب الآثار الرعيد على ذلك كالصوم في الثاني 
والأقل إذا كان الشهر اللاحق شهر رمضانء وكالإفطار فيه إذا كان الشهر اللاحق 
شوال. 

ومحة يظهر أَنّ الرؤية مأخوذة على نحو الطريقيّة بالنسبة إلى ثبوت 
الودلال وغول السهر ركذا بالعسية إلى الآقار العرهية الج فبظ على ذللكه 
فإنّها كما تثبت بالرؤية تثبت بغيرها أيضاء ويفهم ذلك من جملة من الفقهاء 
المتقدّمينء مثل المفيد في المقنعة” والسيد المرتضى في رسائله”" والحلبي 
في الكافي'" والشيخ في النهاية' وغيرهم. 

الأمرالثاني: أن دخول الشهر القمري هل يتحقّق بمجرّد خروجه من 
المحاق واقعاً حتّى إذا لم يكن قابلاً للرؤية ولو بالأجهزة الحديثة, أو أنه 
يتحقّق بصيرورة القرص هلا قابلاً للرؤية ولو بالأجهزة الحديثة: أو أنه 
يتحقّق بصيرورته هلالاً قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة؟ 

الصوان عن كلاد لايك مين التبيد على أب ومو أل اللترض هل 
يكتسب النور اللازم لصيرورته هلالاً بخروجه عن المحاق تدريجيّاً أو دفعة 
واحدة؟ أي: أنه هل يوجد فاصل زماني بين ولادة الهلال وبين صيرورته 
هلالاً قابلاً للرؤية, أو لا؟ 


.595 : المقنعة‎ )١( 

(0) رسائل الشريف المرتضى ” : 06. 
إفية الكافي في الفقه : .18١‏ 

(:) نهاية الأحكام .16١:‏ 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 00 000 

والصحيح: الأول» فإنَ القرص وإن كان يكتسب النور بمجرّد خروج جزء 
منه من المحاق لكن ذلك لا يصدق عليه الهلال؛ لأنّ الهلال القابل للرؤية 
إنما يصدق إذا أحاط النور بمقدار من محيط دائرة القرص يقدّر بربع 
محيطها أو ما يقارب ذلك ويتشكل على شكل هلال. 

ومن الواضح أنّ هذا لا يتحقّق بمجرّد خروج القرص من المحاق؛ أي: 
بمجرّد ولادة الهلال» بل يتحقّق ذلك بخروج القرص عن المحاق شيئاً فشيئاً 
وبالتدريجء وقد ذكر أهل الفن أَنّ القمر بعد خروجه عن خط المحاذاة (وهو 
الخط الواصل بين الشمس و«القمر والأرض في حال المقارنة؛ أي: حال 
توسط القمر بينهما الذي يتحقّق به المحاق) يدخل منطقة تحت الشعاع 
ويكون النور ضئيلاً؛ لأنّه يمسقط على أطرفه وبعد ذلك لا يكون قابلاً للرؤية: 
نع يبدأ بعد ذلك بالظهور تدريجاً. 

ومنه يظهر أنّ الصحيح وجود فاصل زماني بين ولادة الهلال وبين 
صيرورته هلالا وأنّ الهلال كلّما أطلق يراد به القرص الخارج عن المحاق 
والمتشكل على هيئة الهلالء وأنّه لا يكفي في صدق الاسم مجرّد الولادة. 
وقد قدّر الفاصل الزماني بين الولادة وبين صيرورته هلالاً قابلاً للرؤية من 
(16) ساعة إلى (4؟) ساعة. 

وتبيّن ممّا تقدّم: بطلان الاحتمال الأؤل في السوالويول على ذلك 
أنَ الأهلّة جعلت مواقيت للناس كما في الآية الشريفة وهي جمع هلال؛ 
ومن الواضح أَنّ الشيء لا يصلح أن يكون مواقيت للناس يعرفون به أوقات 
صومهم وإفطارهم وحجهم وأعيادهم إِلَا إذا كان واضحاً ويمكنهم معرفته 
بشكل عاء, وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن رؤيته ولا معرفته فلا يصلح لذلك وإن 


أمكن معرفته لأهل الاختصاص بالحسابات الفلكتة الدقيقة: فإ الظاهر أنّ 
الأهلّة إِما جعلت مواقيت للناس باعتبار سهولة معرفتها وإدراكها بالحواس 
لكونها ظاهرة كونيّة واضحةء مثل الزوال لصلاة الظهرينء والمغرب لصلاة 
العشائين؛ والفجر لصلاة الصبح. وهكذا. وهذا يناسب أن يكون المعيار 
في دخول الشهر القمري صيرورة الهلال قابلاً للرؤية ما بالعين المجرّدة 
أو بالأعم منها ومن الأجهزة الحديثة, ولا يناسب جعل المعيار تولّد الهلال 
الذي لا يمكن رؤيته أصلاً بل ولا معرفته إِلَّا بالحسابات الدقيقة. 

بل يفهم كنك من نقسن لق برالواتل» فاقه ماخوة عام «هلّ» 
معت يذا وظير اوه «هلّ» بمعنى صرخ ورفع صوته» ومنه قولهم: «استهلٌ 
الوليد» إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة» وقيل: إِنَ الناس كانوا يرفعون 
أصواتهم بالإخبار عن الهلال عند رؤيته وعلى التقديرين فالإعلان والظهور 
مأخوذ في مفهوم الهلال. 

والحاصل: أنّ الهلال لا يصدق إِلا إذا وصل القرص الخارج من المحاق 
إلى حدٍ بحيث يكون قابلاً للرؤية لولا الموانع؛ ولا يصدق بمجرّد الولادة. 

هذا مضافاً إلى أن لازم هذا الاحتمال صحّة الاعتماد على حسابات 
الفلكيّيين في تعيين ولادة الهلال لإثبات الشهر القمريء وهي حسابات 
علميّة ودقيقة توجب اليقين والاطمئنان» وهو مما لا يمكن الالتزام به؛ لأنه 
يلغي جميع الأدلّة الدالّة على كيفيّة ثبوت الهلال وما هي الطرق لإثباته 
وكذا ما دل على الاستهلال وما دلّ على تعيين الوظيفة في حال الاشتباه 
وغمّ الشهور, وكذا جميع ما دلّ على اعتبار الرؤية» فإِنّ كل هذه الأدلة لا 
تبقى لها فائدة بناءً على كفاية ولادة الهلال في ثبوت الشهرء كما لا يخفى. 
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كما أنّه لا داعي بناءً على ذلك لهذا البحثء أي: كفاية الرؤية بالأجهزة 
العديكة وعدمهناة إذ لاواعى للرزية أساسا نعي بيعره عن كققها 
وبعبارة أخرى: أنه مع إمكان ضبط تولّد الهلال بشكل دقيق لشهر رمضان 
ولعدّة سنوات فلا وجه للإحالة على ما تقدّم ولا لكل هذه الأدلّةء ويلزم إما 
لغويّة الأدلّة الدالّة عليها وإمّا حملها على صورة عدم إمكان ضبط الولادة 
وهو صودة 31 عدم الإمكان فرض نادر حتّى في زمان صدور النصوص 
المتعرّضة لذلكء لما ذكروه من التقدّم العلمي في زمان الدولة العباسيّة 
وبالتحديد في خلافة الرشيد والمأمون, وبروز علماء ومحقّقون في مختلف 
المجالات وخصوصاً في علم الفلك: وقد تج بناء عدذة مراصد في دولة 
الخلافة» وهذا يعني إمكان معرفة تولّد الهلال من خلال أهل الاختصاص. 
وعليه يدور الأمراييق الالختسال الثاني والاحسمال الغالك, قيدل يكلى قن 
دخول الشهر القمري خروج القرص من المحاق وصيرورته هلالاً قابلاً للرؤية 
ولو بالأجهزة الحديثة أولا بد أن يكون قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة؟ 
وتظهر الثمرة في محل الكلام؛ فإنّه على الاحتمال الثاني تكفي الرؤية 
بالأجهرة الحديقة بخلاقه على الثالة: وذلك لأى المفروض أهذ الرؤية 
فى الأدلّة بنحو الطريقيّة. ولازمه أنّ المناط فى دخول الشهر القمري على 
ما تكون الرؤية طريقاً إليه وهو الهلال أي: خروج القرص من المحاق 
وصيرورته قابلاً للرؤية ولو بالأجهزة الحديثئة على الاحتمال الثاني وبالعين 
المجدّدة على الثالث. 


.١ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ 1١ 91؟: ب‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وحينئذٍ يقال: إذا رُئى الهلال بالأجهزة الحديئة كفى ذلك في دخول 
الشهر على الثاني؛ لأنّ الرؤية بالأحيدة الحدخة نرت قايلية الرزية 3 قنلها: 
وبذلك نحرز ما هو المناط الواقعي لدخول الشهر القمري من دون فرق بين أن 
يكون المراد من الرؤية في الأدلّة الأعم أو خصوص الرؤية بالعين المجرّدة. 

ما على الأول فواضح. 

وأمَا على الثاني فلأثها طريق لإحراز حلول الشهر واقعاً والمفروض أنه 
يتحقّق بصيرورة الهلال قابلاً للرؤية ولو بالأجهزة الحديثة. 

ومن الواضح أنّ هذا يثبت برؤية الهلال بالأجهزة الحديثة؛ ولا يتوقف 
ذلك على روه بالعين المجددة وهذا بخلاقد على الاحتمال القالف؟ لان 
كون الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة ‏ الذي هو المناط في دخول 
الشهر على هذا الاحتمال لا يثبت برؤيته بالأجهزة الحديئة بل برؤيته 
بالعين المجرّدة. 

والصحيح: أنّ كفاية الرؤية بالأجهزة الحديثة يتوقف على إثبات أحد 
أمرين مترتّبيين: 

الأمرالأقل: ما تقدّم من أنّ دخول الشهر القمري يتحقّق بصيرورة الهلال 
قابلآً للرؤية ولو بالأجهزة الحديثة. 

الأمرالثاني: أنّ الرؤية في الأدلّة يراد بها الأعم من الرؤية بالعين المجرّدة 
والرؤية بالأجهزة الحديثة. 

ولا يخفى أن الأول يستلزم الثاني؛ إذ لا معنى لجعل الطريق الرؤية بالعين 
المجرّدة فقط مع كون المناط في دخول الشهر القمري صيرورة الهلال قابلاً 
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للرؤية ولو بالأجهزة الحديثة؛ كما أنّ الثاني يكشف لا محالة عن الأول وإلا 
لا يكون طريقاً إليه. 

والمراد من الترسّب أنّ الأؤل إذا نبت فهو كاف في المقام بل يثبت به 
الثاني كما تقدّم؛ وإذا لم يثبت الأقل وحصل التردّد فيه أمكن إثبات المدّعى 
بالثاني على تقدير تمامينه: وإلا تعد رإثبات ذلك ويتعيّن حينئز الأخد 
بالمتيقّن من الأدلّة وهو الرؤية بالعين المجرّدة. 

وعلى كل حالء فلا بد من الكلام عن هذين الأمرين اللذين يتوقف 
على أحدهما كفاية الرؤية بالأجهزة الحديثة. 

ما الأمر الأزل: فيمكن التأئل فيه يعد الالتفات إلى أمريى تقتست الإشسارة 
إليهما: 

أحدهما: أن قوله تعالى: ١‏ يَسأَلُونَكَ عَنِ الدَهِلَة قل هي مَوَاقِيتُ لِلنّايِ 
وَالْحَيْ 4" ظاهر جعل الأهلّة ‏ وهي جمع هلال مواقيت للناس يعرفون 
بها أوقاتهم وينظمون أمورهم ويمارسون عباداتهم المؤقتة على أساس ذلكء 
فإنّ المواقيت جمع ميقاتء والمراد به هنا الزمان المفروض لأمرء مثل أول 
الشهر ووسطه وآخره. وتدل الآية على أنَ الأهلّة معالم للناس يؤقتون بها 
أمورهم ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقاتها. 

ومن الواضح أنَّ هذه المعالم لا بد أن تكون واضحة وبيّنة لكل الناس 
حتّى يمكن انتفاع الناس بها في أمورهم وعباداتهم وفي تحديد بداية الشهر 
ونهايته. وهذا يناسب أن يكون المناط في ذلك هو صيرورة الهلال قابلاً 
للرؤية للناس بالعين المجزدة ولا يناسب أن تكون قابليّة الرؤية بالأجهزة 


.184 : سورة البقرة‎ )١( 


الحديئة هي المناط ولو مع الرؤية بالعين المجرّدة. خصوصاً مع عدم توفر 
هذه الوسائل والأجهزة لعموم الناس. 

والحاصل: أنّ مقتضى جعل الأهلّة لغرض أن يستفيد الناس منها لمعرفة 
أوقاتهي”" وتنظيم أمورهم وممارسة عباداتهم المنوطة بتلك الأوقات أن تكون 
مما يتسئّى لعموم الناس الاظلاع عليها ومعرفتها عادةً فلا بد أن يكون 
البشاط سو الأهلة القاياة ارق بالعدى المنيية كنا ليشي 

ثانيهما: أن الهلال لا يصدق إلا إذا خرج القرص من المحاق وصار مقدار 
من محيطه منيراً على شكل هلال مما يستلزم أن يكون قابلاً للرؤية - لولا 
الموانع ‏ بالعين المجرّدة. 

والوجه في ذلك: أن الهلال مشتق من «هلٌّ» بمعنى بدا وظهر أو بمعنى 
رفع صوته على ما تقدّم,ء فلا بدّ أن يكون الهلال في الأدلّة الذي جعلت 
الرؤية طريقاً إليه قابلاً للرؤية لعموم الناس حتّى يكون ظاهراً لهم ويرفعوا 
أصواتهم عند رؤيته. 

هذا مضافاً إلى ما يلاحظ من أن الشارع أناط العبادات العامة المؤقتة 
بظواهر كونيّة واضحة يمكن لكل أحد معرفتها وجعلها علامة على الوقت 
الخاص المعتبر في العبادة» مثل الزوال لصلاة الظهرين والمغرب للعشائين 
والفجر لصلاة الصبح, وهكذا. 

والمناسب لذلك إناطة الصوم الواجب بالهلال القابل للرؤية للجميع 
وبالعين المجرّدة وجعله علامةً على حلول أَوَل الشهر في مقابل إناطته 


)١(‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 508؟: ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح 57 / ٠١‏ : 97؟, ب ؟1 من 
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بالهلال غير القابل للرؤية إلا بالأجهزة الخاصة غير المتوفرة في زمان النص 
بل في غيره إلا للنادر من الناس. 

ونا ذكرفاة إوخغ فهو والابيقتى الأثر مرةدا ينن الاتمالين: أى: احعمال 
الاكتفاء في دخول الشهر بكون الهلال قابلاً للرؤية ولو بالأجهزة الحديثئة 
واحتمال عدم الاكتفاء بذلك واعتبار أن يكون قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة, 
وحينئذٍ يتتقل إلى الأمر الثاني» فإن ثبت تعيّن الاحتمال الأول والالتزام بكفاية 
الرؤية بالأجهزة الحديثة وإلا تعيّن الاحتمال الثاني واعتبار الرؤية بالعين 
المجيّدة. 

وأمًا الأمر الثاني: فيستدل له بأمرين: 

أحدهما: التمسك بالإطلاق بدعوى أنّ عنوان الرؤية في أدلّة «صم 
للرؤية» كما يشمل الرؤية بالعين المجرّدة كذلك يشمل الرؤية بالأجهزة 
الحديثة, فإئها أيضاً رؤية للهلال. 

انيهما: التسسك يبعض الروايات؛ مثل صحيحة علي بن جعفر: «أَنّه 
سأل أخاه موسى بن جعفرنائة عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان 
وحده لا يبصره غيره, أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع 
الناس)”. 

وقد يناقش في الإطلاق بدعوى الانصراف إلى الرؤية بالعين المجرّدة. 

ولا يخفى أَنَّ هذه المناقشة تستبطن الاعتراف بالإطلاق في الدليل لولا 
الانصرافء وهذا ما قد يتأمّل فيه؛ كما سيآتي. 


.١ ب ؛ من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ :,55:: ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


ومنه يظهر أنّ المناقشة في الإطلاق تكون من جهتين: 

الجهة الأولى: في أصل انعقاد الإطلاق في الدليل. 

يمكن أن يقال: إِنّ نصوص المقام ليست في مقام البيان من ناحية الرؤية 
وكيفيّة تحقّقها حتّى يتمسك بإطلاقهاء وإتّما هي في مقام بيان اعتبار إحراز 
الهلال وعدم الاكتفاء بالظن والشكء والرؤية مجرّد طريق لذلك. 

لاحظ قوله 0 في صحيحة محمد بن مسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا. 
وإذا رأيتموه فأفطرواء وليس بالرأي ولا بالتظتي ولكن بالرؤية»”. 

وقوله علئة في موثقة سماعة: «صيام شهر رمضان بالرؤية وليس 
بالظن»”". وغير ذلك. 

وقد يناقش في ذلك: بأَنّ الرؤية في النصوص وإن أخذت على نحو 
الطريقيّة - على ما تقدّم إلا أن مجرّد ذلك لا يمنع من الإطلاق؛ لأنَّ اعتبار 
الرؤية في الصوم والإفطار ملحوظ للمتكلم وإن كان على نحو الطريقيّة 
لإحراز الهلال؛ وإذا كان ملحوظاً وكان المتكلّم في مقام بيان اعتبار الرؤية 
كطريق انعقد الإطلاق وأمكن التمسك به لإثبات سعة هذا الطريق وعدم 
اختصاصه بالرؤية بالعين المجرّدة. 

وهذا نظير ما إذا قيل: «صل الظهر إذا علمت بالزوال»» فإنّه لا مانع من 
التمسك بإطلاق العلم بلحاظ أسبابه بالرغم من كونه مأخوذاً على نحو 
الطريقيّة. 

والحاصل: أنَ كون المقصود من النصوص لزوم إحراز الهلال وعدم كفاية 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : ؟505؟: ب ” من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 507: ب من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 5. 
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الرأي والظن لا يقتضي عدم انعقاد الإطلاق المذكور؛ لأنّ ذلك لا ينافي أن 
يكون الطريق (الرؤية) مقصوداً وملحوظاً للمتكلّم؛ فهو في مقام بيان اعتبار 
الرؤية كطريق لإحراز الهلال ودخول الشهرء فيمكن التمسك بإطلاق ذلك. 

وفيه: 

لَه أن الرؤية ليست طريقاً تعبّديَاً مجعولاً من قبل الشارع لإحراز الهلال 
حتّى يكون مقصوداً وملحوظأً بالأصالة في الكلام؛ وإثما هي طريق تكويني 
واقعيء فالشارع في هذا الكلام ليس في مقام جعل طريق تعبّدي لإحراز 
الهلال وهو الرؤية حتّى يتمسك بإطلاقه. بل هو في مقام بيان لزوم إحراز 
الهلال في الصوم والإفطار وعدم الاكتفاء بالرأي والظنء ولم تذكر الرؤية 
إلا باعتبارها الطريق الطبيعي لذلك؛ لأَنَ إحراز الهلال يكون عادةً برؤيته 
وهذا يعني أنّ المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية الرؤية حتّى يتمسك 
بالإطلاق بل لا يصحّ التمسك به حتى مع الشك في كونه في مقام البيان 
من تلك الناحية؛ كما هو مقرّر في محله. 

كانبا: أق الاشلاق يشدمات الكمة اتباشت اذا كان مذثول الفط 
الطبيعة التي تكون مقسماً يبن الفردين كما في «أعتق رقبة»» والمحكّم في 
ذلك هو النظر العرفي لا الدقّي العقلي؛ ومن الواضح أنّ تُدرة أحد الفردين 
نما لاتمنع من كون مدلول اللفظ مقسماً بالنظر العرفي إذا لم تكن التُدرة 
بالغة إلى حدّ بحيث تلحق النادر بالمعدوم؛ وإلا خرجت الطبيعة عن كونها 
مقسماً بين الفردين بنظر العرف ويتعدّر حيتئذٍ إثبات الإطلاقء والمقام من 
هذا القبيل؛ لأنّ ندرة الرؤية بالأجهزة الحديثة بالغة إلى ذلك الحدٌ بحيث 


يرى أنّ هذا الفرد بحكم العدم فلا يكون مدلول اللفظ (الرؤية) بالنظر 
العرفي مقسماً بين الفردين. 

والحاصل: أنّ التمسك بالإطلاق هل الميزان فيه البيان أو المقصود 
الأضلى؟ أي: أن الشتكلي إذا يعن نتيا في كلاه ولكله لين نهو مقتصوده 
الأصلي بل ذكره تبعاً وما يقصده بالأصالة شيء آخرء فهل يمكن التمسك 
بالإطلاق بلحاظ ذلك الشيء بعد الفراغ من إمكان التمسك به بلحاظ 
المقصود الأصلي؟ 

وعلى الأول يصمّ التمسك بالإطلاق في المقام؛ لأنَّ الرؤية في الأدلّة وإن 
كانت مجوّد طريق وذكرت تبعاً ولبمست مقصودة بالأصالة إلا أن المتكلّم لما 
ذكرها في كلامه ولو كطريق أمكن التمسك بإطلاقها بخلافه على الثاني. 

وقد يقال بالأول؛ لأنَّ الإطلاق يعتمد على ظهور حال المتكلّم في أنه في 
مقام بيان تمام مرادهء وهذا يتوقف على كونه في مقام بيان شيء ولا يتوقف 
على كون ذلك الشيء مقصوداً له بالأصالة؛ لأنَ المتكلّم إذا كان في مقام 
بيان شيء فعليه بنظر العقلاء والعرف أن يذكر تمام خصوصيّاته وما هو 
معتبر فيه وإِلَا يعتبر مقصّراً في مقام البيان» فإذا لم يذكر شيئاً فهو لا يريده. 
وهذا يكفي في الإطلاق. 

والصحيح: هو الثاني؛ لأنّ ما يقصد بالتبع لا يكون المتكلّم في مقام 
بيانه حتّى يجري فيه الظهور الحالي المذكور, وإِنما يكون في مقام بيان 
ما يقصده بالأصالة, فإنه حينئذٍ يكون ملزماً عرفاً وعقلائيَاً بذكر تمام 
خصوصيّاته وقيوده. فإذا لم يذكر قيداً أمكن نفيه بالإطلاق, وهذا الكلام 
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ل يجري بلحاظ ما يقصد بالتبع فلا يكون ملزماً بما ذكر وبالتالي لا يكون 
سكريه كاشنقا كن الأطلاق. 

والحاصل: أنّ ما يكون طريقاً ومقصوداً بالتبع وإن بيّنه المتكلّم في 
خطابه إلا أنّ المقصود بالبيان والتفهيم غيرهء وإنّما ذكر للإشارة إلى ذلك 
الغيرء والمتكلّم بنظر العرف والعقلاء إنّما يكون ملزماً بذكر تمام القيود 
والخصوصيّات بالنسبة إلى ما يكون في مقام بيانه وتفهيمه لا بالنسبة إلى 
كل شااقده يكلافه: 

وبعبارة أخرى: أن المتكلّم قد يذكر في خطابه شيئاً بالتبع بمعنى أنّ 
المقصود بالبيان والتفهيم شيء آخرء وإِنّما ذكره على نحو الإشارة والطريقيّة 
لذلك الشيء الآخرء وهنا لا يكون ملزماً بذكر تفاصيل ما ذكره بالتبع وإن 
بيّنه في خطابه. وإِنّما يكون ملزما بذلك بالنسبة إلى الشيء الآخر. 

وعليه يشكل التمسك بالإطلاق في المقام. 

الجهة الثانية: في دعوى الانصراف إلى خصوص الرؤية بالعين المجرّدة. 

من الواضح أن الانصراف المانع من الإطلاق لا بد أن يكون ناشئاً من 
كثرة الاستعمال لا من غلبة الوجود والتعارف الخارجي. 

ومن هنا قد يقال: إِنّه لا وجه للانصراف في المقام إلا عدم تعارف الرؤية 
بالأجهزة الحديئة في زمان صدور هذه النصوص بل حتّى في زماننا فإنّها 
محدودة وغير شائعة, وأمّا كثرة الاستعمال فهي ممنوعة حتّى في الزمان 
السابق؛ لأنّ الرؤية بجميع مشتقّاتها في الاستعمالات العرفيّة لا تستعمل إلا 
في معناها العام؛ أي: الرؤية البصريّة. 

وقد يقال في المقابل: إِنّ الانصراف ناشئ من كثرة استعمال كلمة 


«الرؤية» بجميع مشتقّاتها في الرؤية بالعين المجرّدة. ويتضح ذلك من 
مااحظله الامتسالات العرفنف فمن يقول؟ تارأيت ونذا» لا يقضد إلا الروية 
بالعين المجرّدة كما أنّ السامع لا يفهم إلا ذلك ويشهد له أَنّ كلا من المتكلم 
والسامع يشعر بوجدانه اللغوي أَنّ إرادة الرؤية بالأجهزة بحاجة إلى قرينة: 
وأنه مع عدمها يحمل اللفظ على الرؤية المجرّدة. 

والصحيح أن يقال: إِنّ الرؤية لها معنى واحد وهو الرؤية البصريّة. وهذا 
المعنى له مصداقان وفردان: الرؤية بالعين بلا واسطة والرؤية بالعين مع 
الواسطةء وفي كل منهما يرى الشيء بالعين رؤية حقيقيّة بصريّة» فإنَ من 
يستخدم الناظور - معلا يرف الشوءم بعيده أيضا غايته أن الناظوز ساعده 
في ذلكء ولذالا مجال لدعوى تعدّد المعنى؛ لوضوح أن عدم وجود ما 
يساعد على الرؤية لم يؤخذ في مفهوم الرؤية» وإِلا لما صدقت على الرؤية 
بالنظارات الطبيّة لأنها تساعد أيضاً على رؤية الشيء. 

وعليه فلا ينبغي الإشكال في أنّ الرؤية تشمل كلا الفردين وتصدق 
عليهما بما لها من المعنىء ولذا إذا فرض تماميّة الإطلاق في الدليل ‏ وهذا 
ما تقدّم مناقشته ‏ فإنّ مقتضاه الشمول لكل منهما. 

ومنه يتضح: أَنّ الانصراف في المقام لم ع دن كر الأمهوالة 3 
اللفظ لا يستعمل في جميع الاستعمالات إلا في معناه العام؛ أي: الرؤية 
البصريّة» وأمّا كونها بالواسطة أو بدونها فهي خارجة عن حريم المستعمل 
فيه؛ فلا بدّ أن يكون الانصراف ناشئاً من التعارف الخارجي وكثرة الوجود. 
وهولا يمجع من الإطلاق. 

وأمَا التمسك بصحيحة علي بن جعفر فتقريبه: إِنّ قوله: «يرى الهلال 
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وحده لا يبصره غيره»” ظاهر في انفراده بالإبصار بحيث إِنّ غيره لا يبصر لا 
أنه لم يبصرء فيدلٌ ولو بإطلاقه على أنه حتّى مع عدم إمكان إيصار غيره 
من الناين_كما إذا كانت عيده خب تعارفة فى الايضار. أيطنا كيه ذلك 
فلا وجه لاشتراط الإبصار بالرؤية بالعين المجرّدة أو العاديّة. 

وبعبارة أخرى: أنَّ قول السائل: «يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا 
يبصره غيره» إن لم يكن ظاهراً في عدم إمكان رؤية الغير مما يعني كون 
رؤيته غير متعارفة فهو يشمله بالإطلاق. وعلى كلا التقديرين يثبت كفاية 
الرؤية غير المتعارفة وعدم اعتبار الرؤية العاديّة في الصوم والإفطا”". 

ويلاحظ عليه: 

أو أنَ العبارة لا ظهور لها في عدم إمكان رؤية الغير. إذ يصمّ أن يقال: 
«لا ييصره غيره» فيما إذا لم ير الغير الهلال مع إمكان الرؤية كما في حالة 
وجود علّة في السماء منعت الغير من الرؤية وأمكنه رؤية الهلال بسبب 
وال العلة فى لحظةه من بايه الصلاقة: كذ فى بعالة كتوى اند اده بالرقية 
من باب الاشتباه بأن لم تكن في السماء علّة واعتقد رؤيته اشتباهاً ومن 
الواضح أن هذالا يستلزم كون رؤية امسن رأى الهلال غير متهارقة. 

ولا يببعد أن تكون الرواية ناظرة إلى حالة الاشتباه وفي مقام بيان أنّ من 
اعتقد رؤية الهلال ولو اشتباهاً وجب عليه العمل بمقتضى اعتقاده. 

وثانياً: أنّ الإطلاق في الجواب لما كان بملاك ترك الاستفصال في مقام 
الحواب فهو ونين محالت السوال ققط دون هنا اكد حماة فت 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ :550,: ب ؛ من أبواب أحكام شهر رمضانء ح .١‏ 
(؟) مجلة فقه أهل البيت 26 : 6: العدد 71. 


ومن الواضح أن الرؤية بالأجهزة الحديئة ليست من محتملات السؤال 
أصلاء فلا تدلّ الرواية على كفايتها في الصوم والإفطار. 

نعمء الرؤية غير المتعارفة من جهة حدّة البصر_كزرقاء اليمامة _إذا 
فرض كونها من محتملات السؤال دلّت الرواية على كفايتها بالإطلاق: لكن 
كونها كذلك ليس واضحاً؛ لأنها حالة نادرة لا تحتمل في السؤال, ومع التنّل 
فلا مجال لإثبات الكفاية في محل الكلامء أي: الرؤية بالأجهزة الحديثة. 

اللهم إلا أن يدّعى الملازمة بين كفاية الرؤية غير المتعارفة من جهة حدّة 
البصر وكفاية الرؤية بالأجهزة الحديثة» وهي غير واضحة ولا دليل عليها. 

وتلخّص من جميع ما تقدّم: أنّ دخول الشهر القمري منوط بصيرورة 
الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة» ويترتّب عليه عدم كفاية الرؤية بالأجهزة 
الحديثة؛ إذ لا ثبت بها صيرورة الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجرّدة الذي 
هو المناط لدخول الشهر حسب الفرض. 

ولو فرض الشك و«التردّد في ذلك فقد عرفت أن الرؤية في الأدلّة لا يراد 
بها الأعمء والمتيقّن منها الرؤية بالعين المجرّدة. 

ومنه يظهر أَنَ المقام يشبه مسألة حدّ الترخص حيث لا إشكال في أنّ 
الميزان في رؤية الجدران هو الرؤية البصريّة المتعارفة ولا اعتبار بالرؤية 
غبر الشفارقة أو بالآعية الحديقة: وهذا بخلاف مسأل الظر إلى الأحدية 
ونحوهاء فإِنّ الحرمة تثبت بالرؤية مطلقاً حتى بالأجهزة الحديثة. 

ولعلّ السرٌ في ذلك أنّ دليل الحكم في القسم الأول يدل على ثبوت 
الحكم في حقٌ الجميع عند تحقّق الرؤية ولو من البعضء فمفاده: «إذا رئي 
الهلال وجب الصوم على الجميع؛ وإذا رؤيت الجدران فلا تفطر ولا تقصّر». 
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مسألة ؛: إذا ثبت رؤيته فى بلد آخر ولم يثبت فى بلده؛ فإن كانا 
متقاربين كفى وإِلّا فلا, إلّا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين(1١).‏ 


في حين أَنّ دليل الحكم في القسم الثاني يدل على ثبوت الحكم بالحرمة 
على من ينظر إلى الأجنبيّة بالخصوص دون غيره. 

والمناسب في الأول أن يكون المناط في الحكم هو الرؤية المتعارفة 
المتيتسرة للجميع؛ وهو مقتضى الجمع بين كون الحكم معلّقأ على الرؤية 
وكفاية رؤية البعض في ثبوت الحكم للجميع؛ لأنَ الرؤية المتعارفة يمكن 
أن تتحقّق من الجميع فيكتفى برؤية البعضء بخلاف الرؤية غير المتعارفة. 


إذا ثبت رؤية الهلال في بلد آخر ولم يذ يثبت في بلد المكلّف 


)١(‏ في المقام لا بد من التعرض إلى جملة من الأمور: 

الأمرالأقل: أن القمر ليس منيراً ولا قابلاً للرؤية في نفسه. وإِنّما يكون 
كذلك بسبب:اشكاس ضوء الشمين علي لكثه يسبب كوه كزوياً لايكون 
منيراً بجميع جهاته. وإنما يكون منيراً في الجزء المقابل للشمس دون الجزء 
الاخن 

الأمرالثاني: أنّ القمر يدور حول الأرض في مدة شهر قمري ويبدأ حركته 
من المغرب إلى المشرقء كما أَنّ الأرض تدور حول الشمس في مدّة سنة 
كبك ضرم المثشرق إلى المعي حعكس تذكنة الق. 

ومن الواضح أنّ هذا يؤثّر على موقع القمر من الأرض والشمسء فالقمر: 

تارةً: يكون في غاية البْعد عن الشمس والقرب إلى الأرضء وذلك حينما 


تتوشط الأرض بينه وبين الشمس ويصبح وجهه المنير الذي تسقط عليه أشعة 
الشمس باتّجاه الأرض ويستوعب ذلك تمام الدائرة ويسمّى حينئذٍ «البدر». 

وأخرى: يكون في تمام القٌُرب من الشمس و«البُعد عن الأرضء وذلك 
حينما يتوشط القمريين الشمس و«الأرض ويكون وجهه المُعتم الذي لا 
شاط علية أعينة القسمى اماه الأرط يعو نا مب د( الات ):: 
وتسمّى الحالة ب «حالة المقارنة» ويسمّى الخط الموصل بين الأجرام 
الثلائة ب «خط المحاذاة». 

الأمرالثالث: أن نصف القمر مئير دائماً لكنّنا لانرى ذلك إِلّا عندما 
تتوشط الأرض بينه وبين الشمس ويكون ذلك في أواسط الشهرء فإنّ النور 
يستوعب تمام الدائرة ثم يبدأ بالتناقص إلى أن يختفي تماماً (المحاق)» 
ثم إِنّه بحركته حول الأرض يبدأ بالخروج من حالة المقارنة تدريجيّا وكلّما 
خرج منه مقدار تعرّض لأشعة الشمس وأمكن لأهل الأرض رؤيته» ويسمّى 
ب «الهلال». 

الفستفاة من كلداتهم وود حدة ضور: 

الصو الأولى: ما إذا كانت البلدان متقاربة مثل النجف وكربلاءء فإذا لم 
ير الهلال في النجف لوجود علّة في السماء ورّئي في كربلاء فهنا لا إشكال 
في كفاية ذلك في ثبوته في النجف وسائر المناطق القريبة. 

والوجه فيه: ‏ مضافاً إلى أنَّ هذه الصورة هي القدر المتيقّن مما دل على 
ثبوت الشهر إذا قامت البيّنة على رؤية الهلال في بلد آخر أن رؤية الهلال 
في بلد يثبت بها خروج القمر عن المحاق وصيرورته قابلاً للرؤية؛ ومن 
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الواضح أنه لا يختصٌ بذلك البلد بحيث يكون قابلاً للرؤية فيه وغير قابل 
في المناطق القريبة منه لولا الموانع بل يثئبت فيه وفي جميع البلدان القريبة. 

الصورة الثانية: ما إذا كان البلدان متحدين في الأفق وإن كانا متباعدين 
جغرافيّا ويتحقّّق ذلك فيما إذا اشتركا في خط الطولء فإنّ البلدان الواقعة 
على خط طول واحد تشترك في الأفقء وهنا ذكروا أنه لا إشكال في كفاية 
الرؤية في أحدهما لثبوته في الآخر إذا لم ير الهلال فيه. 

والوجه فيه: أنّ رؤية الهلال في أحدهما تستلزم كون الهلال قابلاً للرؤية 
في الآخر؛ لأنَ الهلال عندما يخرج من المحاق ويكتسب النور من الشمس 
لايواجه بلداً واحداً بل جميع البلدان المشتركة في خط الطولء فإذا رئي 
في أحدها كان قابلاً للرؤية في الباقي لا محالة. 

الصورة الثالئة: ما إذا كان ثبوت الهلال في بلد ملازماً لثبوته في بلد آخر 
بالأولويّة القطعيّة وإن كانا متباعدين ومختلفين في الأفق, كما إذا كان البلد 
الذي رُئي فيه الهلال شرقِيّاً بالنسبة إلى البلد الآخر مثل الهند بالنسبة إلى 
العراق والعراق بالنسبة إلى الشام؛ وهنا ذكروا أيضاً أنه لا إشكال في ثبوت 
الهلال في البلد الغربي إذا ثبت في البلد الشرقي. 

والوجه فيه: أن حركة القمر حول الأرض تكون من المشرق إلى المغرب 
خلافاً لحركة الأرض حول الشمس فإئها من الغرب إلى الشرق, فإذا رُئي 
الهلال في بلد ما كخراسان كان ذلك دليلاً على وجود الهلال القابل للرؤية 
لولا المانع في البلدان الغربيّة بالنسبة إلى ذلك البلد كالعراق؛ لاستحالة أن 
لايكون كذلك مع رؤيته في ذلك البلد لتأخّر الغروب فيها عن الغروب فيه. 
والمفروض أنّ حركة القمر من الشرق إلى الغرب مما يعني أن القمر يزداد 


وضوحاً كلما اتجه نحو الغرب, فإذا رُئي في بلد فلا بدّ من أن يكون قابلاً 
للرؤية في البلدان الواقعة إلى الغرب منه. 
نعمء لا يكون دليلاً على وجوده كذلك في البلدان الواقعة في الشرق 

بكب لاحتفال أ لأ يكون ايها مع النحاق عدد وضولتة إليها في حركته 
من الشرق إلى الغرب, وإِنّما خرج منه بعدها عند وصوله إلى ذلك البلد 
الذي ري فيه. 

الصورة الرابعة: ما إذا كان البلدان غير متقاربين ولا متّحدين في الأفق ولا 
ملازمة بين ثبوت الهلال في أحدهما وثبوته في الآخر كالعراق وخراسان. 
فإذا فرض رؤيته في العراق فهل يكون ذلك دليلاً على ثبوته في خراسان 
والبلذان الواقحة إلى شرق العراق؟ 

وهذه الصورة هي محل الكلام؛ ومرجعه إلى أنه هل يشترط في ثبوت 
الهلال في بلد إذا لم يرَ فيه ورُئي في بلد آخر وحدة الأفق فلا يثبت مع 
تعدّده أو أنه لايشترط ذلك؟ 

0 هو المعروف بين الأصحابء فقد اختاره الشيخ في المبسوط”, 

بن البرّاجح في المهذّب”". وابن حمزة في الوسيلة”". والمحقّق في الشرائع 

ا والعلآامة في جملة من كتبه”: والشهيد في الدروس”. وفخر 
)١(‏ المبسوط .558-:1١‏ 


.19١0:١ المهذب‎ )7( 

(*) الوسيلة إلى نيل الفضيلة .15١:‏ 

(5) شرائع الإسلام 18١:١‏ / المعتبر في شرح المختصر ؟ : 544. 
(0) تذكرة الفقهاء ” : ١١١‏ / الإرشاد ١‏ : "0؟. 
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المحققين في الإيضاح”. 

وذهب جماعة من المتأخرين إلى الثاني مثل المحدث الكاشاني 
في الوافي". والمحدث البحراني في الحدائق”". والنراقي في المستند» 
وغيرهم؛ ونسبه العلامة في التذكرة إلى بعض علمائنا. 

نعمء القول الثاني ينحل إلى قولين؛ لأنَ عدم الاشتراط قد يقال به مطلقاً 
وقد يقال به مع احتمال الرؤية فقط. كما سيآتي. 

ولا يخفى أنّ المحدث البحراني بنى على ما ذهب إليه من عدم الاشستراط 
على عدم كرويّة الأرضء ولا يظهر منه المخالفة على القول بكرويّتها. 

كما أن القائل بالثاني قد يدعي أنه لا يظهر منهم القول به مطلقاً. أي: 
حتّى مع عدم احتمال رؤيته في ذلك البلد بل ظاهر أكثرهم القول به مع 
احتمال الرؤية فقطء وحينئدٍ يمكن إرجاعه إلى القول الأول بناءً على أنّ 
احتمال الرؤية في غير بلد الرؤية يلازم اتحاد أفقهما. 

لكن الظاهر من كلام بعض من قال بالثاني الإطلاق بمعنى أنّ رؤية الهلال 
في أي بقعة يكفي لثبوته في تمام البقاع وإن علم عدم إمكان الرؤية فيها. 

قال المحقّق النراقي في المستند: «ثمّ الحقٌ الذي لا محيص عنه عند 
الخبير كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاً سواء كان البلدان 
متقاربين أو متباعدين كثيراً؛ لأنّ اختلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرين 
لا يحصل العلم بهما البتة: 


.505 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 
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أحدهما: أن يعلم أنّ مبنى الصوم والفطر على وجود الهلال في البلد 
بخصوصه ولا يكفي وجوده في بلد آخر وإن حكم الشارع بالقضاء بعد 
ثبوت الرؤية في بلد آخر لدلالته على وجوده في هذا البلد أيضاً وهذا مما 
لا سبيل إليه. لِم لا يجوز أن يكفي وجوده في بلد لسائر البلدان أيضاً مطلقاً؟ 

ثانيهما: أن يعلم أنّ البلدين مختلفان في الرؤية البتةء أي: يكون الهلال 
في أحدهما دون الآخرء وذلك أيضاً غير معلوم ... وبدون حصول العلم 
يودين الأمري لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الأخبار وعمومها»”. 

وهو صريح في كفاية وجود الهلال في بلد ما لثبوته في سائر البلدان 
حتّى مع عدم احتمال وجوده فيها. 

وقال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل جملة من الأخبار الدالة 
على القضاء بشهادة أهل بلد أخرى: «إنّما قالغ99: فإن شهد أهل بلد آخر 
فاقضه؛ لأنه إذا رآه واحد في البلد رآه ألف كما مرّء والظاهر أنه لا فرق بين 
أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد 
أو البعيدة منه؛ لأنّ بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية» ولعدم 
انضباط القرب والبعد لجمهور الناسء ولإطلاق اللفظ»”". 

وهو أيضاً ظاهر فيما ذكرناه؛ لأنّ المناط في التكليف بالصوم إذا كان على 
جواز الرؤية أمكن التفريق بين البلد القريب الذي يمكن فيه الرؤية والبعيد 
الذي لا يمكن فيه. لكنّه ليس كذلك بل المناط نفس الرؤية» وهذا وإن كان 
يقتضي عدم الثبوت في غير بلد الرؤية مطلقاً إلا أنّ ما دلّ على القضاء بشهادة 
(0) مستتفل الشيعة 47511١‏ 
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أهل بلد آخر يقتضي الثبوت في غيره مطلقاً وإن كان لا يحتمل فيه الرؤية. 

نعم لا يبعد أن يكون كلام العلامة في المنتهى ‏ الذي نسب إليه القول 
الغا _ كذاهرا فى الفضييدل يدن افتهال الرقية وعدميه قائد_ يعد ما ذكز 
أن أهل بلد إذا رأوا الهلال وجب الصوم على جميع الناس حتّى مع تباعد 
البلاد ‏ قال: «إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها 
المتباعدة عنه لكرويّة الأرض لم يتساو حكماهماء أمَا بدون ذلك فالتساوي 
هوالحقٌ»”. وهو ظاهر في اختصاص التساوي بصورة عدم العلم بعدم 
الطلوع أي: احتمال الرؤية. 

وعلى كل حال فلا إشكال في أنّ القول الأول هو المعروف في زمان 
الشيخ الطوسي وما بعده. ولا بأس بنقل كلام بعض هؤلاء. 

قال الشيخ في المبسوط: «ومتى لم ير الهلال في البلد وري خارج البلد 
على ما بِيئّاه وجب العمل به إذا كان البلدان التي رئي فيها متقاربة» بحيث 
لو كانت السماء مصحيّة والموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضاً لاثفاق 
عروضها وتقاربها مثل بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصلء فَأمَا إذا 
بعدت البلاد مثل بغداد وخراسانء وبغداد ومصر فإنّ لكل بلد حكم نفسه. 
لاحب على أفل يلب العمل ينا راه أهل البلن لاهن 

قال المحقّق في الشرائع: «وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد 
وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان؛ بل 
يلزم حيث رئي»”". 
)١(‏ منتهى المطلب 9 : 500. 
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ثم إِنّ الكلام يقع في أدلّة هذه الأقوال. 


أدلّة القائلين بتعدّد الآفاق 
أعا القول الأول ققد اسعدل له بعدة روايات: 
الرواية الأولى: صحيحة محمد بن مسلمء عن ا جعفر لا قال: «إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء وليس بالرأي ولا بالتظتي ولكن 
بالرؤية (قال) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو 
وينظر تسعة فلا يرونه؛ إذا رآه واحد رآه عشرة آلافء وإذا كانت علَّة فأتمٌ 
شعبان ثلاثين» وزاد حمّاد فيه: «وليس 5 يقول رجل: هو ذا هو, لاأغلم إلا 


(00 


قال: ولا خمسون» 

بتقريب 3 المستفاد من قوله مالكلا : «وإذا كانت علّة فأَتمَ شعبان ثلاثين» 
وجوب إتمام الشهرثلائين تعدا عند عند .رؤية الهلال وأنق ذلك معلّق 
على وجود علَّة في السماءء وهذا يدل بالمفهوم على انتفاء هذا الحكم 
عند عدم رؤيته إذا لم تكن هناك علَّة؛ لأنّ عدم دخول الشهر في هذه 
الحالة ‏ وبالتالي وجوب الإتمام ثلاثين ‏ يكون ثابتاً بالوجدان بلا حاجة 
إلى التعبّد. وهذا التعليق وما يقتضيه من التفصيل بين صورتي وجود العلة 
وعدم وجودها لا يصمّ إِلّا مع القول باختلاف الآفاق في دخول الشهر 
القمري؛ إذ على القول بوحدة الآفاق لا فرق بين الصورتين السابقتين في 
أن عدم دخول الشهر لا يكون ثابتاً بالوجدان وأنّه بحاجة إلى التعبّد بإتمام 
الشهر ثلاثين؛ لأنّ غاية ما يثبت بعدم رؤية الهلال في صورة عدم وجود 
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العلّة ‏ بناءَ على وحدة الآفاق ‏ هو عدم وجود الهلال في ذلك البلد بنحو 
يكون قابلاً للرؤية بالوجدانء وما وجوده بهذا النحو في بلد آخر يختلف 
عنه في الأفق فلا نافي لاحتماله؛ والمفروض أَنّ قابليّة الرؤية في البلد الآخر 
تلازم احتمال دخول الشهر في ذلك البلد على القول بوحدة الآفاق وهذا 
يعني أّنا بحاجة إلى التعبّد ببقاء شهر شعبان وإتمامه ثلاثين يوماً لإلغاء 
هذا الاحتمال. 

والحاصل: أنَ الحاجة إلى التعبّد بإتمام شعبان ثلاثين كما هي موجودة 
في صورة وجود العلّة وعدم رؤية الهلال كذلك موجودة في صورة عدم 
وجود العلّة وعدم رؤيته بناءً على وحدة الآفاق؛ لاحتمال وجود الهلال 
القابل للرؤية في بلد آخر يختلف في الأفقء وهذا الاحتمال يلازم احتمال 
دخول الشهر في البلد الذي لم ير فيه الهلال على هذا القول» فلا بِدّ من 
العكن بالعائة وانستعرار متعبان علاكيين يوماً. 

وعليه فلا وجه لما هو ظاهر الصحيحة من التفصيل بين الصورتين في 
الحاجة إلى التعبّد وعدمهاء وإثما يصمٌ ذلك بناءً على القول باختلاف 
الآفاق؛ لأنَ احتمال وجود الهلال القابل للرؤية في البلد الآخرلا يوجب 
احتمال دخول الشهر في هذا البلد على هذا القول» فلا حاجة إلى التعبّد 
لنفي هذا الاحتمال» بل يثبت عدم دخول الشهر بالوجدان في صورة عدم 
وجود العلّةَ وعدم رؤية الهلال في هذا البلد. 

أقول: هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال بالصحيحة 
لكك خبير بأنّ ظاهر الصحيحة النظر إلى الموانع الطبيعيّة من غيم وغبار 
وجبال ونحو ذلك والتفصيل بين وجودها وعدمه. واه في حالة وجودها 


لايكوق عدة رؤينة الوبلال مسكارماً للع بسدم وجوده ويقاء شهر شعبان 
لاحتمال أن يكون عدم رؤيته من جهة وجود المانع؛ فيبقى الأمر مردّداً 
والامتفال قانيا ولآرة سيمل من كمال عد ة شهر شعان؛ ليا دل على 
وجوب إكمال عدّة كلّ شهر ما لم يثبت هلال الشهر الآخرء وأمَا في حالة 
عدم وجود هذه الموانع فالهلال على تقدير وجوده لا بدّ أن يكون واضحاً 
وقابلاً للرؤية للجميع, فلا يكتفى برؤية واحد منهم مع عدم رؤية الباقين بل 
يحصل الاطمئنان عادةً بالاشتباه وبعدم وجود الهلال. 

ومن الواضح أَنَ هذا الاطمئنان في الصحيحة إِنّما هو من جهة الموانع 
الخارجيّة حيث فرض عدمها لا مطلقاً ولو من ناحية رؤية الهلال في بلد 
آخر مختلف في الأفق لكي يقال: إِنَّ ذلك لا يصم إِلَا على القول بتعدّد 
الآفاق وإِلا فلا يحصل الاطمئنانء وبالتالي لا يصمٌ هذا التفصيل. 

والخاضم» * هذا الاطمئنان في الصحيحة مع فرض عدم وجود العلة 
إنما يدل على نفي احتمال وجود الهلال من جهة العلّة؛ أي: أَنّ الصحيحة 
تنفي الاحتمال الناشئ من وجود العلّة وليست هي بصدد نفي هذا الاحتمال 
من جميع الجهات حتّى من جهة إمكان الرؤية في بلد آخر مختلف في 
الأفق مع ذلك البلد حّى تدل على تعدّد الآفاق باعتبار أنَّ نفي احتمال 
وجود الهلال من هذه الجهة لا يصحٌ إلا بناءً على تعدّدها كما ذكر. 

الرواية الثانية: صحيحة إبراهيم الخزاز. عن أبي عبد الله ماكلا قال: «قلت 
له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إِنّ شهر رمضان فريضة من فرائض 
الله فلا تؤدّوا بالنظني؛ وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد 
رأيتهء ويقول الآخرون: لم نره, إذا رآه واحد رآه مائة» وإذا رآه مائة رآه ألف. 
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ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين؛ 
وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر»”. 

ويمكن الاستدلال بها على القول بتعدّد الآفاق بتقريبين: 

التقريب الأول: أن قوله اثلا: «وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة 
رجلين يدخلان ويخرجان من مصر» ظاهر في أنّ قبول شهادة رجلين من 
خارج المصر على رؤية الهلال منوط بما إذا كانت في السماء علّةء فيكون 
ظاهراً بمقتضى المفهوم في عدم قبولها إذا لم تكن في السماء علّةء ومقتضى 
الاطلاق أن ذلك ثايت سواء عه الأقى أو اتسبء دل يمك استفادة ذلك 
من قوله اثلا : «ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل 
من شهادة خمسين» حيث يدل على عدم قبول شهادة رجلين في هذه 
الحالة سواء كانا من العضر أوافى كارمه مده الأفق أو اتحن: 

ومن الواضح أنّ عدم القبول المذكور على إطلاقه إِنّما يصمٌ بناءً 
على القول بتعدّد الآفاق؛ لأنّ الشهادة إن كانت من داخل المصر أو من 
البلدان القريبة المتّحدة معه في الأفق فهي غير مقبولة» لحصول الاطمئنان 
بخطئها واشتباهها بعد شهادة الباقين من أهل المصر بعدم رؤية الهلال 
عند الاستهلال» وإن كانت من خارج المصر ومن بلد مختلف في الأفق مع 
المصر فهي لا تنفع لإثبات دخول الشهر في المصر بناءً على تعدّد الآفاق, 
فيصح إطلاق عدم قبول شهادة رجلين على رؤية الهلال إذا لم تكن في 
السماء علّة, وما بناءً على وحدة الآفاق فلا يصسّ هذا الإطلاق؛ لأ شهادة 
رجلين من خارج المصر ومن بلد مختلف في الأفق مع المصر تكون مقبولة 
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ويثبت بها دخول الشهر في المصر بناءً على هذا القول» فلا يصمح إطلاق 
عدم القبول. 

والحاصل: أنّ مقتضى إطلاق عدم قبول شهادة الشاهدين من خارج 
المصرإذا لم تكن في السماء علّة هو تعد الآفاق في بداية الشهر القمري؛ 
لأنه لاسهيد يدوق ذلك 

ويلاحظ على هذا التقريب: أنّ ظاهر الصحيحة التفصيل في قبول شهادة 
البيّتنة من خارج المصر بين صورتي وجود العلّة وعدمه. فتقبل في الأولى 
دون الثانية» وهذا التفصيل إِنما يصمّ بلحاظ البلدان القريبة التي تشترك 
في الأفق مع المصرء فإنّ البيّنة على الرؤية في هذه البلدان تقبل مع وجود 
العلة في المصركما تقبل إذا كانت من داخل المصرء ولا تقبل مع عدم 
وجود العلة كما لا تقبل إذا كانت من داخل المصر لنفس السببء وهو 
حصول الاطمئنان بخطئها واشتباهها من جهة معارضتها مع شهادة الباقين 
بعدم الرؤية عند الاستهلال. 

وأمَا بالنسبة إلى البلدان الني تختلف في الأفق مع المصر فلا يصحّ 
هذا التفصيلء بل الأمر يدور بين قبول هذه البيّنة مطلقاً وبين عدم قبولها 
كذلك. فإنه بناءً على وحدة الآفاق تقبل سواء كان في السماء علّة أولا. 
كنا أقه يفاة على هده الآفاق لأبل كذلت: 

وعليه فالصحيحة ناظرة إلى خصوص البلدان القريبة المتتحدة في الأفق 
مع المصرء والتفصيل يصمحّ فيها حتّى على القول بوحدة الآفاق ولا إطلاق 
لها لغير هذه البلدان حتّى يقال: إِنّ التفصيل بالنسبة إليها لا يصحّ إلا على 
القول بتعدّد الآفاق. 
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التقريب الثاني: أن ظاهر الصحيحة حصر ثبوت الهلال في المصر في 
صورة عدم وجود علّة في السماء بشهادة خمسين رجلاً من البلد نفسه 
وأنه لا يوجد طريق آخر لثبوته. وهذا لا ينسجم إلا مع القول بتعدد الآفاق, 
وأمَا على القول بوحدتها فلا ينحصر ثبوت الهلال بذلك بل يثبت بشهادة 
خمسين من خارج البلدء بل بشهادة رجلين من خارجه إذا كانا من بلد 
آخر يختلف في الأفق مع المصر. 

ويلاحظ عليه: أنك عرفت أنّ الصحيحة ناظرة إلى خصوص البلدان 
القريبة المتّحدة في الأفق مع البلد ولا إطلاق فيها لغيرها. وعليه فالحصر 
المستفاد منها يكون بالإضافة إلى تلك البلدان دون غيرهاء فلا يكون ثبوت 
الهلال استناداً إلى شهادة رجلين من بلد آخر يختلف في الأفق مع البلد 
فيافيا لينلا لضي 

والحاصل: أنَّ مفاد الصحيحة هو أنه في صورة عدم وجود علّة في 
السماء ومع قصر النظر على البلد والبلدان القريبة منه المتّحدة معه في 
الأفق ينحصر إثبات الهلال بشهادة خمسين رجلا وهذا مطلب صحيح 
حتّى إذا قلنا بوحدة الآفاق وإمكان إثبات الهلال بشهادة رجلين من بلد 
آخر يختلف مع المصر في الأفق. 

عدا عفاقا اتى ما بلاحط غلى الاسغرلال هافن المحسفة من أن 
الدلالة فيهما إذا تمّت فهي ليست منطوقيّة ولا مفهوميّة» وإنّما هي من قبيل 
دلالة الاقتضاء حيث ادّعي في تقريب الاستدلال أنّ مفاد الصحيحتين 
يتوقف صحّته وتماميّته على فرض تعدّد الآفاق فتكون دالّة عليه بدلالة 
الاقتضاء. 


وأنت خبير بأنّ دلالة الاقتضاء يشترط فيها أن تكون مقصودة للمتكلم 
وأن يكون الكلام ظاهراً عرفاً في المدلول الاقتضائيء ولذا تكون حجة من 
باب الظهور كما هو الحال في مثل دلالة قوله يَيِهُ: «لا ضرر ولا ضرار»”" 
على تقدير الأحكام والآثار الشرعيّة. ودلالة قوله تعالى: ١‏ وَاسْأَلالْقَرْيَةَ 4" 
على سؤال أهل القرية» وفي المقام لا يكون المتكلّم في هذه الروايات 
قاصداً الدلالة على تعدّد الآفاق حتى تدل عليه بالدلالة الاقتضائيّة؛ كما 
أنها ليست ظاهرة في ذلك فلا تكون حجة من باب الظهور. 

نعمء قديقال: إِنّ الدلالة إذا لم تكن اقتضائيّة فلتكن من باب دلالة 
الإشارة التي لا يشترط فيها القصد ولا تكون حجيّتها من باب الظهور, كما 
في دلالة الآيتين على أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر. 

ولأيحفى أن الدلالة حبشد لا تكون حممة لذ من بات الملازمات العقلية: 
فلا بدٌ من فرض وجود ملازمة عقليّة بين مفاد هذه الروايات وبين القول 
بتعدّد الآفاق كما هو الحال في الملازمات المدّعاة بين وجوب الشيء 
ووجوب مقدمتهء وبين وجوب الشيء وحرمة ضده. 

الرواية الثالثة: رواية معمّر بن خلاد. عن أبي الحسن 3 قال: «كنت 
الا ففده اخر يون من فسان ولد يكن هوهناها تأمرم يداك دغ فقال: 
أدن وكان ذلك بعد العصرء فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم؛ فقال لي: 
ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله اث في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: 
يوم وُفْق لهء قال: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم 
)١(‏ وسائل الشيعة 18: ؟". ب 17 من أبواب الخيار ح 4. 


(5) سورة يوسف : 85. 
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من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وف له؟ فآمًا 
وليس علّة ولا شبهة فلاء فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا»”. 

بتقريب أنّ ظاهر الرواية جعل المناط في مطلوبيّة صيام آخر يوم من 
شعبان احتياطاً وكونه يوماً وُفَّى له عدم العلم بكون ذلك اليوم من شعبان 
أو جتن سور ومسا وه وما مع وضوح كونه من شعبان فيما إذا لم تكن هناك 
علّة ولاشبهة فلا مطلوبيّة للاحتياط بصيام ذلك اليومء وهذا الأخير هو 
المفروض في مورد الرواية» ولذا وجّه الإمام نا اللوم إلى معمّر على صيامه. 

ومن الواضح أنَّ هذا لا يصمٌ على القول بوحدة الآفاق؛ لأنَ غاية ما يثبت 
بافتراض عدم وجود علّة وشبهة في البلد هو العلم بعدم كون الهلال قابلاً 
للرؤية في ذلك البلد لا في جميع البلدان كما لا يخفىء فيبقى احتمال ظهور 
الهلال بنحو قابل للرؤية في بعض هذه البلدان قائماء وهذا يعني احتمال 
فول الشهرفي البلد بناءً على وحدة الآفاق؛ إذ يكفي حينئذٍ في دخول 
الشهر في البلد كون الهلال قابلاً للرؤية في بلد آخرء فمع احتمال كونه 
كذلك يحتمل دخول الشهر في البلدء وبذلك يتحمّق المناط في مطلوبيّة 
صيام يوم الشكء فلا وجه لتوجيه اللوم إلى معمّر على صيامه. نعم يصمح 
ذلك بناءً على القول بتعدّد الآفاق: كما لا يخفى. 

وفيه: أَنَ الظاهر أن المراد بالشبهة في قوله 81: «فأمَا وليس علّة ولا 
شبهة فلا» الشبهة في دخول الشهر فيكون مفاد الجملة: إنّه حيث لا يوجد 
مانع من رؤية الهلال ولا شبهة في دخول الشهر فلا مطلوبيّة للاحتياط 
بالصيام» وهذا يمكن فرضه في مورد الرواية حتتّى على القول بوحدة الآفاقء 


)00( وسائل الشيعة :5ك ب 6 من أبوات وجوب الصوم ونيته, حَ 5 


وذلك بافتراض اعتقاد معمّر بن خلاد عدم دخول الشهر وأنّ الهلال لم 
يكن قابلاً للرؤية في جميع البلدان إِمَا بمقتضى الحسابات الفلكيّة وإِمّا من 
سية الغفلة عى مسالة ويحندة الآفاق كنا قد يلق عضن المكانيي ويكوة 
حكمه عدم مطلوبيّة الصيام في ذلك اليوم؛ لأنّ المطلوبيّة وعدمها تدور 
مدار علم المكلّف وعدم علمه لا مدار الواقع, فإذا كان المكلّف معتقداً عدم 
دخول شهر رمضان ولو اشتباهاً أو غفلةٌ فإنَ حكمه عدم مطلوبيّة الصيام 
وإن كان ذلك غلى هلاق.مقتضى وحدة الآقاق. 

وعليه فلا يكون توجيه اللوم إلى معمّر بن خلاد على صيامه دليلاً على 
القول بتعدّد الآفاق؛ لأنّ العلم بعدم دخول شهر رمضان واستحقاق اللوم كما 
يمكن فرضه على القول بتعدّد الآفاق كذلك يمكن فرضه على القول بوحدة 
الآأفاق: كما عرفت: 

انا احتمال اد يراد بالشبهة في الرواية في وجود العلّة والمانع بأن يكون في 
الأفق ما يهل كوه مانغا عن الروية فهو خلاق ظاهر عطق الشنبية على العلة 
والمناسب له أن يقال: «فَأمَا وليس علّة ولا شبهة في وجودها» ونحو ذلك. 

والحاصل: أَنّ الإمام اث بحسب ظاهر الرواية افترض في موردها العلم 
بعدم دخول شهر رمضان ولذا استحقٌ اللوم على الصيام؛ لأه ليس 
مطلوباً منه مع علمه بعدم دخول الشهر. والعلم بعدم دخوله كما يمكن 
فرضه في مورد الرواية على القول بتعدّد الآفاق كذلك على القول بوحدتهاء 
بافتراض أنّ عدم رؤية الهلال مع عدم وجود العلّة أوجب حصو العلم 
الكو ققلة هتنا بقضبيه القول يويضدة الآقاق: وهنك! أمر قد يكقى سصولة 
لبعض المكلفين مع الالتفات إلى أنّ موضوع عدم مطلوبيّة الصيام في يوم 
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الشك هو علم المكلّف واعتقاده عدم دخول الشهر وإن كان مخالفاً لما هو 
الصحيح في مسألة تعدّد الآفاق ووحدتها. 

هذا في دلالة الرواية. 

وأناسندها فاق الشيح تقد بررايتها فى اديب ميعدا بحر ين بعلاة 
الثقة بلا إشكالء ولم يذكر طريقه إليه في مشيخة التهذيب. 

نعم في الفهرست ذكر أنَ له كتاباًء وذكر طريقين لكتابه قال: «أخبرنا به 
جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن ابن بطةء عن أحمد بن أبي عبد الله عنه. 
وأخبرنا به أيضاً ابن أبي جيد". عن ابن الوليد. عن الصمّار عنه»”. 


تحقيق في أماريّة شيخوخة الإجازة على التوثيق 

وقد ستشكل في السيد من وجوه: 

الوجه الأؤل: ضعف كلا طريقيه للكتاب؛ أمّا الأؤل فبأبى المفصّل واين 
بطة. وما الثاني فبابن أبى جيدء ولم تثبت وثاقتهم. 

وأجيب عنه: بأنّ ابن أب جيد ثقة؛ لكونه من مشايخ النجاشي ولكونه 
من مشايخ الإجازة. كما يظهر من طرق الشيخ والنجاشي. 

أقول: ما كونه من مشايخ النجاشي فلا إشكال فيه حيث وقع في طريقه 
إلى كتب جماعة من الأصحاب”. وهو وإن ورد في أكثرها بعنوان «علي 


)١(‏ تهذيب الأحكام : :277 ح /ا8. 

(؟) وهو علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد القمي. 

(9) الفهرست : 505 الرقم 54. 

(:) لاحظ رجال النجاشي: الرقم ؟؛ و" و 5ه وال و7؟1 و35 و5845 و5514 و 15لا و940/ 


و48 و1405 وغير ذلك. 


بن أحمد» إلا أنّ المراد هو ابن أبي جيدء كما صرّح به في بعض هذه 
المؤادة: 

لكن الكلام في الكبرىء وقد استقرٌ الرأي أخيراً على إنكارها أو التشكيك 
فيها على الأقل؛ ولوتة تمّت فهي تختصٌّ بغير مشايخ الإجازة؛ لما ثبت في 
محلّه من أنّ ذكرهم لمجرّد اتصال السند من دون أن يتوقف إثبات نسبة 
الرواية إلى الكتاب على ذلك لاشتهار النسبة ومعروفيّتهاء ومن الواضح أنّ 
ابن ابي جيد من مشايخ الإجازة للنجاشي. 

وأما كونه من مشايخ الإجازة فهو الظاهر من وقوعه في كثير من طرق 
الشيخ والنجاشي إلى أصحاب الكتب مع عدم كونه من أصحاب الكتبء 

وأثنا التق ققد ذسن شماعة هن أهل القى إلى أن ذلك هق أمارات 
التوثيق» وأنّ مشايخ الإجازات ليسوا بحاجة إلى التنصيص على وثاقتهم؛ 
بل قيل: إِنّ هذا هو المشهور بينهم”» بل قد يظهر من بعض المحقّقين أَنْ 
ذلك من المسلماتء وأنَّ الكلام في تحديدهم بعصر الشيخ الكليني وما 
بعده من الأعضان اوأق ذلك يشمل العصور السابقة على ذلك العص". 

ويبدو هم يختلفون في كم كيفيّة الاستدلال على ذلك؛ ويفهم من كلماتهم 
عدّة وجوه: 

منها: دعوى استفاضة واشتهار وثاقتهم بين الأصحاب في كل عصر 
فتعرف بذلك وثاقتهم بلا حاجة إلى التنصيص”. 
)١(‏ معجم رجال الحديث :١‏ ؟لا. 


(؟) معراج الكمال : 1١17‏ / الرعاية في علم الدراية : 195. 
(") الرعاية في علم الدراية : ؟19. 
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ولا يخفى أنَ هذه الدعوى على إطلاقها ليست مسلمة حتّى بالدسبة إلى 
المشايخ في عصر الكليني وما بعده. نعم هي مسلمة في الجملة ولكتها 
ليست نافعة. 

ومنها: دعوى استفادة وثاقتهم من اعتناء أعاظم علمائنا المتقدّمين 
بشأنهم وإكثار الرواية عنهم وحكم علمائنا المتأخَرين بصحّة رواياتٍ وقعوا 
في سندها0. 

ولا يخفى أنّ الأمور المذكورة قد تكون نافعة إذا اجتمعت في شخصء 
لكن دعوى اجتماعها في كلّ واحد واحد من مشايخ الإجازات غير واضح. 
فإنَ شيخوخة الإجازة لا تعني الاهتمام بشأن المجيزء ولا يتحقّق بذلك إكثار 
الرواية الذي قد يعد من أمارات التوئيق؛ كمالا ملازمة بينها وبين الحكم 
بصحّة الروايات التي يقع في سندها. نعم» قد يتّفق ذلك للبعض. 

والحاصل: أَنَّ هذه الأموركلاً أو بعضأ قد تتحمّق بالنسبة إلى بعض 
مشايخ الإجازات وقد تكون نافعة في التوثيقء لكن ذلك لا يكفي لإئبات 
المطلوب. بل لا بد من إثبات تحقّقها بالنسبة إلى كلّ واحد واحد من 
مشايخ الإجازات, ودون ذلك خرط القتاد. 

والصحيح: أنَّ شيخوخة الإجازة لوحدها ليست أمارة على الوثاقة؛ لعدم 
الملازمة عقلاً ولا عرفاً ولأنّها لا تزيد على الشيخوخة بالسماع أو القراءة» بل 
سيأتي أنّ الإجازة لا يقصد بها إثبات انتساب الكتاب إلى صاحبه بل مجرّد 
اتضال السقدء فاذا كانك الفيشيخة بالرواية لا بالإهازة لاد من أمارات 


.76: مشرق الشمسين‎ )١( 


الوثاقة فكيف تكون شيخوخة الإجازة منها؟ نعمء قد يفترق بها بعض ما 
كرون أمازة ني الوقافقه للك يها لنسى كاكمدا. 

والمظنون أن المستيل بهذه الأدلّة كان ناظراً إلى مشايخ معيّنين تتوفر 
فيهم هذه الأمور من اشتهار الوثاقة واهتمام الأعاظم وإكثار الرواية وغيرهاء 
فاستدل بها على وثاقة هؤلاء لا على الكبرى الكلّيّة وجاء آخرون فظنا أَنّ 
هذه الأمور من لوازم شيخوخة الإجازة وأنها تدلّ على الكبرى الكلَيّة. 

حي اكتر جماعة مدن الحتقين: قله بالرقم من دع كون اتبخرقة 

الإجازة أمارة على الوثاقة إلا أنّ وقوع مشايخ الإجازات في أسانيد الروايات 
لايضرٌ بالاعتماد عليها؛ لأنهم إنما يذكرون لمجرّد اتصال السند وعدم قطع 
الاتصال تشبّهاً باالسلف الصالح من الرواة المصئّفين؛ وليس الغرض من 
ذكرهم إثبات صحّة انتساب الكتاب المأخوذ منه الروايات إلى صاحبه 
وكونها مما رواه وحدّث به حتّى يكون ذلك موقوفاً على ثبوت وثاقتهم 
ويدّعى ثبوتها باعتبارهم من شيوخ الإجازة. 

ومن هنا يختص ما ذكر بإجازة الكتب التي تكون نسبتها إلى مصئفيها 
كاه قيوقا واطنحا باععاز اتهيايها رعداول همهكياء»ةل :ركفن الأريغة» 
في زمانناء فإنّنا لا نحتاج إثبات صحّة انتساب هذه الكتب إلى مصئّفيها 
- وبالتالي إثبات أنّ ما ورد فيها ممّا نقله ورواه مصتّفوها - إلى طريق وإجازة؛ 
لأنّ الغرض من ذلك هو إئبات صحّة الاتتساب والمفروض أنّه أمر ثابت 
بقطع النظر عن الإجازة, وإِنّما تطلب الإجازة لمجرّد اتصال السند. 

قال صاحب القاموس: «إنّ شيخ لجان انا صر كقان السةورقة 


قوط قوت وناضه كعزو من الرراة مظلقا ,ب وإما يجب كتانب غيره فإن 
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أجاز ما تكون نسبته إلى مصئّفه مقطوعة ‏ كإجازة الكافي وسائر الكتب 
الأربعة وما يكون نظيرها ‏ فلا احتياج في مثله إلى التوثيق؛ لأنّ المراد مجرّد 
اتصال السند لا تحصيل العلم بنسبته إلى مصئّفهء وإن أجاز مالا يكون 
نسبته مقطوعة يحتاج أيضاً جواز العمل بما أجازه إلى توثيقه»”. وهو 
صريح فيما ذكرناه من الاختصاص. كما أنه يختضصٌ بما إذا لم يكن المجيز 
صاحب كتابء وإلا فلا بد من إثبات وثاقته. 

وعليه فلا بد من إثبات هذين الأمرين حتّى يصمح القول بأنَ وجود 
مشايخ الإجازات في السند لا يضرٌ بالاعتماد عليهء فإذا أردنا تطبيق ذلك 
في محل الكلام فعلينا أن نثبت: 

أو أن كتاب معمّر بن خلاد ‏ الذي ينقل منه الشيخ الطوسي هذه 
الرواية ‏ من الكتب المشهورة المعلوم انتسابها إلى مصئّفها. 

ولااضني الملا كني نين عراز أصل تعاب الكتات إلى مضكفةه وأ 
له الكتاب الكذائي لا من إحراز أنّ تلك النسخة من كتاب معمّر بن 
خلاد ‏ التي ينقل منها الشيخ ‏ معلومة الانتتساب إليه؛ لوضوح أنّ المّعى 
إنما يتم في هذه الحالة» إذ يمكن حينئذٍ نسبة الرواية إلى كتاب معمّر بن 
خلاد حتّى مع عدم ثبوت وثاقة المجيزء وأمَا إذا لم تكن النسخة معلومة 
الانتتساب فلا يتم المدّعى ولا يصمح نسبة الرواية إلى كتابه مع عدم إحراز 
وقاقة المجير وان كان أصل اتشيهات الكثات معلرها. 

وثانياً: أ «ابن أبي جيد» ليس له كتاب. وإلَا فلا نحرز أنه شيخ إجازة 
لكتاب معمّر بن خلاد؛ لاحتمال أن يكون قد أجاز الشيخ رواية كتابه مع 
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وجود الرواية فيه وقد عرفت أنّه يشترط حينئذٍ ثبوت وثاقته كغيره من الرواة. 

أقول: 

أمَا الأمرالثاني: فهو المعروف ولم بكر السب أخ لد كتاياء ويدل غخلي 
ذلك عدم ذكر الشيخ والنجاشي له في كتابيهما المعدّين لذكر مصئّفي 
الإماميّة مع أنّه كان من مشايخهما. 

مضافاً إلى أن توقف المدّعى على الأمر الثاني في المقام ليس واضحاً؛ 
إذ بعد فرض ثبوت اشتهار نسبة الكتاب إلى مصنّفه واشتهار النسخة التي 
ذكرت الرواية فيها وبعد فرض أنّ الشيخ عندما بدأ السند ب «معمّر بن 
خلاد» أخذ الرواية من كتابه الواصل إليه لا حاجة إلى إثبات أنّ المجيز 
لبس له كتان كما لاحاحة إلى اقبات وكاقئمة لأخ الرواية مألشوذة من كتات 
«معمّر» الواصل إلى الشيخ والذي يقطع بانتسابه إليه بحسب الفرض وأنّ 
أخذ الإجازة لمجرّد اتصال السندء ومعه لا يقدح في الاعتماد على الرواية 
كون المجيز له كتاب؛ لأنَ غاية ما يثبت بذلك احتمال أن يكون أجاز كتاب 
نفسه لاكتاب غيره؛ وهذا لا يمنع من الاعتماد على الرواية لأنْها لم تؤخذ من 
كتاب ابن أبي جيدء وإثما هي ماخوذة من كتاب معمّر بن خلاد الواصل 
إلى الشيخ والمعلوم الانتساب إليه. 

وأمَا الأمر الأؤل: فإثباته لا يخلو من صعوبة: اللهم إلا أن يستفاد ذلك 
من تعدّد الطرق إليهء فإِنّ الشيخ ذكر في الفهرست طريقين إليه. كما أَنّ 
الصدوق ذكر طريقاً إليه في مشيخة الفقيه”. 
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فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 0000 

نعمء طريق النجاشي ليس لكتابه الذي أخذت منه روايتنا وإنما هو 
طريقه إلى كتابه الآخر بعنوان «الزهد». ولم يذكر له كتاب غيرهء ومن البعيد 
أن تكنون الروانة مافوذة من هذا الكداب: 

وأيضاً قد يستفاد ذلك من قول الشيخ في الفهرست: «أخبرنا به جماعة 
عن الخ»”". 

وغل كل عال, #الاعماد على هده الروانة بعاء على هنذا الوسه مرقرف 
على إحراز ما ذكر في الأمر الأول وثبوته ثبوتاً واضحاً وإِلّا يبشكل الاعتماد 
عليها فح هذه الحهة 

ثم إِنّه قد يجاب عن إشكال الضعف السندي بتصحيح الطريق الثاني 
للشيخ في الفهرست وإن كان فيه «ابن أبي جيد» لكونه ثقة» ويستدلٌ على 
ذلك بإكثار الشيخ الرواية عنه في الرجال وكتابي الحديث كما نقله الوحيد 
في تعليقته”" عن المحمّق البحراني الذي نسبه إلى بعض المعاصرينء 
والمراد كما يقول الوحيد ‏ المجلسي الثاني والمحمّق الداماد. 

وصوّح بذلك أيضاً الشيخ البهائي في مشرق الشمسينء وقال: «إقّ 
الشيخ يل يكثر الرواية عنه سيّما في الاسعيصان وكدة اعلى هع فيفك 
المقيدة لأثه بروى عن محمد من الحس ين الولبة يغبي واسعطة © 

هذا وقد روى الشيخ عنه في تسعة موارد كلّها في الاستبصار وبعنوان 
«أخبرني» الظاهر في غير الإجازة» وروى عنه في غيره في ثمانية موارد”, 


)١(‏ الفهرست : 55" الرقم 55ل. 
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لوف مشرق الشمسين م 
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وهل كفي هذه السوازد لتحقق الإكتار؟ وأعا الزواية شه فى كشب الزيبال 
فالمراد وقوعه في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة والفهرست» 
ولاشك في كثرة ذلك. 

ولا يبعد أنَ مجموع ما تقدّم يكون كافياً لإثبات وثاقته خصوصاً إذا كان 
ذكره في طرقه إلى الكتب لغرض إثبات انتسابها إلى أصحابها لا لمجرّد 
الضال السند كنا يثقى بالفسية إلى الكقنب القن لايعل التسابها إلى 
أضخايها: 

الوجه الثاني: أنَ تصحيح سند هذه الرواية المرويّة في التهذيب والمأخوذة 
من كتاب معمّر بن خلاد حسب الفرض بالرجوع إلى الطريق الصحيح 
المذكور في الفهرست للكتاب لا يتمٌ في مثل المقام الذي فرض فيه عدم 
وجود طريق إلى الكتاب في مشيخة التهذيبء وإِنّما يتمٌ فيما إذا كان له 
طريق في المشيخة ولكنّه ضعيف. 

توضيع ذلتقه أن الس هراز تطرية التموييض نخورها إاكان ليع بكر 
رواية في التهذيب ويذكر طريقا في المشيخة إلى صاحب الكتاب الذي 
بدأ النسئد به وأخذ الرواية من كتابه ولكن الطريق ضعيفء ويراد تعويض 
هذا الطريق الضعيف بطريق صحيح للشيخ في الفهرست إلى نفس الكتاب 
باعتبار أن ذلك يعني أن الشيخ له طريقان للكتابء أحدهما: ضعيف وهو 
المذكور في المشيخة, والآخر: صحيح وهو المذكور في الفهرست,. وأنّ ما 
يروى بأحد الطريقين يروى بالآخرء فيثئبت أَنّ الشيخ يملك طريقاً صحيحاً 
لتلك الرواية التي رواها في التهذيب بطريق ضعيف. 

ويستدلٌ على صحّة هذا التعويض بقول الشيخ في آخر مشيخة 
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التهذيب: «وقد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه المصئّفات والأصول. 
ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصئّفة في هذا الباب 
للشيوخ بثثء من أراد أخذه من هناك إن شاء الله وقد ذكرنا نحن مستوفى 
في كتاب فهرست الشيعة»”. 

إذ يفهم منه أنه ذكر في المشيخة بعض الطرق إلى الكتب والمصئّفات 
التي أخذ روايات التهذيب منهاء وأ هناك طرقاً أخرى إلى تلك الكتب 
مذكورة في فهارس الشيوخ: ومنها كتابه فهرست الشيعة: وأنّه أحال إلى 
فهرسته في باقي الطرق إلى الكتب والمصئفات التي ذكر بعض طرقه إليها 
فى المشيخة. 

5 الواضح أن هذا لا يشمل ما إذا لم يذكر في المشيخة طريقاً إلى 
الكتاب؛ لأنه إنما أحال إلى الفهرست لمعرفة باقي الطرق غير ما ذكره في 
المسيخة إلى التكانيه فكو نا فى القهرريية طارها انر لكايه والروايات 
المأخوذة منه. وهذه الإحالة لا تشمل الكتب التي نقل منها ولم يذكر 
الطريق إليها في المشيخة. 

ويلاحظ عليه: أن عبارة الشيخ المتقدّمة ظاهرة في أنّه يملك طرقاً عديدة 
إلى الكتب والمصتّفات التي استخرج روايات التهذيب منهاء وأنه ذكر بعضأ 
منها في المشيخة ولم يستوف تمامها وذكر الباقي في كتاب الفهرست. فما 
ذكره في الفهرست من الطرق هي طرق أخرى لهذه الكتب والمصئّفات 
وليس طرقا لخصوص ما ذكر طريقا إليه في المشيخة. 

والحاصل: كما أنّ الطريق المذكور في المشيخة طريق للشيخ إلى 
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الكتاب الذي أخذ الرواية منه كذلك الطريق المذكور في الفهرست لنفس 
الكتاب» فيمكن الاعتماد عليه إذا كان صحيحاً لتصحيح الرواية حتّى إذا لم 
يذكر طريقه إليه في المشيخة. 

مضافاً إلى أنه يمكن تصحيح الرواية في المقام حتّى مع التنرّل عمّا 
ذكرناه وافتراض الاختصاص في عبارة الشيخ؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ 
الشيخ استخرج هذه الرواية من كتاب معمّر بن خلاد ولا بدّ أن يكون له 
طريق إليه بعد استبعاد احتمال الوجادة. وهذا الطريق لا يخلو إمَا أن يكون 
صحيحاً أو ضعيفاً. 

فعلى الأول يتم المطلوب. 

وعلى الثاني يمكن التعويض حسب الفرض. 

نعم, لا يتج ما ذكر مع احتمال الوجادة كما لا يخفىء ومنه يظهر عدم 
تمايكة هذا اوعد كسابنه 

الوجه الثالث: وهو إشكال عامء حاصله: أن الأسانيد المذكورة في 
الفهرست ليست طرقاً إلى نسخ معيّنة من الكتب المذكورة فيه؛ وإنّما هي 
في الأعم الأغلب مستخرجة من فهارست الأصحاب وإجازاتهم, فيقال: إِنّ 
الشيخ في الفهرست بعد ما ذكر أنّ معمّر بن خلاد له كتاب قال: «أخبرنا 
به جماعة ... الخ»» وهذا التعبير يحتمل أن يراد به الإخبار بعناوين الكتب 
وأسمائها لا بواقع الكتب وما تشتمل عليه من الروايات. 

وبعبارة أخرى: أَنّ المراد من التعبير السابق مجرّد الحكاية عن المصتّفات 
والأصول وإثبات نسبتها إلى أصحابهاء وأنها غير مكذوبة عليهم (إثبات أنّ 
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كان له كقاي أو امال لا افيا سك مكدة مو الككان ينا تقفما عله 
من الروايات). 

وعليه فلا يمكن تصحيح روايات التهذيب التي لم يذكر لها طريقاً في 
المشيخة ‏ أو ذكر لها طريقاً ضعيفاً فيه بطرقه إلى الكتاب الذي استخرج 
الرواباك مش المذكورة قى القهرست إما لأخ هده الطرق سميختشرحة من 
فهارس الأصحاب وليست طرقاً إلى نسخة معيّنة من الكتاب. وإِمَالأنّ 
المراف يهنا مهدة الإكبار هن أذ قاذيا لد كعاب أو أصل: 

وعلى كلّ حالء فلا تكون طريقاً إلى روايات الكتاب فلا يصمح التعويض 
به عن طريق المشيخة الضعيف ولا الاكتفاء به لتصحيح الرواية التي لم 
يذكر لها طريق في المشيخة. 

ويلاحظ على التقريب الأخير لهذا الوجه: أنّ مراجعة الفهرست وملاحظة 
موارد استعمال الشيخ لهذا التعبير توجب الاطمئنان بأنّ مقصود الشيخ من 
الكتب هو واقع الكتب لا مجرّد إثبات أسمائها وعناوينها وأنه يريد بذلك 
إعطاء ستد للكتاب: ويشهد لذلك أمور: 

الأمر الأول: أن ذلك هو ظاهر عبارة: كينا باو يكتايت ريكدية 
والمناسب لما ذكر أن يقول: «أخبرنا بذلك جماعة» ونحوه. لظهور في أَنّ 
ها أخريه حداعة هو أة قاذنا لتو كناب أو أصدا وأو أن يقول» رراخينا 
بكتابه جماعة». فهو ظاهر في الإخبار بنفس الكتاب بما يشتمل عليه من 
الروايات. 

الأمرالثاني: أن نفس ذكر الطريق ‏ بل الطرق إلى كلّ كتاب مع إيصاله 
إلى .عامين الكداب قرو غن :اقم الشضوو لعين سناد الاخيان هن 


غداوين الكفب وأق قلانا له كفب أو كفا :لك وسمقق صادة يأموو 
أخوفء كل القل عن النهارس المعدة لتك أو الأسهاد إلى القراكن 
والشهادات ونحو ذلكء فالإصرار على ذكر الطريق قرينة على ما ذكرناه. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ ذكر الطريق إلى صاحب الكتاب لا يتحقّق به ما 
ذكر؛ لأنّ صاحب الكتاب يُخبر عادةٌ بما في كتابه من أخبار ومضامين لا 
أقه تبر يأ له كابأ أو كتباء واثنا الذئ تخبر رةلك فين عادة. 

الأمرالثالث: نفس إحالة الشيخ إلى الطرق المذكورة في الفهرست لمعرفة 
باقي طرق روايات التهذيب بعد وضوح أَنّ الطرق المذكورة في المشيخة 
هي طرق للروايات المستخرجة من الكتب. لأنّه يقول: «وما ذكرته عن فلان 
فقد أخبر به أو أخبرني به». والضمير يعود إلى ما ذكره في التهذيب. أي: 
الروايات: وهكذا سائر عباراته في المشيخة؛ فإِنّ الإحالة تعني أن الغرض 
من ذكر الطريق في المشيخة يتحقّق بالرجوع إلى طرق الكتاب في 
الفهرست وإلَا فلا معنى للإحالة. 

والحاصل: أَنَّ ظاهر هذه الإحالة أنّ طرقه في الفهرست إلى الكتب التي 
اعتمد عليها في التهذيب ليست لمجرّد معرفة عناوينها وأسمائهاء بل هي 
طرق إلى تلك الكتب بما تشتمل عليه من روايات, وإلا فلا فائدة في 
الإرجاع إليها. 

نعمء هذا لا ينطبق على جميع الكتب التي ذكرها في الفهرست؛ لوضوح 

أنَ بعضها لم يظلع عليها وإِنّما نقلها عن مشايخه بالإجازة من دون الاظلاع 
عليها لآنها كتب كثيرة, قيل: إنها تزيد على الألفين» ومن الصعب افتراض 
اظلاعه عليها وعلى ما فيها. 
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مضافا إلى أن بغضها لايشسل على زوايات وأخبار فلا داعى للتضدى 
إلى الاظلاع عليها ونقلها عن الشيوخ بالقراءة أو السماع. 

ويشهد لذلك: أنه يذكر أحياناً راوياً له كتب كثيرة ويذكر عدداً قليلاً 
من كتبه ممّا يفهم منه أنه لم تصله جميع الكتبء ومع ذلك يقول: «أخبرني 
بجميع كتبه». 

قال فى يونس بن عبد اليحسو :اله كي كدية أككر دن كلاقين كتابا 
وقيل: إِنّها مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة»”, ثم يذكر بعضها ويقول: 
«أخبرنا بجميع كتبه ورواياته»؛ فإنّه لو وصله جميع الكتب لما قال: «قيل: 

وقال في علي بن الحسين بن فضّال: «قيل: إِنّها (كتبه) ثلاثون كتاباً 
منها كاب الطب ب الت 0, 

وعليه إذا لم تقم قرينة على ذلك تعيّن الأخذ بظاهر العبارةء أي: الإخبار 
بواقع الكتاب. 

والحاصل: أَنَّ دعوى أَنّ قوله في الفهرست: «أخبرنا بكتبه. أو كتاب فلان 
عن ... الخ» يراد به الإخبار بعناوين الكتب وأسمائهاء وأنّ الغرض من ذكر 
الطريق إثبات أن فلانا الراوق لذكتآن أر كني خلاف اللافر جذا بل 
الظاهر من العبارة الإخبار بواقع الكتاب أو الكتبء والغرض من ذكر الطريق 
هو إثبات نسخة معيّنة من الكتاب بما تشتمل عليه من الروايات» بحيث 
يصحٌّ أن يققول؟ (رأخيرنا قلاح يكتايه: 
)١(‏ الفهرست :255 الرقم 817. 
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وأمّا التقريب الأؤل للإشكال فجوابه: أننا لا ننكر أنّ بعض ما ذكر في 
التهريصت من أمساديد لست طرقاً إلى نسخ معيّنة من الكتب المذكورة فيه 
ولكنّنا ننكر أن تكون جميع الأسانيد في الفهرست كذلكء كيف وقد عرفت 
أنّ مقتتضى الإحالة على كتاب الفهرست - على ما تقدّم ‏ هو أنّ الغرض من 
ذكر الطرق في المشيخة يترتّب على الطرق المذكورة في الفهرست للكتاب؛ 
فكما يمكن إثبات أنّ الرواية موجودة في كتاب فلان بالطريق المذكور في 
المشيخة كذلك يمكن إثبات ذلك بالطريق الموجود في الفهرست إلى ذلك 
الكتاب؛ فكيف يمكن أن يقال: إِنّ هذه الأسانيد ليست طرقاً إلى نسخة 
معيّنة من الكتاب؟ 

الوجه الرابع: وجود واسطة محذوفة في السند؛ لأنَ معمّر بن خلاد من 
الطبقة السادسة وممّن روى عن الرضاءا كما ذكره النجاشيء بل عدّه 
الببقي من أصحاب الكاظم ئة. في حين أنّ الصمّار من الطبقة الثامنة 
ومن أصحاب العسكريء وتأريخ وفاته سنة (590) كما ذكره النجاشي؛ فكيف 
يروي الصفار عنه مباشرة؟! 

فإذا علمنا أَنَ تأريخ وفاة الإمام الجوادءلئ سنة (55) و الإمام 
العسكري .3 سنة (220) نعرف أنّ الصفّار عمّر بعد وفاة الإمام العسكري 290 
(0) سنة في فترة الغيبة. 

اذا فرظنا أن حدمو كان مسبعين سبتة قهنة ا سكناه أند ولد بين 24055 :اذا 
كان كمافن سلة قتولهه سنة 1 

وغلى كل حالء لا يمكن عادةً أن يروي عن الجواداقة وعن أصحاب 
الرضاءلئة, فكيف يروي عن معمّر بن خلاد الذي هو من أصحاب الرضاءاغة 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار ب 0 0000 


ومن روى النص على الجواد 88 بل من أصحاب الكاظم ليذ كما عن البرقي؟! 

نعمء يظهر مما رواه الكشي” أنّ معمّر بن خلآد بقي إلى زمان الإمام 
الجواد 320 وأثه رفع إليه نلق نحلة إسماعيل بن الخطاب التي أوصى بها 
إلى صفوان بن يحيىء لكنّه لا ينفع ‏ بقطع النظر عن ضعف الرواية سندا 
بجعفر بن محمد بن إسماعيل المجهول ‏ لما عرفت من أنّ الصمّار ولد في 
سنة وفاة الإمام الجواد .3 أو قبله بقليل. 

نعمء روى الصفار عمّن هو في السادسة.؛ مثل محمد بن عيسى بن عبد 
الله بن سعد الأشعريء وهو من أصحاب الرضااكة. 

وروى عن محمد بن خالد البرقي؛ وهو من أصحاب الكاظم اها 
والرضاءكة والجوادءية. وهو من السادسة. 

وروى عن علي بن حسان الواسطيء وهو حن أصحاب الجوادءلقة من 
السادسة, وذكر النجاشي أن له كتاباً يرويه عنه محمد بن الحسن الصفّاره". 

هذاء وقد ناقش في المعجم”” في روايته عن عبد الله بن المغيرة من 
الخامسة ومن أصحاب الكاظم ثة, ولم يناقش في روايته عن أصحاب 
الرضاءاكة والجواد ايا . 

وعلى كلّ حالء فمعمّر بن خلاد من أصحاب الرضاءة بدليل روايته 
النص على الجواد .اثلا كما في الكافي بسند صحيح.ء ويحتمل أنه أدرك 
الإمام الجواد .ا كما تشهد به رواية الكشي المتقدّمة. 


)١(‏ رجال الكشي : 418 الرقم 3:8 ح ؟55. 

() رجال النجاشي : 275", الرقم 55/. 

(؟) معجم رجال الحديث 577:15, الرقم ٠١000‏ ترجمة محمد بن الحسن الصفار. 
(5) الكافي 5:1١‏ ”, ح ؟. 


وعليه لا محذور في رواية الصمّار عنه؛ كما روى عن بعض أصحاب 
الرضاءاكة على ما تقدم, فإذا كان هذا ممكناً تعيّن الأخذ بظاهر عبارة 

نعمء يبقى ما تقدّم؛ إذ عرفت أنّ الصفّار توفّى سنة (:9؟) فإذا كان عمره 
سبعين سنة فولادمه ستة (50؟) أي +سستة وقاة الجواد ياف وإذا كان كمانين 
سبنة فولادته سنئة (ككا, وهذا لا يسجمحع له عادة 5 يروي عن اضعات 
الرضاءة وكذا أصحاب الجواداة الّذين لم يدركوا الهادي بائلا. 

ولا دليل على أنّ معمّر أدرك الإمام الجوادكة فضلاً عن الإمام 
الهادي فلا خصوصا إذا لاحظنا أَنَ الصمّار يروي عن الطبقة السادسة 
بواسطة عادةء وهناك روايات في بصائر الدرجات روى فيها عن معمّر بن 

وعلية لأرقرةباتضاك السقن, واجعيال الاسال:وارذ. 


أدلة القائلين بوحدة الأفق 
الدليل الأقل: الروايات 
قن استدل للقول الآخر (وبعدة الأفق) بعدّة "روابات: 
الرواية الأولى: صحيحة منصور بن حازم» عن أبى عبد الله 391 أَنّه قال: 


«صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته, فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما 


رأياه فاقضه»”. 


وهي تدلّ على أن المكلّف إذا أفطر في يوم الشك من شهر رمضان 


.8 64؟: ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار لمم م ممم 11 
وقامت البيّنة على رؤيته وجب عليه قضاؤه؛ فإنّ مقتضى إطلاقها عدم 
الفرق بين أن تكون البيّنة من بلد يتّحد أفقا مع بلد الصائم وبين أن يختلف 
معه في ذلك. 

ونوقش في الاستدلال بالإطلاق من جهتين: 

الجهة الأولى: ما عن الشيخ الأنصاري” من أنّ الرواية في مقام بيان 
حكم الانكشافء أي: انكشاف كون يوم الشك من رمضان بعد فرض ثبوت 
الكاشفء لا في مقام بيان الكاشف و«كيفيّة حصوله وأنّه يحصل بمجرّد رؤيته 
في بلد ما مع اختلاف الأفق أو لا. 

الجهة الثانية: أَنَ الرواية في مقام بيان أنَّ من صام تسعة وعشرين 
يوما من رفختان كتورائ ا أن يقضي بأن يبني على فوات 
يوم من الشهر إلا إذا ثبت ذلك بطريق شرعيء وذكرت البيّنة على الرؤية 
باعتبارها الطريق المتعارف لذلكء وليست الرواية في مقام بيان أَنّه يثبت 
بالبيّنة المذكورة دخول شهر رمضان في بلد المكلف في تلك الليلة السابقة 
على ليلة صومه حتّى ينعقد لها الإطلاق من حيث كون تلك البيّنة من بلد 
حدر ات لد لاس 

أقول: المستفاد من قوله 3: «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته» في هذه 
الرواية وغيرها هو أن الرؤية هي المناط في كل من صوم شهر رمضان في 
أله وفي الإفطار في آخرهء فإذا رأى المكلّف هلال شهر رمضان صام وإذا 
رأى هلال شوال أفطر. 

وأما قوله مائا: «فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه فاقضه» 


.5051 : كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 


فالظاهر أنه متفرّع على مفهوم قوله لثا: «صم لرؤية الهلال» أي: لا تصم 
إذا لم تر هلال شهر رمضانء ويكون مفادها: «إِنّ المكلف إذا لم ير هلال 
شهر رمضان في ليلة الشك وأفطر وصام سعة وفشرين يوماً ورأى هلال 
شوالء فإنّه إذا قامت البيّنة على رؤيته في الليلة السابقة على ليلة صومه 
وجب عليه قضاء يوم الشك إذ ثبت بها دخول الشهر في تلك الليلة». 

ومنه يظهر أن الرواية مسوقة لبيان وجوب قضاء يوم الشك إذا قامت 
البيتنة على رؤيته في ليلته؛ وهو يعني أنه بقيام هذه البيّئة يثبت أَنّ يوم 
الشك من شهر رمضانء وليست مسوقة لبيان عدم وجوب القضاء إذا أفطر 
يوم الشك إلا إذا تبنت رؤيثه بطريق شرعي مثل البّدة حتى تكون مسألة 
الوك بالغنة مب لاا افيه متاكورة عرضاً. 

والحاصل: أنّ الرواية مسوقة لبيان وجوب القضاء وثبوت الشهر بقيام 
البيتنة لا بيان عدم وجوب القضاء إذا لم تقم البيّنة 

ومنه يظهر عدم تماميّة المناقشة من كلتا الجهتين: 

ما الثانية فلما تقدّم. 

وأمَا الأولى فلأن كون الإمام ا في مقام بيان وجوب القضاء وثبوت 
كون يوم الشك من رمضان لا ينافي كونه أيضاً في مقام ينان كفنة فرك 
ذلك وأته عبت بشهادة غادلبى إذا ساعد عليه ظاهر الرواية» وقد يدغى 
ذلك في المتقاه فإنَ قوله ملثا: «فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأئهما 
رأياه فاقضه» ظاهر في ذلك باعتبار عدم الاكتفاء بذكر الثبوت بطريق 
معتتبير يدلا عن ذلكء» فتأمل. 

الرواية الثانية: صحيحة الحلبي. عن أبي عبد الله 3: «أنّه شثل عن 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار ل لور و مون عأرد كدعو عه عا ورور موا و ا 111 
الأهلّة فقال: هي أهلّة الشهورء فإذا رأيت الهلال فصمء وإذا رأيته فأفطر»”. 

ويجري فيها ما تقدّم في السابقة من كيفيّة الاستدلال والمناقشة في 
ذلك هي الحوسى التسد ضير ونا ةك اهن السراب» وحاضلهة: أن كونة 
الإمام ئلا في مقام البيان من جهة معيّنة يتبع ظاهر الدليلء ولا محذور ثبوتاً 
في كون الإمام .اث في مقام البيان من أكثر من جهة إذا كان ذلك هو ظاهر 
الدليل كما هو الحال فى هذه الرواية حتّى إذا شككنا فى ذلك فى السابقة, 
كمالا يخفى. 

الروابة التالفئةة مهيسة" عبد الرخمىن من أبى غبل الله قال: (اسالت 
أبا عبد الله .لإ عن هلال شهر رمضان يغمٌ علينا في تسع وعشرين من 
شعبان» قال: لا تصم إِلَا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»”” لظهورها 
في أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في بلد الصائم ومقتضى الإطلاق 
عدم الفرق بين أن يكونا متحدّي الأفق أو لا. 

ونوقش في الاستدلال بهذه الرواية من وجوه: 

الوجه الأول: أنّ مورد الرواية ما إذا عُمَ هلال شهر رمضانء أي: ما إذا شك 


.7 604؟: ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار, عن القاسم؛ عن أبان» عن عبد الرحمن. 

والظاهر أنّ القاسم في السند هو القاسم بن محمد الجوهري أو القاسم بن عروة فإِنّ الحسين 
بن سعيد يروي عنهما وإن كات روايقه خين الأقل أكثرء وهما ثقتان؛ لأنهما من مشايخ أبن أبي 
عمير وصفوان. 

وأمَا أبان فالظاهر أنه أبان بن عثمان؛ لكثرة روايته عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ولو كان 
أبان بن تغلب أو ترّد الأمريينهما فلا مشكلة؛ لأنهما ثقتان. 1 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 54؟: ب ” من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 4. 


في وجوده في أفق البلد من جهة ستر الغمام لمطلع الهلال الموجب لاحتمال 
وجوده تحته فيرجع جواب الإمام ]3# إلى أنّه لا يجب صيام ذلك اليوم إلا 
أن تتراه» وإذا لم تتره وأفطرت فيجب عليك قضاؤه إذا شهد أهل بلد آخر على 
رؤيته في ليلة الشكء ومناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المراد من 
ذلك كون رؤية الهلال في بلد آخر موجبة لزوال حالة الشك المفروضة في 
السؤال؛ أي: تكون موجبة لاستكشاف وجود الهلال في أفق البلد وكونه 
مستوراً بالغمام» وهذا يوجب اختصاص الرواية بصورة ما إذا كان البلد قريباً 
من بلد الصائم, وإِلّا فلا يستكشف من رؤية الهلال فيه وجود الهلال في 
أفق البلد. 

وعليه فلا إطلاق في الرواية لما إذا كان البلد بعيداً بحيث لا تكون رؤية 
الهلال فيه شاهداً على وجوده في بلد الصائمء فلا تشمل الرواية صورة 
إحراز عدم وجوده وصورة بقاء الشك المذكور. 

ويلاحظ عليه: 

ألا أَنّ مورد الرواية مطلق التباس أمر الهلال وعدم تبيّنه لا خصوص ما 
إذا كان ذلك من جهة وجود الغمام الساتر لمطلع الهلال في الأفق. 

قال في لسان العرب: «ويقال: ... إنّه لفي عُمَّةٍ من أمرهء أي: لبس ولم 
يهند له. وأمره عليه عُمَةٌ أي لَنِسش»”, وقال في النهاية: «وأصل التغمية 
الستر والتغطية»”". وقال في مختار الصحاح: «ويقال: أمرٌ عُمَّةٌ أي: مُبهم 
ملتبس»”". فإِنّ ما ذكرناه هو المستفاد من هذه الكلمات وغيرها. 
)١(‏ لسان العرب ؟١‏ : ؟4؟) مادة «غمم». 


(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟ : 7/4. 
(") الصحاح 5 : 498: مادة «الغمة». 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار قور دعرو طق وعد لعا ور ور ا و 11/1 


نعم؛ نقل في اللسان عن شمر قوله: «يقال عَم علينا الهلال عَمَأً فهو 
مغموم إذا حال دون رؤية الهلال غيم رقيق»”. 

وثانياً: أن ما ذكر من اختصاص الجواب بما إذا كانت رؤية الهلال في 
البلد موجبة لإحراز وجوده في بلد الصائم وأ عدم رؤيته فيه إنما هو من 
جهة الغمام استناداً إلى مناسبات الحكم والموضوع ليس واضحاً فإِنّ مفاد 
الرواية هو نفس مفاد الروايات السابقة» وهو أنّ صوم شهر رمضان لا يكون 
إلا بالرؤية» ومع عدمها والتباس الأمرلا يجب الصيام. 

نعمء يجب قضاء ذلك اليوم إذا شهد أهل بلد آخر على رؤيته في ليلة 
ذلك اليوم, وحيث إنّ الإمام .اق في مقام البيان من هذه الجهة ‏ كما هو 
الظاهر كان مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البلد القريب والبعيد, اتحد 
الأفق أو لا وليس في ذلك ما يوجب الاختصاص بالبلد الذي تكون رؤية 
الهلال فيه موجبة لإحراز وجوده في أفق بلد الصائم وأَنّ المانع من رؤيته 
فيه هو الغمام؛ فالرواية كما تشمل صورة إحراز وجوده في البلد بسبب 
الرؤية في البلد الآخر كذلك تشمل صورة بقاء الشك في وجوده في البلد. 
بل تشمل صورة إحراز عدم وجوده فيه كما قد يتفق ذلك بالنسبة إلى 
سن البلد ان السيادة عدا . 

وأمَا الاعتراض على هذه المناقشة من أنّ قوله .ثلا في الرواية: «لا 
تصم إلا أن تراه» قرينة على عدول الإمام ملل عن بيان حكم مورد السؤال 
بالخصوص - وهو اليوم الذي يغمٌ فيه الهلال من جهة وجود الغيم ‏ إلى 
دك كبرى كاه تعمّ ذلك المورد؛ لأنّ هذا الاستثناء لامحل له في مورد 


)١(‏ لسان العرب ؟١‏ : ؟؟5: مادة «غمم». 


السؤال؛ لأنّ المفروض فيه كون الغمام مانعاً من الرؤية؛ ويكون مفاد 
الجواب هو النهي عن صوم مطلق يوم الشك إلا أن يراهء ومع عدم الرؤية 
وشهادة هال يلق اخ الانحكا على , ايقيد فى ليله لفك يحب القضات وهذا 
متنا يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات شسموله لغير مورد الرواية. 

ولا ما عرفت من احتمال أنّ مورد الرواية مطلق الالتباس وعدم تبيّن 
الهلال ولا يختصّ بما إذا كان من جهة وجود الغمام بل يشمل ما إذا كانت 
السجاء سافن وفركت 3 منثنأ توم الاختصاص هو تفسير «غَعَّ علينا 
الهلال» بما إذا حال دون رؤيته الغمامء وتبيّن عدم ثبوت ذلك. 

وقانياء أن رتافلا خولا أن شراه لسن قريدة على العدول المدكوربيل 
المراد به التأكيد على اعتبار الرؤية في الصوم وهو استعمال متعارف فيقال 
لمن سأل عن وجوب الزكاة مع عدم النصاب: «لا تجب الركاة إلا إذا بلغ 
النصاب». 

وفي صحيحة زرارة عندما سأل عن وجوب الوضوء إذا حرّك شيء 
إلى جنبه وهولا يعلم قال]9(: «لاء حتّى يستيقن أنه قد نام»”", مع أَنّ 
المفروض في مورد السؤال في الأول عدم بلوغ النصابء وفي الثاني عدم 
اليقين بالنوم. 

الوجه الثاني: أَنّ الإطلاق في قوله 390: «فإن شهد أهل بلد آخر أَنْهم رأوه 
فاقطنهة) إثمنا يي لوال يك مسيوقا بالسؤال عن تمكو يوة القنك فينا إذا 
لم ير الهلال في ليلته من جهة وجود الغيم, وما مع كونه مسبوقاً به كما 


.١ من أبواب نواقض الوضوءء ح‎ ١ ب‎ 550 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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في الرواية ‏ فيمكن المنع من انعقاد الإطلاق له؛ لاحتفافه بما يصلح 
للقرينييّة. بل يقرب دعوى كون المتفاهم العرفي منه هو إرادة خصوص 
الصورة المذكورة. 

وفيه: أنّ المناقشة المذكورة مبنيّةٌ على ما ذكر في المناقشة الأولى من 
تفسير قوله: «عن هلال رمضان عم علينا» بما إذا حال دون رؤية الهلال 
الغمام وأنّ ذلك هو مورد السؤالء وقد عرفت عدم ثبوت ذلك واحتمال أن 
يكون مورد السؤال مطلق الالتباس والشك سواء كان من جهة وجود الغمام 
أو لمجرّد احتمال كون شهر شعبان ناقصاً مع كون الجو صافياً لاغيم فيه. 

والحاصل: أنّ مفاد قوله: «عَمََ علينا الهلال» هو اشتباه أمره والشك في 
وجوده, وهذا أعم من أن يكون سبب الشك والاشتباه وجود الغيم في الأفق. 

مضاقاً إلى أنه على تقدير تسليم ما ذكر فلا داعي في المنع من انعقاد 
الإطلاق إلى التمسك بمسألة احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة؛ لأنه مبنيٌ 
على ما تقدّم من دعوى أنّ الإمام نلا عدل عن بيان حكم مورد السؤال 
إلى يبان كبر كلتة تمك السورد بقرينة قوله كل : «إلَا أن تراه». وقد عرفت 
أيضآ عدم تماميّة ذلك وأنّ الإمام اق في مقام بيان حكم مورد السؤال؛ 
فإذاكان خاضا كان حوابة مكفضا بذلك الغوره ولا أطلاق فيه أسباساً حكن 
يمنع من انعقاده لاحتفافه بالموردء فلاحظ. 

الوجه الثالث: ما تقدّم في مناقشة الرواية الأولى والثانية من أنّ الإمام افا 
ليس في مقام بيا يان ثبوت أل الشهر في بلد المكلف بئبوت رؤية الهلال 
في بلد آخر حتّى ينعقد له إطلاق كما إذا كان البلد الآخر مختلفاً في 
الأفق مع بلد الصائم ‏ وإنّما هو في مقام بيان أنّ صوم يوم الشك لا بد فيه 


من الرؤية وأنّ المكلّف إذا لم ير الهلال فأفطر فلا يجب عليه قضاء ذلك 
اليوم إلا إذا شهد أهل بلد آخر برؤيته سابقاً في ليلة يوم الشكء فلا ينعقد 
له إطلاق من حيث كون البلد مختلفاً عن بلد الصائم في الأفق. 

وفيه: ما تقدّم أيضاً من أنّ تحديد كون المتكلّم في مقام البيان من هذه 
الجهة وعدم كونه كذلك من تلك الجهة تابعٌ لظهور الدليل وما يفهم منه 
عرفاًء ولامحذور في افتراض كونه في مقام البيان من جهتين إذا كان ذلك 
مقتضى ظاهر الدليلء وفي المقام يمكن دعوى أنّ ظاهر الرواية يقتتضي كون 
الإمام ناا في مقام بيان أمرين: 

أحدهما: أن الصوم لا يكون إلا بالرؤية ولا يكفي الشك والاحتمال وأنّه إذا 
أفطر المكلف مع عدم الرؤية فلا يجب عليه القضاء. 

والثاني: أنّ المكلّف إذا أفطر في يوم الشك وجب عليه قضاؤه إذا شهد 
أهل بلد آخر برؤيته في البلد يوم الشك. 

ويشهد لكونه في مقام البيان من الجهة الثانية تعرّضه لبعض التفاصيلء 
مثل اعتبار شيوع الشهادة على الرؤية وأن تكون في بلد آخرء فإنّه لا داعي 
لذكر ذلك إذا لم يكن المتكلّم في مقام البيان من جهة ما ثبت به وجوب 
لافطا دوو كول العدي: 

والحاصل: أنّ تعرّضه لهذه التفاصيل وعدم اكتفائه بقيام البيّنة على 
رؤيته كما في الرواية السابقة أو بأصل الثبوت قرينة واضحة على كونه في 
مقام ببان ما يثبت به وجوب القضاء ودخول الشهرء وهو شهادة أهل بلد 
آخر على رؤيته. 

وتبيّن مما تقدّم: أَنّ الاستدلال بهذه الرواية تام. 
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نعمء قد يستفاد من قوله م4ة: «فإن شهد أهل بلد آخر» اعتبار اشتهار 
رؤيته في بلد آخر وعدم كفاية شهادة عادلين: لكن ذلك لا يؤقّر على 
الأسعدلال بالروا باه كيالا يخفر.. 

الرواية الرابعة: معتبرة إسحاق بن عمّار قال «سألت أبا عبد اللدافة عن 
هلال رمضان يعُمٌّ علينا في تسع وعشرين مو فيا و ققاله لاقصمة ‏ ذ أن 
تراهء فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه. وإذا رأيته من وسط النهار 
قاحم حبومة إلى الليل): 

وهي مثل الرواية السابقة, فيجري فيها جميع ما تقدّم. 

الرواية الخامسة: صحيحة هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله كلا : «أنْه 
قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر 
أنهم صاموا ثلائين على رؤيته” قضى يوم" بتقريب أنّها تدلّ على أنّ 
الشبهر إذاكان #لاقدن يونا فى مضب ركان كذلك فى يلد ايكلف إطلاقها 
يقعدل ضوضن التداد الأقق واخدلاقة, 

ونوقش في إطلاقها بِأَنّ الرواية ليست بصدد بيان دخول شهر رمضان 
في بلد المكلّف ليلة يوم الشك بقيام البيّنة العادلة المذكورة فيها حتّى 
يتمسك بإطلاقها لمحل الكلام: وإئما هي في مقام بيان أمر آخرء وقد بيّن 
بنحوين: 
)١(‏ وسائل الشيعة :1١‏ 18؟: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 8. 
(0) قد يقال: بأنه لم يعلم رجوع ضمير «رؤيته» إلى الهلال لعدم ذكره في الرواية؛ والظاهر 
رضوعه إلى من ضام قمعة وعشرين يوماء وغلى هنذا يكون البوم الذي أفطر فيه من آخر 


الشهرلا من أؤله. 
() وسائل الشيعة ٠١‏ : 10؟: ب © من أبواب أحكام شهر رمضان. ح .١8‏ 
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النحو الأقل: أنه عبارة عن لزوم التركيز على قيام الحجة على الرؤية 
والتأكّد من ثبوتها وأن لا يكون لها معارضء كأن تكون الرؤية ثابتة بالشياع 
الفطعى أو البيئة غير المعارضة ببئّئة النتقضء والقرينة على ذلك هى أنه 
اعتبر فيها قيام البيّنة على صوم أهل مصرء فإنّ التعبير بأهل مصر إِنّما هو 
اعبار اشواط المساعيس على كنوت :الرؤية الى لايكون عادة الاعنق 
شياع قطعي أو بيّنة غير معارضة بغيرهاء وإذا كان الإمام ا في الصحيحة 
في مقام بيان ما ذكركعلامة فلا ينعقد إطلاق ليشمل البلد الذي لا يحرز 
كونه متّفق الأفق مع بلد المكلف. 

ومراده أنّ الرواية ظاهرة في المفروغيّة عن كفاية البيّنة في بلد آخر 
لأفباتك «غيول السير فى يلد التكلق ووسوى القضاء:وإثبا هى بصده 
التركيز على لزوم أن تكون بيّنة واضحة ليس لها معارضء وهذا يمنع من 
التمسك بإطلاقها لمحل الكلام؛ لآثها ليست في مقام البيان من جهته. 
ومستنده اعتبار قيام البيّنة على صوم أهل مصر في الرواية. 

أقول: يعتمل أن يراق يقوله» :ززإن كانت له ييقة غادلة على أضل مضر 
أنهم صاموا ثلائين على رؤيته» مجرّد قيام البيّنة على ثبوت الهلال في 
ذلك البلدء ويكون ذكر البيّنة على صوم أهل المصر باعتباره طريقاً لإحراز 
ذلك حيث يفرض عدم الرؤية في بلد المكلّفء كما يمكن إحرزه بقيام 
البعة على رؤعه فى ذلك اليلد كفا ذكنى فى عضن الروايات: وشيفد لا 
تلحظ كيفيّة ثبوته فيه وأه كان مستنداً إلى الشياع أو إلى أيّ شيء آخر 
يمكن أن يستند إليه صوم أهل البلد ولو كان مجرّد شهادة عادلين في حالة 
وجود علّة في السماءء والمهم هو أصل الثبوت. 
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وعلى كل حال يحتمل أن يكون التعبير بقيام البتتنة على صوم أهل 
مضر كناية عن مجنده ثبوت الهلال قبهء فإ ثبوته كما يمكن أن يسعند 
إلى شهادة البيّنة على رؤيته فيه كذلك يمكن أن يستند إلى شهادتها على 
صوم أهل ذلك المصر المستند إلى أحد الأمور التي يصمٌ الاستناد إليها من 
شياع أو غيرة: 

وعلتى هل فاايضت باناكر في الستاتفتة لآى الزوائية يقل يعض الزوايات 
المتقذمة بصدد بيان وجوب القضاء إذا قامت البيّنة على ثبوت الهلال في 
ذلك المصرء ويمكن حينئذٍ التسسك بإطلاقها في محل الكلام كما هو 
الحال في بعض الروايات السابقة. 

نعمء حيث إِنّ هذا مجرّد احتمال في الرواية ولا يصل إلى حدّ الظهور فلا 
يفخ الاسغدلال بها على القنول بوسدة الآقاق. 

النحو الثاني: ما تقدّم في مناقشة بعض الروايات السابقة من أنه عبارة 
عن أن شه رمضان كسائر الأشهر يجوز أن يكون تسعة وعضشرين يوماء فإذا 
ضام المكلف ضبعة وغشرين يوم ورأئ ,هلال شوال قلا تسب عليه قضاء 
يوم بتخيّل فواته من أل الشهر؛ لأنَّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين. 

نعم, إذا قامت البيّنة على أهل بلد أنهم صاموه ثلاثين يوماً وجب عليه 
قضاء ذلك اليوم. 

وقد تقدّم الجواب عن ذلكء وحاصله: أَنّ الرواية ظاهرة في أنْها بصدد 
بيان حكم من صام شهر رمضان ناقصاً وأنه يجب عليه قضاء يوم إذا قامت 
البتنة على أهل مصر أنْهم صاموا ثلاثين يوماً. 

بل ظاهر الرواية المفروغيّة عن مسألة أن شهر رمضان كسائر الشهور 


يجوز أن يكون أقلّ من ثلاثين يوماً ولذا لم تتعرّض لعدم وجوب قضاء 
يوم في مفروض الرواية» مع أنه من اللوازم الواضحة لمسألة عروض النقصان 
على شهر رمضان مما يكعشف عن عدم كون الإمامنائة في مقام بيان ذلك 
بل هو أمر مفروغٌ عنه فيهاء وإِنّما أراد التنبيه على أنه في حالة قيام البيّنة 
على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين وجب عليه قضاء يوم؛ فلا محذور في 
إطلاق الرواية من هذه الجهة. 

نعمء ما ذكر في النحو الأول محتملء وهو يمنع من الاستدلال بها كما 
عرفيث: 

الرواية السادسة: موثقة سماعة: «أَنّه سأل أبا عبد الله 4 عن اليوم في 
شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية 
فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان»”. وقد نقلها في الوسائل عن 
الفقيه: «إذا اجتمع أهل مصر». لكن الموجود في الفقيه المطبوع: «إذا 
اجتمع أهل المصر»”" وكذا في الوافي'”. 

والاستدلال بها مبنيٌ على ما هو الموجود في الوسائل؛ ويكون حالها حال 
الرواية السابقة في كيفبّة الاستدلال بها وفي ورود المناقشة الأولى المتقدّمة. 

نعم, الظاهر تماميّة هذه المناقشة هنا خلافاً للصحيحة السابقة حيث 
ذكرنا أنّ ما ذكر فيها مجرّد احتمال يوجد في قباله احتمال آخر في الرواية 
يصحّ معه الاستدلال بهاء والنتيجة الإجمال المانع من الاستدلالء وما هنا 


.5 595؟: ب ؟١ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.19317 من لا يحضره الفقيه ؟ : 354, ح‎ )1( 
.177 1١ (؟) الوافى‎ 
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فالمتاقشة عائة بقريدة قولهه رزإذاكان أهل مصد خسسياتة إسان»» فائه 
ظاهر في كون الإمام ئة بصدد التركيز على قيام الحجة على الرؤية والتأكد 
من ثبوتها عند أهل ذلك البلد, إلا لوكان المقصود مجرّد ثبوت الهلال 
غددتهم لماكان هناك أي مبور لذكر هذا الشسرط؛: 

وأمَا بناءً على ما في الفقيه المطبوع فعدم صحّة الاستدلال يكون أوضح؛ 
لأنّ الظاهر أن ال «لام» في: «إذا اجتمع أهل المصر» عهديّةء ولا يعلم حال 
المصر المعهود من حيث كونه متّحد الأفق مع بلد المكلّف أو يختلف معه. 
فلا ينعقد الإطلاق فيها. 

وأعنا اعمال أن يراة جه أسل يلن: المكلن فيق| لاقف الظاهرة لاخ 
المكلّف لا يتخلف عن الأداء عادةٌ إذا اجتمع أهل مصره على الصيام للرؤية, 
ولا مجال حينئنٍ للأمر بالقضاء. 

الرواية السابعة: صحيحة أبي بصيرء عن أبي عبد الله 3: «أنه شئل 
عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضانء فقال: لا تقضه إِلَا أن يثبت شاهدان 
عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهرء وقال: لاتصم ذلك 
اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصارء فإن فعلوا فصمه»”. 

وموضع الاستدلال فقرتان: 

الفقرة الأولى: قوله ة: «لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع 
أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» لظهوره في وجوب قضاء ذلك اليوم إذا 
قامت البيّنة من جميع أهل الصلاة على رؤيته من دون فرق بين أن تكون 


.١ ؟9؟: ب ؟١ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


البّتنة من مكان يتّحد في الأفق مع بلد المكلّف أو يختلف معه فيه ماداموا 
من اهل الصلاة. 

الفقرة الثانية: قوله ئ3: «لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن 
فعلوا فاقضه» لظهوره في وجوب القضاء إذا قضى أهل الأمصار من دون فرق 
بين المصر القريب والبعيد, المتّحد أفقاً مع بلد المكلّف والمختلف معه. 

أقول: ظاهر السؤال عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان. وأنّ السائل 
يعلم وجوب قضاء يوم منه كته لاايدام متي بكنود ذلك ولذا يسأل عن 
تحديده وبيانهء ومن الواضح أنّ ذلك يكون فيما إذا لم يرالهلال ليلة 
الشك من شهر رمضان وصام لسن ومتترين يونا ثم رأى هلال شوالء وأمّا 
إذا رأى الهلال ليلة الشك من رمضان وصامه كاملاً فلا مورد لهذا السؤال؛ 
لوضوح عدم وجوب القضاء حينئذٍ 

إذن السؤال عن أنه متى يجب القضاء في هذه الحالة» وهل يجب 
قضاء ذلك اليوم على كلّ حال وإن لم تقم البتئة غلى أؤل الشهر كما يقول 
أصحاب العدد من أنه لا يكون ناقصاً أولا؟ ويفهم من الجواب أن القضاء 
إنَما يجب إذا قامت البيّنة من جميع أهل الصلاة ادر 
أل أيام شهر رمضان أو يقضي أهل الأمصار فيما إذا فاتهم صومه وثبت 
لديهم أل الشهر وإِلا فلا يجب. ورد على القول بأنَّ شهر رمضان لا يكون 
أقل مدي فاكيين يوماء وحاصضله أن شور رمكنان كلسائز الشسهور قد يكو 
ناقصاً ولا يجب قضاء يوم حينئز. نعم إذا ثبت أنه كامل بقيام البيّنة على 
رؤيته في ليلة يوم الشك وبنحو ذلك وجب قضاؤه. 

ومنه يظهر أن الرواية - سؤالاً وجواباً ‏ ناظرة إلى مسألة أن شهر رمضان هل 
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هوكسائر الشهور أو أنه لايكون ناقصاً أبدأ؟ وأنّ تخيّل لزوم قضائه على كل 
حال مبنيٌ على الثاني من دون فرق بين وجود علّة في السماء أو لا. 

ومنه يعلم 3 يوم الشك الذي حكم الإمام 20 بوجوب قضائه هو مطلق 
يوم الشكء وليس في الرواية أي إشارة إلى أَنّ تخيّل لزوم القضاء إِنّما هو 
بسبب عدم تيسر الاستهلال بسبب وجود الغيم ونحوه ممّا يحتمل أن يكون 
الهلال مستتراً خلفه 

ومنه يظهر عدم تماميّة ما قيل في مناقشة الاستدلال من أَنْه لم يعلم 
أنَ المراد باليوم الذي يقضى من شهر رمضان الها الشك منه حثى 
يقال: إن جواب الإمام 38 بوجوب القضاء ‏ إذا ثبنت رؤية الهلال في بلد 
آخر- ينعقد له إطلاقٌ بوجوب القضاء وإن كان البلد الآخر يختلف في 
الأفق مع بلد المكلّفء بل يحتمل أن يكون المراد خصوص اليوم الذي كان 
الشك فيه من جهة وجود علَّة في السماء يحتمل كونها حاجباً عن رؤية 
الهلالء وحينئذٍ لا ينعقد لجواب الإمام ثلث إطلاقٌ يقتضي وجوب القضاء 
إذا ثبتت ل ا 3 


مناسبات الحكم والموضوع تقتضي اختصاصه بما إذا كان البلد الآخر متّفق 
الأفق مع بلد المكلّف بحيث تكشف رؤية الهلال فيه عن إمكان رؤيته في 
بلد المكلف لولا الموانع. 


الشكنع والموضوع لما لكر إلا يدا على التيول يتسته الآقاق: إذ يشال: 
3 وشرب السام يلي البكلف اإااقيع الوتلال فى يللد ار يتاسنة 
الاختصاص بالبلد القريب حنّى تكون رؤيته فيه كاشفة عن وجود الهلال 


في بلد المكلّف لولا المانع» وأمَا بناءً على وحدة الآفاق فهي لا تقتضي ذلك؛ 
لأنّ رؤية الهلال في البلد البعيد يناسب وجوب القضاء كما يناسبه رؤيته 
في البلد القريب. 

ثم إنه استشكل في دلالة الفقرتين في الرواية على القول بوحدة الآفاق. 

ما الفقرة الأولى: «لا تقضه إلا أن يثئبت شاهدان عدلان من جميع أهل 
الصلاة» فلظهورها في الاكتفاء في الشاهد على الرؤية بكونه مسلمأ وعدم 
اعتبار الإيمان فيه ولا دلالة فيها على كفاية انبعاث الشهادة من أيّ بلد من 
بلاد المسلمين إلا بضرب من التأويل؛ بأن يكون المراد ب «أهل الصلاة» 
بلا أهن العاة على سيا شدقف البضاك ويكوع المراة جين لف 
(جميع» الظاهر في الاستغراق معنى «أيّ البدليّة». وهو خلاف الظاهر. 

وفيه: أنَّ الظاهر أنّ الجار والمجرور (من جميع أهل الصلاة) متعلّق 
ب «شاهدان عدلان» والمعنى: «لا تقضه إلا إذا شهد شاهدان عدلان من 
جميع أهل الصلاة». 

والمراد جميع المسلمين أينما كانواء فالتعميم يكون بلحاظ أماكن 
تواجدهم فتدل على كفاية شهادة العدلين من أيّ مكان في وجوب القضاء. 
ويشهد لذلك الفقرة الثانية لظهورها في التعميم بلحاظ الأمصار. 

وأما ما ذكر من دعوى ظهورها في عدم اعتبار الإيمان في الشهادة فهو 
بعيد؛ لمخالفته للمتفق عليه من اعتبار الإيمان فيهاء ولمنافاته لقوله ا : 
«شاهدان عدلان» لظهوره في اعتبار العدالة المنافي لعدم اعتبار الإيمان, 
ومن هنا يكون ما ذكرناه هو الظاهر. 

وأمَا ما ذكر من أنّ «جميع» ظاهرة في الاستغراق فهو مسلَّم وتلتزم به 
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ولكن لا يثبت به اشتراط وجود البيّنة في جميع بلاد المسلمين بل يثبت 
كفاية وجود شاهدين عادلين في بلد من جميع بلدان المسلمين؛ والمعنى 
أنَ الشهادة التي يترتّب عليها وجوب القضاء لا تختصّ ببلد دون آخر بل 
تشمل جميع البلدان فكلّما قامت البيّنة في بلد من بلاد المسلمين كفى 
ذلك في وجوب القضاء فتدلّ على المطلوب. 

والحاصمل: اث العان والمسرور متعاق .د «7الساهدين العدلم» لآد رقية)» 
حتّى يدّعى أنّ مفادها اعتبار الثبوت في جميع بلاد المسلمين؛ بل مفادها 
أنَ شهادة عادلين من جميع بلاد المسلمين تكفي لوجوب القضاء. 

وما الفقرة الثانية: «لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار» فلأنّ 
الجمود على ظاهرها يقتضي الحكم بعدم وجوب القضاء إلا إذا قضى 
جميع الأمصار بمقتضى ظهور الألف واللام في كلمة «الأمصار» في العموم 
الاستغراقي. وهذا ممّالا يمكن الالتزام به؛ إذ لا إشكال في عدم اشتراط 
قضاء الجميع على كلا القولين في المسألة ولا يثئبت به المطلوب؛ لأنّ 
مقتضى العموم الاستغراقي عدم كفاية ثبوت الهلال في بعض الأمصار في 
وجوب القضاء فلا يكفي رؤية البعض لثبوت الهلال للآخر. 

أقول: إذا كان لا يمكن الالتزام بظاهر الدليل؛ أي: العموم الاستغراقي؛ 
كبدوو اين مالي 

الأقل: الالتتزام بالعموم البدلي ويكون المفاد وجوب القضاء إذا قضى أهل 
وأحدٍ من الأمصار. 

الثاني: الالتزام بإرادة خصوص الأمصار القريبة من بلد المكلّف التي 
يتيشر له الاظلاع على عمل أهلها عادةً. 


وحينئنٍ يمكن جعل الفقرة الأولى ‏ بناءً على ما تقدّم من ظهورها 
في كفاية رؤية الهلال في أحد البلدان ولو كانت بعيدة لثبوت وجوب 
القضات شاهدا على اللخبال الآول لتعاه مقاد الثم سيسر: يخلاقه 
على الاحتمال الثاني بل يحصل التنافي بينهما؛ لأنَ مقتضى الاحتمال الثاني 
في هذه الفقرة عدم كفاية رؤية الهلال في البلدان البعيدة. وهو خلاف 
مقتضى الفقرة الأولى. 

والصحيح أن يقال: إِنّه لا بد من تقييد الأمصار بالأمصار التي لم يصم 
أهلها يوم الشك؛ إذ لا معنى لقضائهم إذا صاموا ذلك اليوم؛ فالمفروض 
عدم صومهم ثم قامت عندهم البيّئنة على رؤيته ليلة ذلك اليوم في بلدٍ 
آخر وقضوا صيام ذلك اليوم, والرواية تدل على إناطة وجوب القضاء على 
المكلّف بقضاء أهل الأمصار الذين يشتركون مع المكلّف في عدم الصوم 
يوم الشك لعدم رؤية الهلال في ليلته. سواء كان ذلك من جهة وجود الغيم 
ونحوه أو من جهة عدم ظهور الهلال مع صفاء الجو وعدم وجود الغيم» 
ويختلفون عنه في قيام البيّنة عندهم على رؤيته في بلد آخر وعدم قيامها 
عدد المكلق. ولذا جعل الغيوان بالنسبة اليد قضاء أهل هذه الأمضار. 

وهل يمكن الالتزام بالعموم الاستغراقي؟ الظاهر العدم أيضا؛ إذ لا إشكال 
على كلا القولين في وجوب القضاء على المكلف إذا قضى أهل بعض هذه 
الأمصارإذا استندوا في ذلك إلى حجة شرعيّة وبيّنة في بلدٍ آخرء ولا أحد 
يلتزم بإناطة وجوب القضاء على المكلّف بقضاء أهل جميع هذه الأمصار. 
مضافاً إلى أَنَ إناطة وجوب القضاء على المكلّف بائفاق جميع أهل الأمصار 
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على قضاء يوة الك عبد جدا؛ لددرة عق شل هذا الأتفاى سق إذا 
قلكا بارادة خصوض الأمسار القريبة مق يلت المكلف» كنا لآ يخفي»؛ 

ومن هنا يقرب حمل الرواية على العموم البدليء وبذلك يتّحد مفاد 
الفقرتين ويثبت إناطة وجوب القضاء على المكلف بثبوت البيّنة من أحد 
بلاد المسلمين على رؤية الهلال ليلة يوم الشكء أو بقضاء أهل بعض 
الأمصار الّذين يشتركون مع المكلّف في عدم صوم يوم الشكء وحينئذٍ تدلّ 
الرواية على وحدة الآفاق. 

وما الاستشكال في دلالة الفقرة الثانية باعتبار أن اشتراك أهل الأمصار 
مع المكلّف في عدم صمم يوم الشك يستلزم الاشتراك والاتحاد في الأفق, 
فلا تدلٌ على كفاية قضاء أهل بلد يختلف أفقاً مع بلد المكلّف حتّى تدلّ 
فى وخرة الأفاق. 

ففيه: عدم الملازمة؛ فإِنّ أهل الأمصار البعيدة المختلفة أفقاً مع بنذ 
المكلّف قد يشتركون معه في عدم صوم يوم الشك لعدم رؤية الهلال في 
ليلته لغيم أو بدونه. 

الروابة التامدة: رواية على بن أبى حجمزة الثمالى (البطائتق) قالء كدت 
عند أبي عبد الله 3 فقال له 8 مات فياك الليلة الت يريك 
فيها ما يرجى؟ فقال: في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرينء قال: فإن 
لم أقو على كلتيهما؟ فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلبء, قلت: فربما رأينا 
الولال عفدها وحادها من بخبردا بكبلاق ذلك من أرضن لعرف ققال :ما 
أيسر أربع ليالٍ تطلبها فيهاء قلت: جعلت فداك ليلة شلاث وعشرين ليلة 
الجهَنِئُء فقال: إِنّ ذلك ليقال» قلت: جعلت فداك إِنّ سليمان بن خالد 


روى في تسع عشرة يكتتب وفد الحاجء فقال لي: يا أبا محمد وفد الحاج 
يكتب في ليلة القدر والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابلٍ 
فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين وثلاثِ وعشرين؛ وصل في كل واحدة 
مهيا ناقة كنا وأضهما إن استظعت إلى التور واغعسل قبيماء قال قلث: 
فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال: فصل وأنت جالسء قلت: فإن لم 
أستطع؟ قال: فعلى فراشك لا عليك أن تكتحل أوَل الليل بشيء من النوم» 
إِنَ أبواب السماء تفتح في رمضان وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين؛ 
نِهُمَ الشهر رمضان كان يسمّى على عهد رسول اللهمَكيْةُ المرزوق»”. 

وهي تامّة سنداً وإن كان المراد بعلي بن أبي حمزة هو البطائني كما 
هو الظاهر وإن كان الموجود في الكافي المطبوع «الثمالي». فإنّه اشتباه 
بقرينة رواية الجوهري عنه وكونِه صاحب أبي بصير وقائده الذي نقل 
حديثه مع الإمام علقلة, مع اختلاف نسخ الكافي”" فإنٌ في بعضها عدم وجود 
«الثمالي». على أنّ رواية الجوهري عن الثمالي غير معهودة. 

والظاهر أن البطائني كان ثقة قبل انحرافه؛ والرواية مرويّة عنه قبل 
الانحراف على الظاهر؛ لأنّ الراوي عنه القاسم بن محمد الجوهري ولم يثبت 
كونه واقفيّا فإنَ النجاشي والشيخ في الفهرست وفي موضعين من رجاله 
والبرقي”” لم يذكروا كونه واقفيا نعم, ذكر ذلك الشيخ في موضع ثالث من 
)0( الكافي ؟ : تلاح 5. 
(؟) الكافي 1 ح ؟. (ط دار الحديث) 
(7) ريجال النجاشي : مالل الرقم 865 / الفهرست 2١١‏ الرقم :لاه / رجال الشيخ الطوسي 


: #الااء الرقم 845" / 485 الرقم 7144 / رجال البرقي: أصحاب أبى الحسن موسى بن 
جعفرءائة. الرقم 55. 
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رجاله”. والظاهر أنه مأخوذ من الكشي” الذي نقل عن نصر بن الصباح 
أنّه كان واقفيّاً وعلى تقدير الثبوت فالظاهر أَنّ ذلك كان لفترة قصيرة أَيَام الفتنة. 

وأمَا الجوهري فهو ثقة؛ لرواية ابن أبي خيس عده على أنّ طريق الصدوق 
الذي روى هذه الرواية في الفقيه” مبتداً بعلى بن أبي حمزة” ليس فيه 
الجوهري. نعم؛ فيه محمد بن علي ماجيلويه. وهو ثقة على الظاهر لأنه 
ترضّى عنه كثيراً كما في طريقه إلى ابن أبي حمزة. 

وأعنا الدلآلة قشرييناء أن المرام كولب ووجاءكا من بغيرنا ببعلاف ذلك 
من أرض أخرى» هو أنه جاءنا من يخبرنا برؤية الهلال في أرض أخرى 
في ليلة سابقة على الليلة التي رُئي فيها في بلد السائل؛ والإمام 32 أمره 
بالاحتياط أربع ليالٍ لإدراك ليلة القدر ورعايةً لاحتمال الرؤية في الأرض 
الأخرى, ولم يفضل بين أن تكون في قريبة أوبعيدة مما يدل على عدم 
الفرق بينهماء وأنَّ الهلال إذا ري في مكان كفى في دخول الشهر في سائر 
الأمكنة ررقت ذلك ونه الأقاق. 

وهناك عدّة مناقشات: 

المناقشة الأولى: ما ذكره بعض الأعلام من أن الإمام 32 لما امتنع عن 
تعيين ليلة القدر حاول أبو بصير أن ينتزع منه تعيينها بافتراض تردّد أقل 
الشهر بين يومين مما يقتضي عدم كفاية الاحتياط بين ليلتين لإدراك ليلة 


() يجال الشيخ الطوسى : ؟5؟, الرقم 6 

(0) رجال الكشي اا الرقم كلك اح لاقل 

(") من لا يحضره الفقيه ؟ : 2.169 ح 4؟5. 

(5) وهو البطائني ظاهرا؛ لوجود قرائن على ذلك في جميع الروايات التي يرويها مبتدأ بعلي بن 
أبي حمزة, مثل روايته عن أبي بصيرء وروايته عن الجوهري عنه كما في روايتنا. 


القدر. ولعلّه إنما فرض انبعاث دعوى الرؤية في الليلة السابقة من أرض 
أخرى بالنظر إلى اعتقاده أنه لوكان المدّعي للرؤية من أهل بلد السائل 
تفسة يكو الاعقدان باحفبال ضيفة دعواة منافياً لما وودقتى القضتوصن من 
أنه إذا رأته عي رأته ألف عين. 1 

وبالجملة: إثّما قصد السائل بقوله: «فربما رأينا الهلال ... الخ» مجرّد 
افتراض حالة يتردّد فيها أل الشهر بين يومين في بلدهء ولم يكن يقصد أَنّ 
ذلك يحصل أيَأكان المكان الذي تدّعى فيه رؤية الهلال من خارج البلد. 
وكذلك الإمام ناا إِنما أراد بيان أنّ تردّد أو الشهر بين يومين ‏ كما فرضه 
السائل ‏ يقتضي الاحتياط لأربع ليالٍ لمن يريد إدراك ليلة القدرء ولم يكن 
بصدد بيان أنّ دعوى الرؤية من خارج البلد توجب التردّد في اقل الشهر 
فيد ينظلفا. 

وبعبارة أخرى: أنّ المقطع الأخير من الرواية مسوقٌ لبيان أنه مع تروّد أل 
الشهر في البلد بين يومين فلا بد في إدراك ليلة القدر من الاحتياط لأربع 
لال وليس مسوفا لبيان أتديم امال الرؤية فى مكان الجريعرةد أول 
الشهر في بلد المكلّف بين يومين حتّى ينعقد له الإطلاق من حيث كون 
المكان الآخر متّحد الأفق مع بلد المكلّف وعدمه. 

المناقشة الثانية: أن ثبوت الهلال في البلد الآخر لو كان كافياً في ثبوته 
في بلد المكلّف كما هو الحال على وحدة الآفاق ‏ لكان أَوَل الشهر في 
بلد المكلّف معيّناً لا مردّداًء ولا داعي للاحتياط لأربع ليالء فالاحتياط لأربع 
يال الوارد في الرواية يبتني على عدم ثبوته في بلد المكلف بمجرّد رؤيته 
في بلد آخر. 
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دوذ قوله: «وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من ان أخرى» لا 
يستفاد منه ثبوت الهلال فيهاء بل مجرّد إخبار يحتمل الصدق والكذب. 
نعم» يوجب الترردّد والاحتمالء ولذا يكون أل الشهر مردّداً بين يومين لا 
معيّناء وهو يوجب هذا الاحتياط. 

المناقشة الثالثة: أنّ قوله: «وجاءنا من يخبرنا ... الخ» لا يراد به ما 
ذكرء بل المراد جاءنا من يخبرنا أنّ رؤيتكم للهلال لم تكن حقيقيّة بل 
كانت وخقياء مثل أ يقول شخص: «رأيت فيد في السوق» فيقال له: «إنّ 
شخصاً آخر يقول خلاف ذلك». فإِن معناه أن الثاني يدعي أن الأول اشتبه 
فيما حكاه من رؤية زيد في السوق ل أنه يدعي رؤيته في ذلك الوقت في 
مكان آخر غير السوق. 

وهذه الدعوى إِنّما تصمٌ إذا كانت الأرض الأخرى قريبة جدّاً من أرض 
السائل مع كون الجو صاحياً وقد استهلٌ الكثيرون ولم يروا الهلال مما 
يكشف عن اشتباه السائل في رؤية الهلال في أرضه. أو نحو ذلك مما 
يمكن تخطئة السائل في دعواه الرؤية» وأمّا إذا كانت الأرض بعيدة فمن 
الواضح أنّه لا يمكن حينئذٍ تخطئة السائل؛ لاحتمال الاختلاف في الأفق. 

وعليه لا تدل الرواية على الاعتداد في الاحتياط في ليلة القدر باحتمال 
الرؤية في مكان بعيد عن بلد المكلف. 

وفيه: أنَّ المستفاد من قوله: «فربما رأينا الهلال عندنا» هو رؤية الهلال 
في ليلة معيّنة كليلة الأحد. وأنّ ذلك أوجب الاعتقاد بأنّ أل الشهر هو 
الأحدلا السبت: وحيشل يكون ظاهر قوله: تزوعاءنا من يغيرنا بغلاق 
ذلك» هو مجيء من يخبر بتحقّق الرؤية في ليلة السبتء وأنّ أل الشهر 


هو السبت لا الأحد. وأنّ ذلك أوجب تردّد أل الشهر عندهم بين اليومين. 
ويشهد لذلك: أن السؤال عن ليلة القدر وكيف يمكن إحرازها ع هذا التردّدء 
مضافاً إلى اللتردّد في أصل تعيينها. 

ومن الواضح أنَّ هذا لا ينسجم مع افتراض مجيء من يخبر بتحقّق 
الاشتباه في رؤية الهلال في تلك الليلة» فإنّه مع تبيّن الاشتباه لا يكون أل 
الشهر حينئذٍ مردّدا حتّى يصمٌ السؤال عن كيفيّة إحراز ليلة القدر بلحاظ 
أل الشهر. 

المناققة الرابعة: أند يدا على القول يزتحدة الآفاق وكقاية كبوث الهاذل 
في بلدٍ ولوكان بعيداً في دخول الشهر في جميع البلدان فلا بدّ من أن 
يأمر الإمام لق من البداية بالاحتياط أربع ليالٍ لإدراك ليلة القدر؛ لاحتمال 

أن تكون الليلة السابقة على الليلة التي ري فيها الهلال هي ليلة أل 
الشهر. فإنّ رؤية الهلال في ليلة وعدم رؤيته في الليلة السابقة إثما يوعجب 
الاطمئنان بعدم إمكان الرؤية في ذلك البلد في الليلة السابقة 

وأما احتمال أن تكون الليلة السابقة هي ليلة أل الشهر- لاحتمال أن 
يكون الهلال قابلاً للرؤية في بلد آخر بعيد ‏ فلا نافي له بناءً على وحدة 
الآفاق» وحينئذٍ لا بد من الاحتياط لإدراك ليلة القدر في أربع ليال حتّى 
إذا لم يأت من يخبرهم بخلاف ذلك. مع أنّ ظاهر الرواية أن الأمر بهذا 
الاحتياط جاء بعد أن فرض السائل مجيء من يخبر بخلاف ذلك من 
أرض أخرى. 

والحاصل: أَنّ ترتّب الأمر بالاحتياط لأربع ليالٍ على ما فرضه السائل 
من رؤيتهم للهلال ومجيء من يخبرهم بخلاف ذلك ظاهرٌ في عدم 
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وحدة الآفاق» وأغا بناة على وعد الآقاق قلا وه ليذ | الثي» لان مظلوينة 
الاحتياط لأربع ليالِ حينئنٍ ثابتة مطلقاًء وكان ينبغي الأمر بالاحتياط المذكور 
مطلكا كذالك: لا أن يكو كبا عل ما قرضه السائل: 

وقيذه أن مرجع ما ذكر إلى أنه كان ينبغي الأمر بالاحتياط المذكور في 
البداية وعند فرض التردّد في تعيين ليلة القدر فيقال: «ما أيسر أربع ليالٍ 
تطلنها فيهنا» يدل ززنا أسر للتين قينا تطلي) ينا على وسدة الأقاق: 
فيستكشف من عدم الأمربذلك في البداية ترتّب هذا الأمرعلى ما فرضه 
السائل» وفنا لابعة على القتول بوحدة الآفاق: 

ولكنّك خبير أن الإمام ا لم يكن بصدد بيان موارد مطلوبيّة هذا 
الاحتياط في البداية» وإِنّما كان بصدد بيان الاحتياط من ناحية التردّد في 
تعيين ليلة القدرلا في تعيين أَوَل الشهرء فلا يكون سكوته عن مطلوبيّة 
الاحتياط لأربع ليالٍ كاشفاً عن عدم مطلوبيّته من البداية. 

وبعبارة أخرى: أنّ الإمام نل في الجواب عن السؤال الأول بصدد بيان 
مطلوبيّة الاحتياط من ناحية التردّد في تعيين ليلة القدركما فرض في 
السؤال ولم يكن بصدد بيان مطلوبيّته من جميع الجهات. نعمء في السؤال 
الثاني لما فرض السائل التردّد في أل الشهر أيضاً أجابه الإمام 981 بمطلوبيّة 
الاحتياط لأربع ليالٍء فلا يكون عدم ذكر مطلوبيّة الاحتياط المذكور في 
البداية كاشفا عن عدمها وتوقفها على ما فرضه السائل. 

الرواية التابسكة مكافية أبى عفروة بد ين الى باشتادهه عبن 
سو الح اعد وى لس يس لاي وار 
عمر: أخبرني يا مولايء إِنّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه 


ونرى السماء ليست فيها علَّة ويفطر الناس ونفطر معهم» ويقول قوم من 
الحشّاب قِبّلنا: إنه يُرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس, 
دل برف بوا نمزلا يديا قال لفان في هذا البان نت يفطل الفرقن 
على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ 
فوقّع: لا تصومّنَ الشكء أفطر لرؤيته وصم لرؤيته»”. 

ما السند: فهي معتبرة؛ لأنّ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني 
ثقة ‏ على ما ذكرناه في محلّه ‏ وإن استثناه محمد بن الحسن بن الوليد 
من رجال نوادر الحكمة. وأمَا أبو عمرو أو عمر فهو وإن كان مجهولاً إلا أنّ 
جهالته لا تقدح في السند حتّى إذا تعيّن أنه الحذّاء؛ لأنّ ظاهر قول محمد 
من عسي #4 (كتب ابو غتمترو أخبرني ... فوقّع ... الخ» انه شيادة ذلك 
وليس نقلاً عن أبي عمروء وهذا يعني أنه رأى المكاتبة والتوقيع. 

نعم لو كان الوارد هكذا: «محمد بن عيسى؛ عن أبي عمرو أنه كتب 
إليه أو قال: كتبت إليه» لكانت جهالته قادحة. 

وأمّا الدلالة: فهي تعتمد على افتراض أنّ السائل كان شائاً في دخول 
الشهر في بلده بالرغم من استهلال أهل البلد وعدم وجود علّة في السماء 
وعدم رؤيتهم للهلالء وهذا الشك لا يكون له منشاً بعد ما فرضه السائل إلا 
من جهة قول أهل الحسابء فإنّ قولهم وإن لم يكن حجة إِلا أنه يوجب 
احتمال تحقّق الرؤية في تلك البلدان الذي يوجب الشك في دخول الشهر 
في بلده. ومن الواضح أَنّ هذا لا يكون إِلَا إذا فرضنا أَنّ الرؤية في تلك 
البلدان مؤثّرة في دخول الشهر في بلد السائل؛ وإلالا يكون احتمال الرؤية 


.١ من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ 1١ 91؟: ب‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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في تلك البلدان موجباً للشك في دخول الشهر في بلده. وهذا معناه وحدة 
الآفاق. 

ويشهد لكون منشأ الشك ما ذكرناه قوله: «فلا نراه ... ويقول قوم من 
الحشاب ... الخ» فد قرلده ريما كل علينا». لظهوره في أذ ها ذكه 
من عدم رؤيتهم للهلال وقول أهل الحساب هو الذي أوجب الإشكال في 


تعن ادل القون. 
ويشهد لافتراض كون السائل هناكا فى «انخول الشهر في بلده في الليلة 
التي لم يروا فيها الهلال أمران: 


أحدهما: قوله: «ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان». فإئّه ظاهر فى 
الترذد في أل الشهر بين يومينء ولا يصمح هذا التعبير مع افتراض عدم 
التردد. 

والثاني: قوله اكلا في الجواب: «لا تصومَّنَ الشك»؛ لغلهوره ذ في افتراض 
السائل شاكاً وأنّ نهيه عن صوم يوم الشك لأجل ذلكء وهذا بنفسه صريح 
أواظاهرقى أنه لوكان قاطعاً يرؤية أهل حلك البلدان لليلال لماكان منهتاً 
عن الصوم بل كان حكمه حكمهم؛ مع كونها من البلاد البعيدة عن بلد 
البياكا . 

ويشهد لها ذكرناه: 

ألا أئم لوكاع العاء على كمذة الآفاق لكان الساشب فى الحواب نيان 
عدم كفاية الرؤية في الأماكن البعيدة حتّى لو أمكن ذلك وصمٌ ما قاله 
الحابء فعدول الإمام 36 عن ذلك إلى بيان حكم الشاك ظاهرٌ في 


وحدة الآفاق وعدم تعدّدها؛ لما تقدّم من أن احتمال الرؤية في تلك البلدان 
الناشئ من قول الحشاب يوجب الشك في أؤل الشهر في بلد السائل. 

وثانياً: أنه لو كان البناء على تعدّد الآفاق لّما كان هناك أي وجِهِ لإقحام 
قول قوم من الحسّاب في المقام؛ إذ لا تتردّب عليه أيّ فائدة عمليّة مع 
الجزم برؤيتهم له فضلاً عن احتمال ذلكء مضافاً إلى أنه لا وجه لفرض 
الشك وبيان حكم الشاك. 

والحاصل: أنّ الظاهر من الرواية هو أنّ رؤية الهلال في تلك البلدان مؤثّر 
بالنسبة إلى السائل وأنّ حكمه حكمهم إذا تثبتت بحجة: ومع الشك ينطبق 
عليه حكم الشاك وينهى عن الصوم. 

وهناك اعترضان على هذا الاستدلال: 

الاغتراض الأول أن قول السائل: «ربما أشكل علينا هلال رمضان» وإن 
كان ظاهراً في استقرار الشك عنده في وجود الهلال في بلده بالرغم من 
عدم العلّة في السماء إلا أنه يحتمل أنّ ذلك من جهة احتمال كون الهلال 
ضعيفاً جدّاً قريباً من الأفق عند الغروب» وعدم التمكن من رؤيته من جهة 
وجود بعض الأبخرة غير المنظورة للرائي» ولذا أجاب الإمام 8( بترك الصوم 
في يوم الشك وكون كل من الصيام والإفطار من جهة الرؤية» فليس في 
جوابه 391 ما يدل على القول باتحاد الأفق. 

ويلاحظ عليه: أثه بعد الاعتراف باأسقرار الشك غند السائل فإق الظاهز 
ع الرواعة أن هذا الاك دايع من قول أهل النسباب واعتمال تاها 
ذكروه على ما تقدّمء وأمَا احتمال كون الشك من جهة احتمال كون الهلال 
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ضعيفاً - على ما ذكر ‏ فهو بعيد جدّاً وإِلا لما كان هناك وجه لذكر قول أهل 
الحساب في المقام بل كان المناسب ذكر هذا الاحتمال لا قول الحشاب. 

والحاصل: أنّ تعرّض السائل إلى عدم رؤية الهلال في بلده بالرغم 
من استهلال الجميع وعدم وجود علّة في السماء وتعرّضه لقول قوم من 
الحشّاب ظاهر ظهوراً واضحاً في أنَّ غرضه هو بيان منشأ الشك والتررّد. 

الاعتراض الثاني: أنّ ما ذكر لا يتلائم مع قول السائل: «هل يجوز يا 
مولاي ‏ ما قال الحشاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على اهل 
الأمصار» لظهوره في أنه على تقدير صحّة ما قاله الحشاب فسوف يختلف 
فرض الصيام على أهل الأمصارء فيكون هذا الاختلاف في الفرض مترّباً 
على افتراض صحّة ما يقوله الحشاب من أنّ الهلال يرى في تلك الأماكن 
فلا تكون رؤيته فيها مؤثّرة بالنسبة إلى السائل؛ وإنما يكون لكل فرضه. 
ومنه يتضح أنّ المرتكز في ذهن السائل هو اختلاف فرض الصيام على 
تقدير صحّة ما قاله الحابء وعليه فعدم تعرّض الإمام +29 لذلك وسكوته 
عنه يمكن أن يستفاد منه الإقرار بصحّته. وأمّا افتراض أن الإمام اليا قد ردع 
عن ذلك في جوابه فهو خلاف الظاهر. 

ويلاحظ عليه: أنَّ المناسب - على ضوء ما ذكر في تقريب الاستدلال من 
قرائن - هو أن يكون جواب الإمام :32 ردعاً عمّا ارتكز في ذهن السائل لا 
أن يكون إقراراً له؛ وذلك لأنّ الإمام ملي في الجواب افترض السائل شاكاً 
في أل الشهرء وعرفت أنّ منشأ ذلك هو قول الحساب ممّا يعني تأثير رؤية 
الهلال في تلك البلدان في تحديد أول الشهر في بلد المكلّف. ولازم ذلك 


أنّ ما يترّب على افتراض صحّة ما يقوله الحشّاب هو الاتحاد في فرض 
الصيام لا الاختلاف كما يعتقده السائل. 

بل لا مجال لحمل الجواب على إمضاء ذلك الارتكاز لوضوح التنافي 
بينهما؛ لما عرفت من أنّ الارتكاز يعني عدم تأثير الرؤية في الأماكن البعيدة 
في تحديد أوَل الشهر في بلد السائلء في حين أَنّ قوله .ا : «لا تصومنٌ 
الشك» في الجواب ظاهر في افتراض كون السائل شاك وعرفت أنّ ذلك 
من جهة احتمال صحّة ما يقوله الحشّابء وهذا معناه تأثير الرؤية في 
الأماكن البعيدة في تحديد أول الشهر في بلد السائلء ومعه كيف يكون 
السواب انضاة الأفكاق و كارا و 

والحاصل: أَنّ قول السائل: «هل يجوز - يا مولاي ‏ ما قال الحشّاب في 
هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار ... الخ» وإن كان ظاهراً 
في ارتكاز فكرة اختلاف الآفاق في ذهنه وأنّه كان لا يرى نفسه شاكاً في 
عدم دخول شهر رمضان في بلده في تلك الليلة على تقدير دعوى أهل 
الحساب لكن جواب الإمام الث ظاهر في افتراضه شاكاً في دخول الشهر 
في بلده؛ لأنه طبّق عليه حكم الشاك في ذلكء والظاهر أن الجمع بين الأمرين 
يكون بجعل جواب الإمام.آ تخطئةً له في ارتكازه وفي اعتقاده عدم كونه 
ناكا والمقضوة كنبيه السائل على أله على دير ضقلةا نا عوله الحشسات قا 
الفوض سوف يتّحد بين أهل الأمصار, ويكون حكمك حكمهم لاأنه يختلف. 

والحاصل: أن وجود ارتكاز تعدّد الآفاق في ذهن السائل لا يستكشف 
منه رأي الشارع إِلّا بتقرير الشارع وإمضائه له ومن الواضح أنّ جواب 
الإمام :30 إن لم يدل على الردع والتخطئة فهولا يدل على الإمضاء حتماً. 
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ويتلخص مما تقدّم: أن تفسير الرواية يدور بين احتمالين: 

الاحتمال الأقل: ما ذكرناه من أَنّ الإمام نا افترض في جوابه السائل شاكاً 
في دخول أل الشهر في بلده وطبّق عليه حكم الشاك, ون هذا الشك نشأ 
من قول أهل الحساب ممّا يعني أَنّ الرؤية في الأماكن البعيدة مؤثّرة في 
تحديد أوَل الشهر في بلد السائل» وإذا فرض وجود ارتكاز تعدّد الآفاق في 
ذهن السائل يكون جواب الإمام .99 ردعاً وتخطئةً له. نعمء هذا الارتكاز 
يعني أن السائل لا يترى نفسه ناكا أو ريرق نفسه ناكا رلكنه لايرف أن 
فلكة ناشع من قزل أهل الحساب» بل من اتصمال وجو الهلال ضعيفاً 
جا في الأفق وقت الغروب ثم زال بعد ذلك. 

ولكن هذا لا ينافي الاستدلال؛ لأنه يعتمد على جواب الإمام اي( وكونه 
تخطئةٌ للسائل في اعتقاده عدم كونه شاكاً أو عدم نشوء شكّه من قول 
أهل الحساب وتنبيهاً إلى كونه شاكاً في الواقع من جهة قول أهل الحساب. 
فلاحظ. 

وهنذا الاعتمال يشاجة إلى تقسير لقركء ررأسكل علينا علال مضان)»)؛ 
لأق الك إذا كان مسعفداً لا يجتمع مع افتراض الارتكاز المذكور؛ لأنّه يقتضي 
عدم الشك والتردّد. 

وحينئذٍ يمكن افتراض عدم استقرار الشك عند السائل وأنّه حصل في 
البداية ثم زال بعد الاستهلال وعدم رؤية الهلال بالرغم من عدم وجود علّة 
في السماءء وتحوّل إلى وضوح في عدم دخول الشهر. 

الاحتمال الثاني: أنّ الشك المفروض في الجواب لم ينشأ من قول أهل 
الحساب بل من احتمال وجود الهلال ضعيفاً جداً في الأفق عند الغروب. 


وأنَ هذا الشك بقي مستمراً بالرغم من عدم رؤية الهلال بعد الاستهلال؛ 
وأنّ الإمام ملفا طبّتى عليه حكم الشاك بهذا الاعتبار, وأنّ المرتكز في ذهن 
السائل هو جعدد الآفاق. 

والأقرب في تفسير الرواية هو الأل» والقرينة على ذلك تعرّض السائل 
لقول الحساب في سؤاله؛ لظهوره في دخالته في حصول الشك في أل 
الشهر في بلد السائل ولو عند الإمام .3# لا عند السائل نفسه بناءً على 
افكاز تعدد الآفاق في ذهنهء على ما تقدّم. 

ومن الواضح أنْه على الثاني لا يكون لذكره أي فائدة. ومن الصعب جدّاً 
إيجاد تفسير مقبول لذكره. 

الرواية العاشرة: موثقة أبي العباس (الفضل بن عبد الملك البقباق). عن 
أبي عبد الله 0 قال: «الصوم للرؤية والفطر للرؤية؛ وليس الرؤية أن يراه 
واحد ولا إثنان ولا خمسون»”. ونحوها غيرها بلسان: «صم للرؤية وأفطر 
للرؤية مكل موئقة عبد الله بن يكير عنم أبي عبد الله نايا قال: «صم 
للرؤية وأفطر للرؤية» وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان 
رأيناء إِنّما الرؤية أن يقول القائل: رأيتء فيقول القوم: صدق»)”". 

والاستدلال بها يكون بدعوى أنها مطلقة من ناحية مكان الرؤية» فتدلّ 
على كفاية الرؤية ولو حصلت من مكان بعيد يختلف أفقاً عن بلد المكلف. 

لكن الظاهر أن المتكلّم ليس في مقام البيان من هذه الجهة؛ بل هي في 
مقام بيان أن الرؤية لا بدّ أن تكون ثابتة ثبوتاً واضحاًء أو لبيان لابدّيّة إحراز 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 9:0؟: ب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟1. 
(؟) وسائل الشيعة ,541:٠١‏ ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15. 
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الهلال عن حس لاعن حدس أو غير ذلكء كما يظهر من مراجعة هذه 
الروايات. 

والحاصل: أن هذه الروايات ليست في مقام بيان أصل ثبوت أل الشهر 
بالرؤية حتّى ينعقد لها الإطلاق من هذه الناحيةء بل هي واردة لبيان أمر 
اخرن. 

هذه هي عمدة الروايات التي يستدل بها على القول بوحدة الآفاق» وقد 
تبيّن تماميّة بعض هذه الروايات ولعلّها تبلغ خمسة. وتبيّن أنّ الاستدلال 
إنُما هو بإطلاقها لإثبات أن رؤية الهلال في بلد يكفي لثبوته في باقي 
البلدان وإن اختلفت معه في الأفق. 

ومن هنا قد يناقش في التمسك بالإطلاق: بدعوى أنَّ كون بداية الشهر 
تحصل بخروج القمر من المحاق أمر مسلّم عند الجميعء وإنما الاختلاف 
في أَنّ الخرويج من هذا الموضع هل يختلف باختلاف البقاع أولا؟ ولا يمكن 
التمسك بالإطلاق لرفع هذا الشك وإثبات أنه لا يختلف؛ لأنّ هذا أمر 
تكويني لا مجال لإثباته بالإطلاق والتعبّد الشرعي. 

فإن قلت: الأمر التكويني وإن كان لا يثئبت بإطلاق الدليل الشرعي إلا 
أنه يمكن أن يثبت به حكم ذلك الأمر التكويني. فإذا قال الشارع: «الفقاع 
خمرٌ» يثبت حكم الخمر للفقاع وإن كان لا يثبت كونه خمراً؛ لأنه من الأمور 
التكوينيّة» وفي المقام إذا قال الشارع: «إذا شهد أهل بلد آخر أنهم رأوا 
الهلال فاقضه» ثبت حكم وجوب القضاء وإن كان لا يثبت أنّ اليوم الذي 
أفطر فيه من شهر رمضان. 


وله أنَ هذا خلاف ما هو المقصود. وهو إثبات أنّ اليوم المذكور من شهر 
رمضان وأنَ الإفطار الواقع فيه إفطار في شهر رمضان. 

وثانياً: أن هذا خلاف المقطوع به بين الأصحاب من عدم وجوب القضاء 
إذا لم يكن الإفطار في شهر رمضان. 

وثالئاً: أنه لا يكفي الإطلاق المذكور لإثبات ذلك بل لا بد من دليل 
خاص لإثبات الحكم في صورة عدم الموضوع وهو الشهر؛ لأنّ المحتمل 
في هذه المطلقات أمران: 

الأقل: أن يكون التعبّد بالقضاء مطلقاً ولو لم يكن اليوم الذي أفطر فيه 
من الجسهر. 

الثاني: اختصاص الحكم بصورة كون اليوم المذكور من الشهر. 

والثاني لو لم يكن موافقاً لظاهر الدليل من جهة التعبير بالقضاء لكونه 
ظاهراً في فوت الصوم في الوقت فلا أقلّ من احتمال الأمرين» فيسقط 
الإطلاق عن الاستدلال لمخالفة كل من الاحتمالين للظاهر من جهته. 

والحاصل: إذا أراد من التمسك بالإطلاق إثبات الشهر واقعاً في بلد لم 
ير فيه الهلال فهذا من إثبات التكوين بالتعبّد. وإذا أراد به إثبات حكم 
الشهر (وجوب القضاء) فمع أَنّه خلاف المقطوع به دون إثباته خرط القتاد. 
فإِنَ جميع المطلقات ناظرة إلى بيان لزوم قضاء صوم يوم أفطر فيه مع رؤية 
الهلال في غير البلدء وهذا لو لم يكن دالا على أنّ فوت صوم شهر رمضان 
مفروض في المطلقات ‏ ولذا عبّر فيها بالقضاء وهو التدارك؛ فلا إطلاق 
في الرواية حتّى يلزم التقيبد بل الحكم متقيّد من الأؤل ‏ لا يكون دالاً على 
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الإطلاق أيضاً فإنّ الإطلاق خلاف ظاهر لفظ القضاءء فلا يمكن التسسك 
بالإطلاق حينئذٍ”. 

ويلاحظ عليه: 

ولاه أن الأمور التكوينيّة قد تقع موضوعات أو متعلّقات للأحكام 
الشرعيّة, كالزوال والغروب والفجر والحيض لام والبلوغ والاحتلام 
والكر والدرهم والدينار وغير ذلكء ومن الواضح أنّ الشارع قد يتدخل 
بتحديد هذه الأمور الواقعة موضوعات أو متعلّقات للأحكام تبعاً لما يراه 
مناسباً لأحكامه. وقد يختلف المعنى العرفي للشيء عن المعنى الشرعي بعد 
التحديدء فيكون الحيض الشرعي غير الحيض العرفيء وكذا الرطل والبلوخ. 

ويمكن أن تكون المطلقات في المقام من هذا القبيل؛ أي: أنها واردة 
لتحديد مراد الشارع من الشهر عندما يقع موضوعاً للحكم الشرعيء ويكون 
مفادها حينئذٍ سعة موضوع الحكم الشرعيء أي: أنّ الشهر يتحقّق برؤية 
الهلال في أيّ بلد من البلدان» ويترتّب عليه وجوب الصمم أداءً وإذا لم 
يصمه يجب عليه القضاء لتحقّق الفوتء وهذا ليس من التعبّد بالأمر التكويني. 

وثانياً: أن هذا الإشكال إذا تم فهو يرد أيضاً على القول الآخرء فإنّ 
القائلين به يلتزمون بوجوب القضاء إذا ثبت الهلال في بلد متّحد الأفق مع 
بلد المكلّف مع أن الاتحاد في الأفق لا يعني بالضرورة كون ذلك اليوم من 
شهر رمضان تكويناً. 

وثالثاً: أ مفاد المطلقات كفاية الرؤية في بلد ا الشهر 
عند الشارع؛ ويترئّب عليه وجوب القضاء مما يعني تحقّق الفوت. فهي تدلّ 


."١ مجلة فقه أهل البيت 2ه : 51 إلى 08: العدد‎ )١( 


على تحمّق الفوت الموجب للقضاءء فالأمر بالقضاء دال على تحقّق الفوت 
لاج القوت أخد أمرا مقريقنا عنه عفف الأمر بالقضاء عدر يفصن نا دل 
غلى الأمرانه بموارد صدق الفوت بقطع النظر عنهء وهي ما إذا كانت الرؤية 
في بلد المكلّف أو قريب منه. 

الدليل الثاني: ثم إن السيد الخوئي:ك” استدلٌ على القول بوحدة الآفاق 
بوجه اخرء حاصله: أنّ ما ورد في الروايات في كيفيّة صلاة العيدينء وما 
يقال فيها من التكبير من قوله 8: «أسألك بحقٌ هذا اليوم الذي جعلته 
للمسلمين عيدأً». فإِنَ الظاهر أن المشارإليه هو يوم معتّن خاص الذي 
جعله الله عيداً لجميع المسلمينء لا أنه كل يوم ينطبق عليه أنه يوم فطر أو 
ضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها. 

وكذا ما ورد في ليلة القدر من أَنْها خير من ألف شهرء وفيها يفرق كل أمر 
حكيمء وتكتب فيها المنايا والبلاياء لظهوره في وحدة هذه الليلة لجميع أهل 
الأرض يكتب فيها مناياهم وأرزاقهم ويفرق فيها كل أمر حكيم. 

وفيه: ‏ مضافاً إلى أن يوم العيد وليلة القدرلا تكون واحدة بوحدة 
شخصيّة لجميع المسلمين حتّى على القول بوحدة الآفاق بناءً على ما التزم 
به من أَنَ البلدان التي تشترك مع بلد الرؤية في أل الشهر هي خصوص ما 
يشترك معه في جزءٍ من الليل؛ وإلا يكون أَوَل الشهر فيها في اليوم التالي 
فيلزم التعدّد في ليلة القدر ويوم العيد - احتسال أ وحدة يوم العيد وليلة 


القدر وحدة نوعيّة لا شخصيّة. 


.١؟2‎ : 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 
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لكن الإنصاف: ظهور ما ذكر في الوحدة الشخصيّة, أي: أنّ ليلة القدر 
هي ليلة معيّنة في الواقع تقدّر فيها الآجالء وفيها يفرق كل أمر حكيم. لا 
أنها غير معيّنة وتختلف باختلاف الآفاقء وكذلك يوم العيد. 

واستدلٌ أيضاً ببسكوت الروايات عن اشتراط اتحاد الأفق في المقام, فإثه 
يدل على هدع الاشبراط. 

والملاحظ أنّ هذا الدليل استدل به على القول بتعدّد الآفاق بدعوى أنّ 
سكوت الروايات عن كفاية الرؤية ‏ حتّى في بلد بعيد في ثبوت أوَل الشهر 
في البلدان الأخرى ‏ يدل على عدم كفاية ذلك. وإِلا لكان اللازم بيانه. 

والتحقيق: الظاهر أنّ معرفة الصحيح في المقام تتوفّف على تحديد 
أفرم 

ولاه تحديد أَنّ أي القولين يحتاج إلى المؤونة والبيان أزيد من الآخر, 
ولا يبعد أن تعدد الآفاق هو المحتاج إلى ذلك» فحينئدٍ يدعى أنّ سكوت 
الإمام نلق فيما وصل إلينا من الأخبار عن بيان ذلك يدل على إرادة مالا 
يحتاج إلى ذلك. 

لكبن.هذا إثسا يكم فى المسائل التى يكثر الابعلاء يها والتى تستدعي 
كقترة الأسقلة والأحوبةفيقال: إق مده الآقاق ذو كان قايداً لكقررت الأسغلة 
عنه وكذا الأجوبة ولانعكس ذلك على الروايات الواصلة إليناء وحيث إِنّ 
الأغر لب زنك فاذييت هذا القول وكنت الخ 

والظاهر أن مسألتنا ليست عامّة الابتلاء؛ لندرة اثفاق الاختلاف في 
إمكان الرؤية بين بلد المكلّف وبين البلدان التي يمكن التواصل معها 


ووصول أخبارها إلى بلد المكلّف. ويضاف إلى ذلك بالنسبة إلى البلدان 
البعيدة صعوبة التواصل معها مما يعني قلّة الابتلاء بهذه المسألة. 

وثانياً: تحديد ما هو المرتكز في أذهان عامّة الناس فهل هو وحدة 
الآفاق أو تعدّدها؟ 

قد يقال: إِنَّ الظاهر في مكاتبة أبي عمرو المتقدّمة أنّ المرتكز هو تعدّد 
الآفاق. 

أقول: من الواضح أنّ مجرّد ذلك لا ينفع في المقام ما لم يُضْمٌ إليه 
الإمضاء ولا يكفي مجرّد السكوت؛ لما ذكرناه في محلّه من عدم قيام دليل 
على أن الإمام 39 إذا لم يوافق على ارتكاز عقلائي لا بدّ أن يردع عنه حتّى 
يستكشف من سكوته الإمضاء والتقرير ما لم تتعرّض أغراض الشارع للخطر 
أو يكون في معرض الامتداد إليهاء ومن الواضح أن الإمضاء لا تدلٌ عليه 
المكاتبة كما تقدّم؛ بل تقادم احتمال دلالتها على الردع عن ذلك الارتكاز. 

ثم إنه قد يقال: إِنّ الناس لو تركوا وسجيّتهم لبنوا على وحدة الآفاق 
باعتبار أنَّ المرتكز في أذهانهم أنّ شهر رمضان بدايةٌ ونهايةٌ واحدٌ لجميع 
المسلمين؛ وكذا ليلة القدر والعيد. وقد يقال في المقابل: العكس قياسا 
على باقي الظواهر الممائلة كالليل والنهار والزوال وطلوع الشمس وغروبها 
كد ا 

وغلى كل سال ققد عرقت أف :اسكقاف الأمضاء مرو السكرت ده 
مكل جذاء ولو فرطن وجو أرتكاز على التعدد أمكن اغقباز المكاتية يل 
الروايات المتقكمة المسع دل بهنا على وخدة الآفاق رادعا عن هذا الارتكات 

الدليل العالبة» قد يسكدل تغلى القول بوتسدة الآفاك يعض الأخبار الواردة 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 5 لوراه مون اوعد لاورز ع ا 1 21 


في رؤية الهلال قبل الزوال» كمعتبرة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير" 
وصححة شاد" اررشريت ١غ‏ مقتضى إطلاق قوله ا في الأولى: «فذلك 
اليوم من شوال» كون يوم الرؤية من شوال بالنسبة إلى جميع البلدان التي 
يكون فيها ذلك اليومء وكذا إطلاق قوله اذ في الثانية: «فهو للّيلة الماضية» 
فإئه يقتضي أن تكون تلك الليلة ليلة أقل الشهر في أيّ مكان كانت. 

وفيده أن حةه الروايات :فى نناء يوان طريق لبرت الالال وهتن ريه 
قبل الزوال: فإئه علامة على كرقد لليلة السابقق وأن ذلك اليوم هو أل أياء 
السهر الجديد» وأق رؤيعه يعد الزوال علانة خلى كريه لليلة القية رأ ذلك 
اليوم من أَيَام الشهر الحالي؛ وليست بصدد بيان امتداد تلك العلامة إلى 
جميع البلدان وعدمه حتّى يتمسك بالإطلاق من هذه الناحية. 


أمور قد تمنع من الالتزام بوحدة الآفاق 

ثم إنّه في مقابل ذلك قد يدّعى وجود ما يمنع من الالتزام بوحدة الآفاق 
وظو أمور: 

الأمرالأقل: أن الشهر القمري مقياش زماني تداوله العرب قبل الإسلام 
كردم ابيا لحاليم من جهة أن عرف لاع إلى الحسات» واسيب 
لذلك أن يكون الميزان عندهم في ابتداء الشهر في كل مكان بقابليّة الرؤية 
في ذلك المكان لكونه أمراً يعد في متناول الجميعء وأنَا جعل الميزان ظهور 
الهلال وقابلّتته للرؤية في أيّ مكان ولو كان يشترك مع مناطقهم في جزءٍ 


. 9/؟: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح‎ :580 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


من الليل فهولا يدنسجم مع ما ذكر في وجه اعتمادهم على الأشهر القمريّة؛ 
لأنه مقياش لا يصل إليه الجميع؛ لوضوح أنه الأإسبيل للناكن من ريه الهلال 
في الأماكن البعيدة إلا من جهة الحساب العلمي أو مع توفّر طرق الاتصال 
السريع وهو غير حاصل لهم؛ ولمّا جاء الإسلام أقرّهم على ذلك ولم يرد 
منه ما يفي بالردع عمًّا جرت عليه سيرة الناس فيما هو الميزان في بداية 
الشهرء ولو ورد لاشتهر وذاع لمسيس الحاجة إليه. 

ويلاحظ عليه: أنّ ما جرت عليه سيرة الناس هو كون الميزان الرؤية في 
مكان المكلف لافى مكان لخر ولو كان متحد الأقق مع بلدهء وهذا مالا 
يلتزم به كلا الطرفين. 

والحاصل: أنّ القائل بتعدّد الآفاق يلتزم بأَنّ الميزان في ابتداء الشهر 
في مكان هو قابليّة الرؤية في أيّ مكانٍ يتّحد أفقاً مع بلد المكلّفء ومن 
الواضح أَنَّ هذا الميزان يرد فيه ما أورد على القول بوحدة الآفاق من أَنّهِ لا 
ينسجم مع ماذكر فى وجه اعتمادهم 1 الخ. 

والصحيح أن يقال: إِنَ الإسلام وإن أقرّهم على طريقتهم هذه في ابتداء 
الشهر لكن ذلك بالنسبة إلى أمورهم الخاصة. أو نقول: أنّه أضاف تعديلاً 
لذلك حاصله: أنه يكفى فى ابئداء الشهر قابليّة رؤية الهلال فى الأماكن 
الأخرى التي تتّحد في الأفق مع بلد المكلّفء ولا يتوقف ذلك على رؤيته 
في بلده. هذا على القول بتعدّد الآفاق ويّسع هذا التعديل أكثر على القول 
بونمدرة الآفاق» وهذا الديل هو جفاة الروايات المسعدل يها على القولين: 

والحاصل: أنّ كلا القولين يشتركان فيما ذكر من عدم الانسجام؛ ويلزم 
على كليهما أن لا يكون البناء على دخول الشهر الجديد في أماكنهم ‏ إذا لم 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 10 
يروا الهلال مع صفاء الجو وعدم وجود مانع عن الرؤية ‏ إلا كموقف مؤقت 
إلى أن تصل الأخبار من الأماكن الأخرى بما كان عليه الحال فيها من حيث 
الرؤية وعدمها. 

الأمرالثاني: أنّ مقتضى الالتزام بدخول الشهر في البلاد الواقعة في شرق 
بلد الرؤية (كالهند بالنسبة إلى العراق) من جهة اشتراكهما معه في جزءِ 
من الليل هو إمًا تبعض الليلة الواحدة فيها بين شهرين بأن يكون أوَلِها 
إلى اللحظة التي رُئي الهلال فيها في ذلك البلد الغربي (العراق) من الشهر 
السابق وما بقي من الشهر اللاحقء وإِمّا ابتداء الشهر فيها قبل قابليّة 
الهلال للرؤية في أيّ مكان من الأرضء وكلا الأمرين بعيدٌ عن المرتكزات 
العرقية: 

ويلاحظ عليه: بأنَ القائل بوحدة الآفاق قد يسلّم بأنَ ما ذكر غير مقبول 
عرفاً وعلى خلاف المرتكزات العرفيّة. لكنّه يدعي أن الأدلّة دلت على ذلك 
ولا مانع من الالتزام به وإن كان على خلافها. 

بل قد يقال: بأنَ ذلك يلزم حتّى على القول بتعدّد الآفاق واشتراط وحدة 
الأفق إذا قلنا بأنَّ وحدة أفق بلدين لا تستلزم اشتراكهما في طلوع الشمس 
وغروبهاء فإذا اتحد بلدان في الأفق وكان الغروب يتحقّق في البلد الشرقي 
قبل البلد الغربي ورْئي الهلال في البلد الغربي فإنّ القائل بتعدّد الآفاق 
يلنزم بدخول أل الشهر في البلد الشرقيء وتحسب تلك الليلة أول ليلة من 
الشهر مع أَنّ أل هذه الليلة ‏ أي: من حين غروب الشمس إلى اللحظة 
التي رُئي فيه الهلال في البلد الغربي ‏ لم يخريج فيها الهلال من المحاق 
بنحو قابل للرؤية» وإنما صار كذلك بعد ذلك. 


نعم إذا قلنا بالملازمة» بأن فسّرنا وحدة الأفق باتحاد المطالع والمغارب 
فالبلدان المتّحدان أفقأ يشتركان في الغروب فلا يتمّ ما ذكر. 

وعلى كلّ حالء فالظاهر أن القائل باتحاد الآفاق في دخول الشهر يلتزم 
يما ذكر ولآواه مسدورا بعد أن ولة عليه الأدلة يل مضي الول بالتعاة 
الآفاق مطلقاً هو كون تمام الليلة التي لم ير الهلال فيها في البلاد التي لا 
تشترك مع بلد المكلّف في جزءٍ من الليل ليلة أل الشهرء مع أنّ المفروض 
عدم خرويج القمر من المحاق في تمامها. 

الأمرالثالث: أنّ مقتضى كون العبرة في دخول الشهر الجديد في بلد 
المكلّف برؤية الهلال ‏ ولو في بلد آخر بعيد عنه جدّاً ‏ هو أنّ صيام 
النبي طَيلة والأئمة ك2 وفطرهم وحجهم وسائر أعمالهم التي لها أَيَام محدودة 
لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيامها الحقيقيّة؛ لوضوح أَنّْهم 841 
كانوا يعتمدون في تعيين بدايات الأشهر الهلاليّة على الرؤية في بلدانهم أو 
البلدان القريبة منهاء مع أَنّ في كثير من تلك الشهور كانت الرؤية متيسرة 
في الليلة السابقة في بعض الأماكن البعيدة جدّاء كما يعرف ذلك بمراجعة 
البرامج الكومبيوتريّة الحديثة التي تبيّن أوضاع القمر لآلاف السنين الماضية 
والاثية. 

أي: أنه في حالات غير قليلة كان هلال شوال ‏ مثلاً ‏ قابلاً للرؤية في 
استراليا أو أمريكا الجنوبيّة في ليلة السبت - مثلاً ‏ ولكنّه لمّا لم يكن قابلاً 
للرؤية في المدينة أو العراق في تلك الليلة كان النبي تي أو الإمام 2 يصوم 
ذلك اليوم مع أنه في واقع الحال كان يوم عيد الفطر الذي لا يشرع فيه 
الصومء وهذا بعيدٌ في حدٌ ذاته. 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 1010000 

ويزيده بُعداً أتهم 20 لم يكن ينفعهم العلم بما يعرف به وضع الهلال 
في الأماكن الأخرى بل لم تكن معرفة ذلك إجمالا بالّتي تتوقف على إجراء 
المحاسبة الدقيقة, وإنما يكفي فيها الوقوف من خلال الأخبار والتجربة 
على اختلاف الأمكنة والبلدان من حيث إمكانيّة رؤية الهلال فيهاء وهو ما 
كان علرتا الكترين. 

ومن الروايات التي تؤكّد ذلك معتبرة أبي علي بن راشد قال: «كتب إليّ 
أبو الحىسن الععسكري 06 كتاباً وأرّخه يوم الثلاناء لليلة بقيت من شعبان. 
وذلك في سنة اثنين وثلائين ومائتين» وكان يوم الأربعاء يوم شكء وصام 
أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميسء ولم يغب 
إلا بعد الشفق بزمان طويلء قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس وأنّ 
الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء. قال: فكتب إل: زادك الله توفيقا فقد 
صمت بصيامناء قال: ثمٌ لقيته بعد ذلك فسالته عمّا كتبت به إليه؛ فقال 
لي: أَوَلم أكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية»". 

وجه الاستشهاد: هو تصريح الإمام ثا فيها بأَنَ يوم الخميس كان أل 
تام رمضان سنة اثنين وثلاثين ومائتين سواء في بلد سكناه آنذاك وهو 
المدينة أو بلد السائل وهو بغداد, مع أنّ مقتضى الحسابات الفلكيّة الدقيقة 
أنَ هلال رمضان كان قابلاً للرؤية بكل وضوح في ليلة الأربعاء الموافق 
ل (5) نيسان عام (857) ميلادي في معظم القارة الأفريقيّة والأمريكيّتين. 

وقد يلاحظ عليه _.مضافا إلى أن ما ذكر وإن كان قد يثقق حدوقنة: 
ولكقنة لين كفيرا إذا أخريهها الأماكن البعيدة التي الاتصترك مع يلد الفكلن 


.١ ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ :58١:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


في جزءٍ من الليل بناءً على ما ذكره السيد الخوثئيء أو أخرجنا بلدان العالم 
الجديد بناءً على ما ذكره بعض الأعلام, فإِنّ ما ذكر قد لا يتفق إِلَا قليلاً 
خصوصاً على التفصيل الأخير أن علمهم 228 بما يعرف به وضع الهلال 
في الأماكن الأخرى وإن لم يكن من علم الغيب إلا أَنّه يشبهه في عدم 
تيسره لجميع الناس في ذلك الزمان. 

ومن الواضح أن الأحكام الشرعيّة لاتبنى شرعاً على مثل هذه العلوم 
كمالا تبنى على علم الغيب؛ وإنّما هي مبنيّةٌ على ما يتيسر لعموم الناس 
من الطرق والعلامات» وإذا فرض حصول الشك في إمكان الرؤية في مكان 
آخر فإن الشارع قد بين ما هو اللازم في هذه الحالة وهو العمل بالوظيفة 
الظاهريّة. أي: البناء على عدم دخول الشهر, فأمر بعدم الصوم في يوم 
الشك في أل شهر رمضان وبالصوم في يوم الشك في آخرهء وهو حكم 
شرعي أمر الشارع نفسه بالعمل به في حال الشك. 

نعم, إذا ثبت رؤية الهلال في مكان آخر أو قابليّته للرؤية فقد أمرت 
الروايات بالقضاء غاية الأمرأنَ ثببوت ذلك في ذلك الزمان يكون بوصول 
الخبر عن طريق المسافرين - مثلاً - وفي هذا الزمان يكون بمراجعة البرامج 
اللوسودكة اوه خلال الاتصالاتق السريعة بالأحية الحدقة: 

والحاصل: أنّ صوم يوم العيد الواقعي كترك صوم أل شهر رمضان مع 
الشك ليس فيه أيّ مخالفة للشريعة؛ والمعصوم نلق وإن كان عالما بما 
يتضح به الحال في البلدان البعيدة لكنّه لا يستخدم هذا العلم في الأحكام 
الشرعيّة بالنسبة إلى المسلمين بل تجري عليهم أحكام الشاك كما هو 
واضحء وهكذا الحال بالنسبة إليه خصوصاً في أمثال المقام مما يكون 
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الال الال سر رار 
حياة شخص فإنّه يبني على حياته وإن كان يمكنه معرفة حياته أو موته. 
أو شك في نجاسة الثوب فإنّه يبني على عدمها وإن كان يمكنه معرفة واقع 
الحال» وهكذاء فإنّه يكون شاكا ويجري عليه حكم الشاك ويعمل به حتّى 
إذا أدَى ذلك إلى مخالفة الواقع أحياناً. 

نعم إذا حصل له العلم الفعلي بالواقع فلا بد من العمل بمقتضاه. لكن 
المفروض في المقام مجرّد العلم بما يتتضح به الحال في البلدان البعيدة لا 
العلم بالحال وأنَ الهلال رئي أو يمكن رؤيته فيهاء وإذا فرض حصول العلم 
فهو حالة نادرة يمكن الالتزام فيها بِأنّه يعمل بمقتضى علمه. 

الأمرالرابع: رواية معمّر بن خلاد المتقدّمة”, بتقريب أن الإمام .ثلا جعل 
اذى مطاريعة لاعت اقل رصيناميوع الفاق هريدم العم اكزتدر 
شعبان أو من رمضان,ء مع أنّ أقصى ما يقتضيه خلق السماء من الغيم وعدم 
الشبهة في وجود ما يمنع من الرؤية هو العلم بعدم ظهوره فيه بنحو قابل 
للرؤية» فلو كان يكتفى في دخول الشهر في بلد بقابليّة الهلال للرؤية - ولو 
في بلد آخر ‏ لصدق على ذلك اليوم أنه ممّالا يعلم كونه من شعبان أو 
رمضان, فلا يتّجه نهي الإمام .الث عن صيامه احتياطاء وهذا ظاهر. 

وقد تقدّم التعرّض لذلك وقلنا: إِنه لاإشكال في أنّ مطلوبيّة الاحتياط 
بصيام يوم الشك وعدمها تدور مدار شك المكلّف في كونه من شعبان 
أو رمضان وعدم ثُ شكه. ويمكن افتراض أن معمّر بن خلاد كان غير شاك 
في ذلك أي: معتقداً عدم دخول الشهر وأنّه من شعبان غفلةٌ عن مسألة 


)00( وسائل الشيعة :ةك ب 6 من أنوات وجوب الصوم ونيته, حَ 3 


وحدة الآفاق كما يتفق لبعض المكلفين؛ وحينئذٍ يكون حكمه الواقعي عدم 
المطلوبيّة وإن كان ذلك على خلاف القول بوحدة الآفاق. 

والحاصل: أَنّ الإمام اث بحسب ظاهر الرواية افترض في موردها العلم 
بعدم الدخولء ولذا وجّه اللوم إليه على الاحتياط؛ لأنّه ليس مطلوباً منه 
مع العلمء والعلم بعدم الدخول كما يمكن فرضه في مورد الرواية على القول 
بتعدّد الآأفاق كذلك على القول بوحدتهاء وذلك بافتراض أنّ عدم رؤية 
الهلال مع عدم العلّة والشبهة أوجب حصول العلم بعدم الدخول لمعمّر 
غفلةٌ عمًا يقتضيه القول بوحدة الآفاق. 

الأمرالخامس: مكاتبة أبى عمرو المتقدّمة” بتقريب دلالة كلام السائل 
على ارتِكاز فكرة اختلاف الآفاق في ذهنه بحيث لم يكن يشك في أنه 
على تقدير صحّة قول الحشاب من رؤية الهلال في تلك الليلة بمصر 
والأندلس سيختلف الفرض على أهل الأمصارء ولم يخطر بباله احتمال أنه 
يجب عليه الصيام بالرغم من عدم قابليّة الهلال للرؤية وإن رَئي في بلد 
آخر. 

أقول: تقدّم الحديث عن هذه الرواية في أدلّة القول بوحدة الآفاق حيث 
استدلٌ بها عليهء وتبيّن أنّْها إن لم تدلّ على ذلك فهي لا تدلّ على تعدّد الآفاق. 


تحديد مراد القائلين بوحدة الآفاق 
ثم إنْه قاء على القول يوحدة الاق في بداية الشهر القمري فهل يلتزم 
بذلك مطلقا بحيث يحكم بدخول الشهر في جميع مناطق العالم إذا ري 


.١ 91؟: ب 15 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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في مكان ما منه أولا يلتزم بذلك؛ بل لا بد من التفصيل؟ وعلى الثاني فما 
هو التفصيل المختار؟ 

هناك عدّة احتمالات: 

الاحتمال الأقل: ما ذهب إليه بعض الأعلام من التفصيل بين العالم 
القديم والعالم الجديدء فتكون رؤية الهلال في بلدٍ من بلدان العالم القديم 
موجبة لدخول الشهر فيه وفي جميع بلدان العالم القديم سواء كانت واقعة 
إلى شرقه أو إلى غربهء بخلاف رؤيته في بلدٍ من العالم الجديد فإتّها لا 
توجب دخول الشهر في البلاد الواقعة إلى غربه. 

قال في منهاج الصالحين: «وجود الهلال في بلد يوجب دخول الشهر 
فيه وفي جميع البلدان الغربيّة بالإضافة إليه. بل وكذا في البلاد الشرقيّة 
بالإضافة إليه إذا كان البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم 
وهو القارّات الثلاث آسياء إفريقيا وأوربا دون بلاد الأمريكيتين» فإنّ ظهور 
الهلال فيها لا يوجب ثبوت الشهر في بلدان العالم القديم. نعمء وجود 
الهلال في بعض بلدانها يكفي في دخول الشهر في بقيّة بلدانها»”. 

واستدلٌ عليه كما في مصباح المنهاج" ‏ بأنّه لما كان الظاهر اتحاد 
حكم البلاد مع اختلاف آفاقها تبعاً للنصوص المذكورة فالمتيئن الاقتصار 
على رقعة الأرض المكتشفة حين صدور تلك النصوصء وهي التي تبداً 
بالشرق الأقصى في بلاد الصين وما حاذاها مما يقارب بعض أمصار 
المسلمين ... أمَا ما اكتشف بعد ذلك من بلاد أمريكا ونيوزلندة فهو خارج 
)١(‏ منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد الحكيم) 55:١‏ المسألة 44. 
إفهة مصباح المنهاج (كتاب الصوم) كل 


ضع حقاة التسوص المقدمة: 

أقول: لعله مو جفة:دعوى اتضراف لفل البلد» و «المضر» الوارة 
في النصوص إلى البلدان والأمصار الموجودة في زمان صدورهاء ولا يبعد 
حصول الانصراف بمعنى أنّ ما يتبادر إلى الذهن عند سماع هذه الألفاظ 
في النصوص هو ما ذكرء كما ينصرف لفظ «الماء» إلى ماء الفرات في 
العراق» ولكنّه انصراف بدوي يزول بالتأمّل؛ لعدم وجود منشاً له سوى العلم 
بالعالم القديم وعدم العلم بالعالم الجديد. 

ومن الواضح أن ذلك لا يصلح منشاً للانصراف المانع من الإطلاق» وما 
يصلح لذلك هوكثرة الاستعمال في الحصة أو الفرد بحيث تحدث علقة 
لفظيّة بين اللفظ المطلق وبين تلك الحصة في طول علاقته بمعناه العام 
وهذا غير حاصل في المقام؛ لأنَ لفظ «البلد» و «المصر» لا يستعمل إلا في 
معناه العام واستفادة الحصة والفرد أحياناً يكون من باب تعدّد الدال والمدلول. 

ويحتمل أن يستند في هذا التفصيل إلى دعوى أن العالم القديم هو 
القدر المتيقّن من النصوص وهو يمنع من الإطلاق. 

وفيه: أنه إن أريد كونه قدراأ متيقّناً من الخارج فهو وإن كان صحيحا 
إلاأنه لايمنع من الإطلاق بالاثفاقء وإن أريد كونه قدراً متيقّناً في مقام 
التخاطب فهو غير صحيح أولَا ولا يمنع من الإطلاق ثانياً على المشهور. 

ومنه يظهر عدم وجود وجه واضح لهذا التفصيل. 

نعمء إذا فرض أَنّ جميع بلدان العالم الجديد لا تشترك في الليل مع بلدان 
العالم القديم وأنّ بلدان العالم القديم جميعاً تشترك في الليل الواحد أمكن 
إرجاع هذا التفصيل إلى التفصيل الآني؛ لأئه بناءً على صحّة هذا الفرض 
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تكون البلدان التي تشترك مع بلد الرؤية في الليل من بلدان العالم القديم؛ 
وتكون البلدان التى لا تشترك معه في الليل من بلدان العالم الجديد. 

لكن هذا الفرض غير صحيح؛ لأنّ بعض بلدان العالم الجديد تشترك مع 
بعض بلدان العالم القديم في جزءٍ من الليل؛ كما أَنَ بلدان العالم القديم لا 
تشترك جميعاً في الليل؛ فإنّ بعض بلدان آسيا لاتشترك مع بعض بلدان 
أوربا في الليل. 

الاحتمال الثاني: ما ذهب إليه السيد الخوئي#” من التفصيل بين 
البلدان المشاركة مع بلد الرؤية في الليل ولو بجزءِ يسير منه بأن تكون 
ليلة واحدة ليلة لهما وإن كانت أل ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر؛ وهو 
ينطبق على النصف: من الكرة الأرطية دون التصف الآخر الذي ترق عليه 
الشمس عندما تغرب في بلد الرؤية بداهة أنّ الآن نهار عندهمء فلا معنى 
للحكم بأنّه أل ليلة من الشهر بالنسبة إليهمء فإذا رُئي ليلة الجمعة في بِلدٍ 
وكان الوقت في البلد الواقع ف ال الأخريئ الك الأرضحة تهارا فكيف 
يكون ذلك البلد داخلاً في نصوص الباب الدالّة على وجوب قضاء النهار 
القادم بعد ليلة الرؤية؟ ومن الواضح أَنّ النهار فيه ليس نهار ما بعد ليلة 
الرؤية» فلا تشمله النصوص حتّى تدلّ على دخول الشهر فيه إذا رُئي في 
ذلك البلك» 

أقول: يفهم من هذا الكلام وغيره ممّا قيل لتوضيح هذا التفصيل بِأنّ ما 
ذكره من الاشتراك في جزءٍ من الليل يحتمل فيه احتمالان: 

الاحتمال الأقل: أن يراد به الاشتراك في الليل حين رؤية الهلال في بلد 


.١18 : 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


الرؤية؛ فيراد البلدان التي يكون الوقت فيها ليلاً حين رؤيته في ذلك البلد. 
وهذا ينطبق على نصف الكرة الأرضيّة الواقع في شرق بلد الرؤية» فإنّ جميع 
البلدان الواقعة فيه يكون الوقت فيها ليلاً حين حلول الليل في بلد الرؤية؛ 
وشوج أن الكرة الأرضيّة تنقسم إلى قسمين أحدهما يواجه الشمس ويكون 
منيراً والوقت فيه نهار, والآخرلا يواجه الشمس ويكون مظلماً والوقت فيه 
ليل؛ فإذا حلّ الليل في بلدٍ فإِنَّ جميع البلدان الواقعة في شرقه يكون 
الوقت فيها ليلا حين حلول الليل في بلد الرؤية» بخلاف الواقعة في غربه. 
إذ يكون الوقت فيها نهاراً حين حلول الليل في بلد الرؤية. 

فالمراد الاشتراك في الليل في زمان تحقّق الرؤية المنطبق على النصف 
المظلم من الكرة الأرضيّةء دون النصف المنير منها فإنّ الوقت في البلدان 
الواقعة فيه يكون نهاراً في زمان تحقّق الرؤية» فلا تشترك مع بلد الرؤية في 
الليل بهذا المعنى. 

وبناءً على هذا فالتفصيل يكون بين البلدان التي يكون الوقت فيها ليلاً 
عند تحمّق الرؤية في بلد ما وبين البلدان التي يكون الوقت فيها نهاراً عند 
ذلكء. ويدخل الشهر في البلدان من الأول برؤيته في ذلك البلدء ولا يدخل 
الشهر في البلدان من الثاني؛ وهذا كما ترى يرجع إلى التفصيل بين البلدان 
الواقعة في شرق بلد الرؤية فيثبت فيها دخول الشهرء وبين الواقعة في غربه 

ا الثاني: أ أن يراد الاشتراك في الليل ولو بعد زمان رؤية الهلال في 
بلد الرؤية» فيراد جميع البلدان التي يكون الليل فيها مقارناً لبقاء الليل في 
بلد الرؤية حتّى إذا كان الوقت فيها نهار في زمان رؤية الهلال في البلد. 
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وهذا كما ينطبق على البلدان التي تقع في شرق بلد الرؤية والتي يكون 
الوقت فيها ليلا كذلك ينطبق على البلدان التي تقع في غربه التي يكون 
الوققت فيها نهاراً ويحلٌ الليل فيها مقارناً ليل في بلد الرؤية ولو في آخر 

وعليه إذا رُئي الهلال في نلق قعلى الاحصنال الأول يكفي ذلك في دخول 
الشهر فيه وفي جميع البلدان الواقعة إلى شرقه والتي يكون الوقت فيها ليلاً 
دون البلدان الواقعة إلى غربه والتي يكون الوقنت فيها نهاراً ويكون دخول 
الشهر في الأول من حين رؤية الهلال في بلد الرؤية» وعلى الاحتمال الثاني 
يكفي ذلك في دخول الشهر في جميع البلدان سواء كانت واقعة في شرقه 
أو غربه أو شماله أو جنوبه؛ غاية الأمرأنّ دخول الشهر في البلدان الواقعة 
في شرقه والتي يكون الوقت فيها ليلاً يكون من حين رؤية الهلال في بلد 
الرؤية» وما البلدان الواقعة في غرب بلد الرؤية والتني يكون الوقت فيها نهاراً 
وقت الرؤية فإنّ دخول الشهر فيها يكون من حين حلول الليل فيها لا من حين 
الرؤية. 

والظاهر أن الاحتمال الأقل غير مراد؛ لأنه صرّح بأنَ النزاع إنما هو في 
دخول الشهر في البلدان الواقعة في شرق بلد الرؤية» وأمَا البلدان الواقعة 
في غرب بلد الرؤية فذكر بأنه لا إشكال في دخول الشهر فيها عند رؤيته 

وعلّله بأئه لا يمكن رؤية الهلال في البلد من دون أن يكون قابلاً للرؤية 
في تلك البلدان الغربيّة؛ لكونه متقم عليها فيكون الثبوت فيه مستلزماً 


ع 


ابوت قبهاء وين الزاظع أن هدو الإلداع الفريعة بالسية إلى يلد الرزية 


يكون الوقت فيها حين رؤية الهلال في ذلك البلد نهاراً لا محالة» وقد أنكر 
دخول الشهر فيها عند رؤية الهلال الواقع شرقها. 

والحاصل: أنّ نفي دخول الشهر في البلدان الواقعة في النصف الآخر 
التي تشرق عليها الشمس عندما تغرب في بلد الرؤية ‏ إذ لا معنى للحكم 
مأن دام تؤزية البلال هو أؤل ليلة من الشهر عندهم لأنّ هذا ال «آن» نهار 
عندهم ‏ ينافي دعوى أنّه لا إشكال في دخول الشهر في البلدان الغربيّة 
بالنسبة إلى بلد الرؤية؛ لأنَ الثبوت هنا يلازم الثبوت في تلك البلدان. 

ومن هنا يكون الأقرب في تفسير كلامه هو الاحتمال الثاني. 

نعمء هذا ليس تفصيلاً في المسألة؛ لأن ما يثبت به هو أن ثبوت الهلال 
في بلدٍ يكفي لدخول الشهر في جميع البلدان الغربيّة والشرقيّة وإن كان 
دخوله في البلدان الغربيّّة يتاخر عن دخوله في بلد الرؤية وفي البلدان 
الشرقيّة؛ لآنّ دخوله في البلدان الغربيّة يكون عند حلول الليل فيها وهو 
يكون بعد دخوله هناك وعلى نحو تدريجي. لكنّه ليس بحاجة إلى إثبات 
بل يكفي فيه الثبوت في بلد الرؤية. 

ومن الواضح أنّ التفصيل في المسألة يعني أنّ ثبوت الهلال في بلدٍ لا 
يكفي لثبوته في جميع البلدانء وإِنّما يكفي لثبوته في بلدان العالم القديم 
دون بلدان العالم الجديد كما في التفصيل الأقل؛ أو يكفي لثبوته في 
البلدان التي يكون الوقت فيها حين الرؤية ليلاً دون البلدان التي يكون 
الوقت فيها حينها نهاراً كما في التفصيل الثاني على الاحتمال الأؤل؛ ومن 
هنا يحتاج ثبوته في تلك البلدان إلى إثبات. وأمّا بناءً على هذا الاحتمال 
فإِنّ ثبوته في بلدٍ يكفي لدخول الشهر في جميع البلدان فلا يحتاج دخوله 
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فيها إلى إثبات. نعم دخول الشهر يختلف وقته من بلد إلى بلد ‏ على ما 
تقدّم - ويكون التفصيل بلحاظ وقت دخول الشهر. 

وأنت خبير بأنّ هذه الملاحظة مجرّد ملاحظة فنيّة ولا تستوجب 
الإشكال في .هذا الاعتمال. 

نعمء لازم هذا الاحتمال تعدّد اليوم الأول من الشهر وتعدّد ليلة القدر 
ويوم العيد؛ لما عرفت من أنّ وقت دخول الشهر في البلدان الغربيّة يكون 
عند حلول الليل فيهاء أي: أنّه يدخل في الليلة التي تلي ليلة دخوله في بلد 
الرؤية إذا اختلف البلدان في أَيَام الأسبوع كما سيأتي. وهذا يعني التعدّد. 

كم إن كامية هذا الاحتمال سوقف على عدم إمكان الالخزام يمخول 
الشهر في النهار بالنسبة إلى البلدان الغرببّة التي يكون الوقت فيها تهاراً 
حين رؤية الهلال في بلد الرؤية وإلا لتعيّن الالتزام به؛ لأنه وقت الرؤية ولا 
موجب لتأخير وقت الدخول في تلك البلدان إلى حين حلول الليل فيها. 

وسعدل على عدم إمكان الالتزام بكون النهار في تلك البلدان من الشهر 
الجديد بأنّ ذلك: 

إِمَا أن يكون بإدخال الليلة السابقة على ذلك النهار في الشهر الجديد أيضا. 

وإمّا أن يكون بدون ذلك بأن يلتزم بدخول النهار فقط في الشهر 
اديب رك منهما لا يمكن الالتزام به. 

أمَا الأؤقل: فلأت المفروض أن الهلال ليس قابلاً للرؤية في جميع البلدان 
في تلك الليلة السابقة على النهار فكيف يدخل الشهر فيها مع وضوح أَنّ دخول 
الشهر القمري يكون بصيرورة الهلال قابلاً للرؤية بعد خروجه من المحاق؟ 

نعمء تقدّم أنّ بعض الأخبار دلّت على أن الهلال إذا ري قبل الزوال فهو 


لأليلة السابقة: وقد يقوهم المنافاة لما قلنك ولكين الظاهر أن السراد بهذه 
الأخبار هو كون رؤية الهلال قبل الزوال كاشفة عن خروج القمر من المحاق 
وأنه كان قابلاً للرؤية في الليلة السابقة وإن لم ير فيها لوجود المانع؛ ولا يراد 
بها إثبات دخول الشهر في الليلة السابقة حتّى إذا لم يكن الهلال قابلاً للرؤية 
أولم يخرج من المحاق. 

وأمّا الثاني: فلأت الشهر القمري يبدأ من الليل ويكون النهار تابعاً له 
ولا يمكن التفريق بينهما بأن يكون النهار من شهر والليلة السابقة عليه من 
شهر آخر؛ لأنَ ذلك يعني عدم التبعيّة. 

ومن الواضح أنَّ هذه المحاذير لا ترد إذا التزمنا بالاحتمال الثاني؛ أي: 
كفاية ثبوت الهلال في بلد لدخول الشهر في جميع البلدان وإن كان وقت 
دخوله يختلف من بلد إلى آخر, وأنّ دخوله في البلدان التي يكون الوقت 
فيها نهاراً حين الرؤية يتأخر إلى حين حلول الليل فيهاء وتكون تلك الليلة 
أل ليلة من الشهر الجديد في تلك البلدان فلا يحسب النهار ولا الليلة 
السابقة عليه من الشهر الجديد. نعمء يرد عليه ما عرفت من لزوم تعدّد 
اليوم الأقل من الشهر ويوم العيد وليلة القدر. 

كما أنّ هذا الاحتمال يواجه إشكلاً بالنسبة إلى البلدان الواقعة في شرق 
بلد الرؤية والتي يحل الليل فيها قبل حلوله في بلد الرؤية. 

وحاصله: أنّ دخول الشهر الجديد في هذه البلدان إذا ري في البلد الواقع 
في غربها هل يكون في زمان الرؤية في ذلك البلدء أي: يكون بعد مدّة من 
حلول الليل فيها. وهي تختلف باختلاف الموقع الجغرافي لتلك البلدان؛ أو 
أنه يكون قبل زمان الرؤية ومن بداية حلول الليل في تلك البلدان؟ 03 
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منهما لا يمكن الالتزام به. 

ما الأؤل: فلأنَ لازمه تبعض الليلة الواحدة بين شهرين؛ فيكون بعض 
الليلة الأولى الممتدّ من حين حلول الليل فيها إلى زمان رؤية الهلال في 
بلد الرؤية من الشهر السابقء والبعض الآخر منها الممتدّ من زمان الرؤية 
إلى آخر الليل منها من الشهر الجديدء وهذا التبعيض خلاف المرتكزات 
العرفية: 

وما الثاني: فلأنَ لازمه دخول الشهر الجديد في تلك البلدان في وقتٍ لا 
يكون الهلال قابلاً للرؤية في جميع بلدان الكرة الأرضيّة وهو أل تلك الليلة 
في تلك البلدان» وهو أيضاً خلاف المرتكزات العرفيّة. 

والحاصل: أن العرف في مقام تحديد الشهور القمريّة يرى أن الليلة التي 
يُرى فيها الهلال تدخل بتمامها في الشهر الجديدء وإذا لم ير فيها الهلال 
فهي بتمامها لاتدخل في الشهر الجديد. وأمَا أن يدخل فيه جزء من الليلة 
دون الجزء الآخر, أو تدخل الليلة بتمامها فيه مع عدم رؤية الهلال فهو مما 
لأ رقيله: العرك, 

أقول: إن ما ذكر وإن كان صحيحاً إلا أنه لا ينافي أن يحكم الشارع بأنّ 
الهلال إذا رُئي في بلدٍ فإنّ الشهر الجديد يدخل في البلدان الواقعة في 
شرقه من حين حلول الليل فيها وإن لم يكن الهلال قابلاً للرؤية في ذلك 
الوقت في جميع بقاع الأرضء أو يحكم بأنَ بعض الليل يدخل في الشهر 
الجديد دون البعض الآخرء غاية الأمرأنّ ذلك يحتاج إلى دليل؛ ويمكن أن 
يقال: إِنَ المكاتبة التي يرويها محمد بن عيسى المتقدّمة”" بناءً على تماميّة 
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الاسغدلال بها على وهذدة الآقاق كدل على الأول..أى» على وغول الششهر 
في البلدان الواقعة في شرق بلد الرؤية من حين حلول الليل فيها وإن كان 
الهلال غير قابل للرؤية في ذلك الوقت في جميع البلدان. 

توضيح ذلك: أَنَ الرواية تدلّ على أن رؤية الهلال في مصر والأندلس 
وأفريقيا تكفي لثبوت الهلال في العراق أو الحجازء ومن الواضح أنّ العراق 
والعجارحتم تق مرق لك البلماى أى: أن اليل يدل :فينها قيال بخارله في 
تلك البلدان؛ وظاهر الرواية أَنّ ليلة الشك في العراق أو الحجاز من الشهر 
الجديد إذا رُئي الهلال بعد حلولها بساعة أو أكثر في تلك البلدان فتكون 
تلك الليلة فيهما ليلة أل شهر رمضان كما هو الحال في تلك البلدان التي 
رئِي فيها الهلال. 

بل يمكن إثبات ذلك بالمطلقات السابقة الدالة على أنّ المكلّف إذا 
صام تسعة وعشرين يوم وقامت البيّنة على رؤيته في مصرٍ آخر في ليلة 
الشك وجب عليه قضاء يوم؛ فإنّ المستفاد منها انه يثبت برؤية الهلال 
في ذلك المصر في ليلة الجمعة ‏ مثلاً - دخول الشهر في بلد المكلف في 
نفس تلك الليلة» فإذا كان بلد المكلّف واقعاً في شرق بلد الرؤية حكم 
بدخول الشهر فيه من تلك الليلة وإن كان يحل فيه الليل قبل حلوله في 
بلد الرؤية» وتكون تلك الليلة أَوَل ليلة من الشهر الجديد. 

ومن الواضح أن إطلاق هذه النصوص كما يشمل الأمصار الواقعة في 
شرق بلد المكلف كذلك يشمل الأمصار الواقعة في غربه؛ فإذا ري الهلال 
في العراق - مثلاً - يحكم بدخول الشهر في خراسان الواقعة في شرقه والتي 
يحل فيها الليل قبل حلوله في العراق. 
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قد يقال: باختصاص النصوص بما إذا كان بلد المكلف واقعاً في غرب 
بلد الرؤية ولا يشمل ما إذا كان واقعأ في شرقه بدعوى أن شمولها للثاني 
بالإطلاق يستلزم مؤونة زائدة وهي تبٌض الليلة الواحدة في مكان واحد 
بين شهرين أو الحكم بدخول الشهر قبل أن يكون الهلال قابلاً للرؤية 
في جميع بقاع الأرضء وكلاهما على خلاف المرتكزات العرفيّة على ما 
تقدّم. بخلاف شمول الإطلاق للأقل أي: ما إذا كان بلد المكلّف واقعاً في 
غرب يلك الرقية فإندلا يسنا شيدا مقا ذكر أن دخول الشهر فى يلد 
المكلّف الواقع في غرب بلد الرؤية يكون عند حلول الليل فيها لا قبل ذلك 
حتّى يلزم أحد الأمرين المخالفين للمرتكزات العرفيّة. 

وعليه لا يمكن البناء على شمول الإطلاق للفرد الذي يحتاج إلى مؤونة 
زائدة» أي: البلدان الواقعة في شرق بلد الرؤية والتي يحل الليل فيها قبل حلوله 
في بلد الرؤية» بل يختص بالفرد الذي لا يحتاج شمول الدليل له إلى مؤونة 
زائدة» وهو البلدان التي يحل فيها الليل عند حلوله في بلد الرؤية أو بعد ذلك. 

وفيه: 

أؤلاً: أله على تقدير تماميّة ما ذكر فهو إِنما يتم فيما إذا كان شمول 
النصوص للبلدان الواقعة في شرق بلد الرؤية بالإطلاق ومقدمات الحكمة 
ولا يتم فيما إذا كان الشمول بالوضع. كما في صحيحة أبي بصير حيث ورد 
فيها: «لا تقضه إلا ان يثبت شاهدان عادلان من جميع اهل الصلاة متى كان 
5 الشهر»”". ومن الواضح 3 «(جميع» مع الالقناظط الموضوعة للعموم؛ 
وهكذا الحال في قوله 320 فيها: «لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل 
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الأمصار. فإن فعلوا فاقضه». فإِنّ الجمع المحلّى ب «اللام» موضوع للعموم. 
وثانياً: أنّ المؤونة لازمة على كلا التقديرين؛ فإنَ شمول النصوص للبلدان 
الواقعة في غرب بلد الرؤية ‏ والتي يكون الوقت فيها نهاراً حين حلول الليل 
في بلد الرؤية ‏ يستلزم إِمَا التفكيك بين النهار وبين الليلة السابقة إذا قلنا 
بدخول الشهر في النهار دون الليلة السابقة» وإِما الحكم بدخول الشهر فيها 
قبل أن يكون الهلال قابلاً للرؤية في جميع البلدان إذا قلنا بدخول الشهر 
في الليلة السابقة على النهار. وإِمًا الحكم بدخول الشهر في تلك البلدان 
في الليلة التي تلي ذلك النهار. وكلّ هذه الأمور مخالفة للمرتكزات حتّى الأخير؛ 
فإنَ الحكم بدخول الشهر في بلد في ليلة الجمعة ‏ مثلاً ‏ من دون رؤية الهلال 
فيه بل اعتماداً على رؤيته ليلة الخميس في بلد يقع في شرقه ليس على وفق 
التحديد العرفي للشهور القمريّة» ومن هنا فهو أيضا بحاجة إلى دليلٍ خاص. 
نعم لا إشكال أن الأخير أخف مؤونة ممّا قبله. ٠‏ 
ويظهر ممّا تقدّم اندفاع الإشكال السابق وإمكان الالتزام بدخول الشهر 
في البلدان الواقعة في شرق بلد الرؤية التي يحل فيها الليل قبل حلوله 
في بلد الرؤية» وق ذلك يكون من لول الليل فيها اسستفاداً إلى المكادية 
السابقة. بل إلى المطلقات المستدل بها على القول بوحدة الآفاق. 
وعليه يمكن الالتزام بكفاية ثبوت الهلال في بلدٍ لدخول الشهر في جميع 
البلدان من دون فرق بين ما يحل فيها الليل حين حلوله في بلد الرؤية 
كبعض البلدان الواقعة في شماله أو جنوبه» وبين ما يحل فيها قبل حلوله 
في بلد الرؤية كالبلدان الواقعة في شرق بلد الرؤية» وبين ما يحل فيها بعد 
حلوله فيه كالبلدان الواقعة في غربه. 
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غاية الأمرأن الشهر يدخل في البلدان من القسمين الأول والثاني في 
نفس الليلة التي رُئي فيها الهلال وإن كان حلوله فيها متقّماً على حلوله 
في يلد الرؤية؛ وأتنا البلدان من القسم الثالت فيحكم بدخول الشهر عقذ 
حلول الليل فيها لا قبل ذلكء وتكون ليلة أل الشهر فيها هي نفس الليلة 
التي رُئي فيها الهلال في ذلك البلد إذا كانت تتّحد مع بلد الرؤية في 
يام الأسبوع كما هو الحال في أغلب هذه البلدان كالشام ومصر وإفريقيا 
والأندلس بالنسبة إلى العراقء فإنّ الليل وإن كان يتأخّر حلوله فيها عن 
حلوله في العراق إلا أنها تتّحد مع العراق في يام الأسبوع, فإذا رُئي في 
العراق ليلة الخميس فإِنّ الليلة التي تدخل في هذه البلدان بعد ذلك هي 
اهنا ابلة الكسس» 

نعم, إذا كان البلد الواقع في غرب العراق بعيداً جدّاً بحيث كان يختلف 
مع العراق في أيام الأسبوع فيحكم بدخول الشهر فيه في الليلة القادمة, 
ولذا قلنا: إِنَ الالتزام بما تقدّم يستلزم تعدّد اليوم الآؤل ويوم العيد وليلة 
القووحن الور 


تحديد مراد القائلين باختلاف الآفاق 
ثم إن القول باختلاف الآفاق ‏ الذي يعني أنه يشترط في دخول الشهر 
في بلد المكلّف إذا رُئي في بلد آخر وحدة الأفق في البلدين - لم يعلم ما 
هو المراد به. فهل يراد به الاثتحاد في خطوط الطول كما صرّح به بعضهم, 
أو يراد به الاتحاد في طلوع الشمس وغروبهاء أو الاتحاد في قابليّة الهلال 
للرؤية؟ 


الظاهر إرادة الأخير بل الظاهر أنّ القول بالأول مبنيٌ على دعوى الملازمة 
بينهما بمعنى أنّ البلدان المتتحدة في خطوط الطول تكون رؤية الهلال في 
بعضها موجبة لقابليّة وإمكان رؤيته في البعض الآخر. 

والوجه في إرادة الأخير: أنَّ وحدة الأفق ليست مذكورة في شيء من 
الأدلّة ولافي كلمات المتقدّمين من فقهائناء وإئما اشترط القائلون باختلاف 
الآفاق وحدة الأفق في دخول الشهر لأنَّ هذا القول يعني أنّ لكل بلد أفقه 
الخاص في دخول الشهرء ودخول الشهر يرتبط بقابليّة الهلال للرؤية فيه 
لولا الموانع» لكن لما كان المناط في دخول الشهر على قابليّة الهلال للرؤية 
لولا الموانع فلا بد من الالتزام بِأَنَ رؤية الهلال في بلد يثبت بها دخول 
الشهر فيه وفي كل بلدٍ تكون رؤية الهلال في ذلك البلد ملازمة لقابليّة 
الهلال للرؤية فيه لولا الموانع؛ إذ لا وجه للاقتصار على بلد الرؤية مع كون 
المداط نا ذكرياة: 

وآمَا البلدان التي لا تتّحد مع بلد الرؤية في قابليّة الهلال للرؤية ولا تثبت 
فيها الملازمة فلا وجه للحكم بدخول الشهر فيها على القول باختلاف 
الآفاق؛ لعدم ثبوت كون الهلال قابلاً للرؤية فيها بمجرّد رؤيته في البلد الآخر 

وحينئزٍ إذا تمّت الملازمة بين الاتحاد في خطوط الطول وبين الاتحاد 
في قابليّة الرؤية أمكن التعبير عن الشرط بكل منهماء لكن الملازمة غير 
لبعد زلا دلول خليها. ش 

وعليه فلا بدّ للقائل باختلاف الآفاق من بيان البلدان التي يتحقّق فيها 
هذا الشرط وتثبت فيها الملازمة, والقدر المتيقّن منها البلدان القريبة جِدّاً 
من بلد الرؤية. 
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وبناءً على ذلك لا بد من حمل ما ورد في المطلقات السابقة من 
قوله اا : «فإن شهد أهل يلد آخر» أو «أهل مصر آخر» على خصوص 
البلدان القريبة جدّاً من بلد المكلف التي تستلزم رؤية الهلال فيها إمكان 
رؤيته في بلد المكلف. 

وأنا البلدان القرينة عه ولكقها فرعن عن متاقلا معقد ا بها قالافقدملها 
المطلقات المذكورة؛ لأنّ رؤية الهلال فيها لا تستلزم كونه قابلاً للرؤية في بلد 
المكلّف في كلّ شه رإذا كانت واقعة في شرق بلد المكلّفء وما إذا كانت 
واقعة في غربه فعدم الملازمة أوضح. كما لا يخفى. 

وأنت خبير بأ حمل هذه المطلقات على خصوص البلد القريب جدّاً 
من بلد المكلف خلاف الظاهر. 

ثم إِنّ جماعة من القائلين باختلاف الآفاق ذهبوا إلى أنّ دخول الشهر 
في بلد المكلّف إذا رّئي الهلال في بلد آخرلا يشترط فيه إحراز وحدة 
أفقهما وإنّما يشترط عدم إحراز اختلاف أفقهماء فلا يدخل الشهر في البلد 
الذي يعلم اختلاف أفقه مع أفق بلد الرؤية ويدخل إذا علم الاتحاد أو 
شك فيه. وعليه إذا رُئي الهلال في بلد وشككنا في أنه متحد الأفق مع بلد 
المكلّف أولا ‏ أي: هل يمكن رؤيته في بلد المكلّف لولا الموانع أولا؟ - 
أمكن الحكم بدخول الشهر في بلد المكلف. 

واستدلُوا على ذلك كما في المستمسك” ‏ بإطلاق الروايات الدالّة 
على كفاية الرؤية في بلد آخر فإنّها تشمل البلاد البعيدة. نعم, إذا أحرزنا 
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اختلاف أفق بلد الرؤية عن أفق بلد المكلف فحيث لا مجال حيئئذٍ للحكم 
الظاهري فلا أثرلرؤية الهلال فيه بالنسبة إلى بلد المكلف. 

وكأنه يراد أن إطلاق الروايات وشمولها للبلدان البعيدة التي يشك في 
وحدة أفقها مع أفق بلد المكلّف يستفاد منه كون الرؤية في بلدٍ أمارة 
شرعيّة على قابليّة الهلال للرؤية في البلدان الأخرى. نعمء في صورة العلم 
باختلاف الأفق - أي: عدم إمكان الرؤية ‏ لا مجال للأمارة والحكم الظاهري. 

لكنّك خبير بأنَ استفادة الأماريّة غير واضحة؛ لأنَ الأدلّة في المقام إِما أن 
تدلّ على كفاية ظهور الهلال في أيّ بلد لثبوت دخول الشهر في بلد المكلّف. 
وإمّا أن تدلّ على عدم كفاية ذلك بل لا بد من ظهوره في بلد المكلف. 

فعلى الأول لا بد من العمل بها والالتزام بدخول الشهر في بلد المكلّف 
إذا أخبرت البيّئنة بظهور الهلال في بلدٍ آخر حتّى مع العلم بعدم ظهوره في 
بلد المكلّف؛ لأنّ البيّنة تكون حجة في إثبات مفاد الأدلة. 

وعلى الثاني فلا يلتزم بدخول الشهر في بلد المكلف إلا إذا قامت البيّنة 
على ظهور الهلال في بلده أو في بلدٍ يلزم من ظهوره فيه ظهوره في بلد المكلّف. 

وليس في هذه الأدلّة ما يستفاد منه جعل ظهور الهلال في بلدٍ أمارة 
شرعاً على وجوده قابلاً للرؤية في تمام البلدان حتّى يقال: بأنا تعمل بهذه 
الأدلّة في حالة الشك في ظهوره في بلد المكلّف ولا نعمل بها في حالة 
العلم بعدم ظهوره فيه. 

وأتادلا شحية الع فل يستفاد منه حش الأمارقة. 

والحاصل: أن البيّنة تقوم على رؤية الهلال في بلدِء ودليل حجيّتها يدل 
على لزوم ترتيب الأثر الشرعي على مفادهاء وهذا الأثر يستفاد من أدلّة 
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المقام؛ وهي إِمَا أن تدلّ على كفاية ظهور الهلال في أيّ بلدٍ لدخول الشهر 
في بلد المكلّفء وإما أن تدلّ على عدم كفاية ذلك بل لا بد من ظهوره في 
يلد المكلف,» 

وعليه فالأمر يدور بين عدم الاكتفاء برؤية الهلال في بلد مع الشك في 
ظهوره في بلد المكلّف وبين الاكتفاء به حتى مع العلم بعدم ظهوره فيه. 
وأمَا الاكتفاء به مع الشك وعدم الاكتفاء به مع العلم فلا وجه له ظاهرا. 

والصحيح: الثاني كما عرفت؛ لإطلاق الأدلّة التي يصعب حملها على 
صورة العلم بظهوره في بلد المكلف. 

وقد يقال: إِنّ مفاد موثئقة إسحاق بن عمّار «فإن شهد أهل بلدٍ آخر أَنّْهم 
رأوه فاقضه»”" هو إناطة وجوب قضاء يوم الشك بتحّق الشياع على رؤية 
الهلال في ليلنه في البلد الآخرلا مجرّد قيام البيّنة على ذلك: والشياع 
يوجب العلم الوجداني. 

وكذلك مفاد صحيحة هشام بن الحكم «إن كانت له بيّنة عادلة على 
أهل مصر أَنْهِم صاموا ثلاثين على رؤيه قضى يوماً»" هو كون العبرة في 
وجوب القضاء بتحقق الشياع في البلد الآخر على الرؤية: غايئه أنه يكفي 
في إحراز الشياع قيام البيّنة عليه ولا حاجة إلى إحرازه بالوجدان. 

والحاصل: مفاد النصوص المذكورة ليس حجيّة البيّنة على الرؤية في 
البلد الآخرء بل كفاية ثبوت الرؤية فيه بالشياع الموجب للعلم الوجداني 
في وجوب قضاء يوم الشكء ومن الوضح أن هذا ليس حكماً تعبّديّاً صرفاً 
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بل هو لأحد وجهين: إمَا كون رؤية الهلال في ذلك البلد أمارة شرعيّة على 
قابلّتته للرؤية في بلد المكلف, وإمّا كون موضوع الحكم بدخوله في بلد 
المكلّف هو رؤية الهلال في بلدٍ ما وإن لم يتّحد معه في الأفق. 

وعلى الأقل يختص لا محالة بغير صورة العلم بالخلاف. 

وعلى الثاني لا يختص بل يشمل هذه الصورة. 

والقائل بالأماريّة يعتمد الوجه الأول. 

ويلاحظ عليه: 

ولد أنَ صحيحة هشام لا تدلّ على اعتبار تحقّق الشياع؛ لأنّ صوم 
أهل مصر ثلاثين لا يستلزم فرض الشياع بل هو أعمء فإذا قامت البيّنة 
الغادلة عندهع غلى رؤيعه وقبنت ذلك عمد الحاكم ‏ ملا وأعلنء فاته 
حينئذٍ يصوم جميع أهل ذلك المصرعادةٌ ويصحٌ أن يقال: إِنّ أهل مصر 
صاموا ثلاثين على رؤيه؛ مضافا إلى أن الشياع إذا ثبت بالبيّنة لا يفيد العلم 
الوجدانيء كما هو واضح. 

ونفس الكلام يأتي في موئقة إسحاق بن عمّار؛ إذ لا يحتمل أن يراد أَنّ 
جميع أو معظم أهل البلد جاءوا للشهادة على رؤيته؛ فلا بد أن يراد شهادة 
بعضهم بنحو يثبت بها دخول الشهر ونحو ذلك. 

وثانياً: أن حمل الروايات على صورة الشك فقط حتّى تثبت الأماريّة غير 
صحيح؛ لأنّ صورة العلم بظهوره في بلد المكلّف ‏ فيما لو كان بلد الرؤية 
قريباً من بلد المكلّف بحيث تثبت الملازمة ببن الرؤية فيه وبين قابليّة 
الرؤية في بلد المكلف ‏ هو المتيّن من تلك النصوصء وعليه لا بد من 
حمله على كلتا الصورتين؛ وحينئذٍ يكون الدليل مثبتاً للأماريّة والكاشفيّة 
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الظاهريّة في صورة الشك والكاشفيّة الواقعيّة في صورة العلمء وهوكما 
ترىء فيتعيّن حملها على الصور الثلاث ويكون حكماً شرعيّاً تعبّديَا ولا 
استبعاد فيه بل هو لازم إطلاق الأدلّة الذي يعترف به القائل بالأماريّة. 

وثالناً: أنه لم يظهر الفرق بين كون مفاد النصوص حجيّة البيّنة على 
الرؤية في البلد الآخر وبين كونه كفاية ثبوت الرؤية فيه بالشياع الموجب 
للعلم الوجداني في وجوب قضاء يوم الشكء فإنّه على التقديرين يجري 
ما ذكره من أنّ هذا ليس حكماً تعبّديَاً صرفاً. بل هو لأحد وجهين إمّا كون 
رؤية الهلال في ذلك البلد أمارة شرعيّة على قابليّته للرؤية في بلد المكلف. 
أو كون موضوع الحكم بدخوله في بلد المكلف هو رؤية الهلال في بلدٍ ما 
وإن لم يتّحد معه في الأفق. 

ثم يقع الكلام بعد ذلك في مقتضى الأصل في المسألة إذا وصلت النوبة إليه. 


مقتضى الأصل اللفظي 

أما الأصل اللفظي فقد يستدل على القول بوحدة الآفاق بقوله تعالى: 
١‏ قَمَنْ مهد مِنَكُمْ التَّْرَفليِضُئَهُ 4 بتقريب أن المراد من الشهر هو شهر 
رمضان المتقدم ذكره في قوله: ١‏ عَفْرْرمضَانَ الَِي َل فِيهالقُرَآنُ هدَى 
ناس وَبَيْنَاتِ مِنَ الّهُدَى وَالْمُرْقَانِ فمَنْ سَهدَ مِنْكُمْ الشَْرَقَيصْمَهُ 4" والألف 
واللام للعهد الذكري. كما أنّ المراد من «شَهدَ الشهر» معرفته وإدراكه كما 
يقال: «شهدت عصر فلان» ولا يراد به رؤية الهلال بلا إشكال. 

ويدل علد مضافا إلى الال دمض الأخبان مكل معسرة عنيد 


.186 : سورة البقرة‎ )١( 


بن زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله م9: قوله وك: « قَمَنْ َهِدَ مِنَكُمْ الشَّهْرَ 
مَلْيَصُمَهُ 4 قال: ما أبينهاء من شهد فليصمهء ومن سافر فلا يصمه»”". 

وعليه يقال: إذا ري الهلال في بلدٍ ما وثبت دخول شهر رمضان بذلك 
فإنَ مقتضى إطلاق الآية وجوب صيامه على كل من شهده وأدركه. ومن 
الواضح أَنّ هذا لا يختصٌ بمن يكون في بلد الرؤية أو قريباً منه؛ إذ يصدق 
على من يكون في بلد بعيد يختلف مع بلد الرؤية في الأفق أنه ممّن أدرك 
وشهد الشهر. 

أقول: هذا التقريب إذا تم فهو دليلٌ على القول بوحدة الآفاق لا على 
الأصل في المسألة عند الشكء والصحيح أنه غير تام؛ لأنه يبتني على 
صدق شهود الشهر وإدراكه على من كان في بلد بعيدء وهو يبتني على 
القول بأنَّ خروج القمر من حالة المحاق يكون طلوعاً له لجميع بقاع الأرض 
على اختلاف مشارقها ومغاربها وإن كان لا يرى إلا في بعضهاء وأنّه ليبس 
لخروجه من المحاق أفراد عديدة بل هو فرد واحد لا يتعدّد بتعدّد البقاع. 

وأمَا على القول الآخر الذي يرى أَنّ عنوان الشهر القمري ليس أمراً دفعيّاً 
بالنسبة إلى تمام بقاع الأرض بل يرى أنه أمر لسبى» وأَنّ الشهر القمري لا 
يلحظ فيه خروج الهلال عن حالة المحاق فقط بل أخذ فيه قابليّة الهلال 
للرؤية وهو أمر نسبي بلا إشكالء ومن الواضح أنّه على هذا القول لا يصدق 
شهود الشهر وإدراكه على من كان في بلد بعيد لا يكون الهلال فيه قابلاً 
للرؤية. وعليه لا يخلو هذا التقريب من مصادرة. 


.8 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ ١ ب‎ ,177:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار 100 

وقد يستدلٌ عليه أيضاأً بما دلّ على أنّ «الصمم للرؤية والإفطار للرؤية», 
وهو مفاد روايات عديدة بتقريب أنّ ظاهر ذلك شرطيّة الرؤية في دخول 
الشهر بل انحصار ذلك فيها. نعم» نخرج عن ذلك في موارد قيام الدليل 
على خلاف ذلك كما إذا قامت البيّنة على الرؤية» فقد دلت بعض الروايات 
على دخول الشهر بذلك بشروط معيّنة. فإذا شك في دخول الشهر في 
بلد المكلّف من دون رؤية بل اعتماداً على رؤية الغير في بلد يختلف أفقاً 
مع بلد المكلّف إِما بدعوى احتمال انصراف ما دلّ على ذلك إلى البلدان 
القريبة المتحدة في الأفقء أو لكون المتيقّن منها ذلك فيحصل الشك 
بالنسبة إلى غيرها ‏ أمكن التمسكُ بإطلاق روايات «صم للرؤية وأفطر 
للرؤية» والالتزامُ بعدم دخول الشهر في بلد المكلف. 

وهذا التقريب كأنّه بني على أن يراد من الرؤية في هذه النصوص رؤية 
المكلّف نفسه. فيقال: إن الأصل عدم الاعتداد برؤية الغير وإثما نخرج 
عن الأصل بمقدارما يدل عليه الدليل: وهو لم يدل بحسب الفرض على 
كفاية الرؤية في بلد بعيد يختلف أفقاً مع بلد المكلّف. وأنَ المتيقّن منه 
كفاية الرؤية في بلد يتحد مع بلد المكلّف في الأفقء فإذا رُئي في بلد 
بعيد وشككنا في كفاية هذه الرؤية كان مقتضى إطلاق هذه النصوص عدم 
كفايتها. 

وأمَا إذا أريد من الرؤية الأعم من رؤية المكلّف نفسه ورؤية الغير فلا 
يكون مقتضى إطلاق هذه النصوص عدم الاعتداد برؤية الهلال في بلد 
بعيد يختلف مع بلد المكلّف في الأفق عند الشك في ذلك بل الأمر 
بالعكسء فإنّ مقتضى إطلاق كفاية رؤية الغير لوجوب الصوم على المكلّف 


ودخول الشهر في بلده هو الاعتداد بهذه الرؤية فيثبت ما يقتضيه القول بوحدة 
الآأفاق بل تكون هذه النصوص من أدلّة القول بوحدة الآفاق إذا تم الإطلاق 
فيها . 

والصحيح: أنّ المراد من الرؤية في هذه النصوص وإن كان الأعم من 
رؤية المكلف نفسه ورؤية الغيركما تشهد به بعض النصوص - مثل ما دل 
على كفاية رؤية الغير إذا ثبت بطريق معتبر وبشروط معبّنة فإنّ الظاهر من 
بعض النصوص التي جمعت بين «صم للراية وأفظى الرقية )دوي اكقادة 
رؤية الغير إذا ثبتت بالبيّنة» مثل صحيحة منصور بن حازم” هو أن الثاني 
متفرّع على الأول مما يعني إرادة الأعم من الرؤية» وكذلك صحيحة محمد 
بن قيس" إلا أنه لا إطلاق في هذه النصوص من ناحية بلد الرؤية حتّى 
يتمسك به لإثبات كفاية الرؤية في البلد المختلف أفقاً مع بلد المكلف؛ لأنها 
ليست مسوقة لبيان ذلك بل مسوقة لبيان ضرورة إحراز ما هو المناط في 
دخول الشهر القمري وعدم الاكتفاء بالظن والشكء كما يشير إليه قوله ىا 
في ذيلها: «وليس بالرأي ولا بالتظتي»”" ونحو ذلك. 


مقتضى الأصل العملى 
وأا الأصل العملي فهو إِمَا الاستصحاب 1 أصالة البراءة. 
ما الاستصحاب: فقد يقال: نه ن* شث يه تتبحة. القول باخعلاف الآفاق: 
ذا ميل لساك في تقول الشسهر تي زنند كلك عقى زب لوال ار 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 5817 ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 4. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 8/ا؟: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 584؟: ب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضانء ح .١١‏ 
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بلد يختلف معه في الأفق فيجري حينئذٍ استصحاب بقاء الشهر السابق 
أو استصحاب استحباب الصوم إذا رُئِْي هلال رمضان في البلد الآخر أو 
استصحاب وجوب الصمم إذا رُئِي هلال شوال فيهء فإنّه على التقديرين 
شت عدم الأسداد بالرؤية في البلد الآخر, 

لكن الصحيح: عدم جريان هذا الاستصحاب؛ لأنَ الشبهة في المقام 
مفهوميّة لعدم الشك في الموضوع. أي: خروج الهلال من المحاق ورؤيته 
في ذلك البلد وعدم رؤيته في بلد المكلفء وإنّما الشك في صدق دخول 
الشهر الجديد فى بلد المكلف برؤية الهلال فى ذلك البلد من جهة الشك 
في كفاية تلك الرؤية في دخوله وعدم كفايتها.. 

وبعبارة أخرى: أنّ الشك في قاء السهر السابى وغول الجديد يدها 
من اشتباه مفهوم الشهر الجديد شرعاً والميزان في الشبهة المفهوميّة هو أن 
يكون الشك في بقاء الحالة السابقة ناشئاً من اشتباه المفهوم وتردّده بين 
ما يوجب زوال الحالة السابقة وبين مالا يوجب ذلك مع فرض عدم اشتباه 
الموضوع. بخلاف الشبهة الموضوعيّة فإنَ الشك في بقاء الحالة السابقة 
5 من الاشتباه من جهة الموضوع مع وضوح المفهوم: كما إذا فرضنا أَنّ 
المعتبر في مفهوم العدالة ترك خصوص الكبائر وشككنا في ارتكاب الكبيرة 
أوأَنَ المعتبر فيه ترك مطلق الذنوب وشككنا في ارتكاب مطلق الذنب. 

وفي المقام تكون الشبهة موضوعيّة إذا فرضنا كفاية رؤية الهلال في البلد 
الآخر في حلول الشهر الجديد في بلد المكلف وشككنا في رؤيته في ذلك 
البلد. لكن المفروض في المقام القطع برؤيته في البلد الآخر وعدم رؤيته 
في بلد المكلفء وإِنّما يشك في دخول الشهر الجديد في بلد المكلف من 


جهة التردّد والاشتباه في مفهوم الشهر الجديد وأنّه هل يتحقّق برؤية الهلال 
في بلد آخر يختلف مع بلد المكلف في الأفق أو لا؟ 

وفي الشبهة الموضوعيّة يجري الاستصحاب الموضوعي بلا إشكالء ففي 
المثال السابق يجري استصحاب بقاء العدالة أو استصحاب عدم ارتكاب 
ما يوجب زوالهاء وفي المقام يجري استصحاب بقاء الشهر السابق وعدم 
دخول الشهر الجديد أو استصحاب عدم رؤيته في البلد الآخر. 

وأمَا الشبهة المفهوميّة فلا يجري الاستصحاب الموضوعي فيها؛ لعدم 
الشك في الموضوع خارجاً بحسب الفرض وإنّما يشك في المثال في بقاء 
صدق اسم العادل عليه لاشتباه مفهومه ومعناهء وفي المقام يشك في صدق 
الشهر الجديد في بلد المكلّف برؤية الهلال في البلد الآخرلاشتباه المراد منه 
شرعاً. 

ولا مجال لاستصحاب صدق اسم العادل عليه في المثال أو استصحاب 
بقاء صدق الشهر السابق وعدم صدق الشهر الجديد في المقام؛ لأنّه: 

إن أريد بهذا الاستصحاب استصحاب صدق الاسم والعنوان فهو 
وإن تحقّقت فيه أركان الاستصحاب ‏ لليقين بالصدق سابقاً والشك فيه 
لاحقا ‏ إِلَا أنه ليبس موضوع الأثر والحكم الشرعي حتّى يجري بلحاظ ذلك 
الأثر؛ وذلك لأَنَ الحكم الشرعي يتردّب على واقع موضوعه لا على المسمّى 
به بما هو مسمّى. 

مثلاً: جواز الائتمام وقبول الشهادة موضوعه العادل بوجوده الواقعي؛ 
أيه ذات المسقن به لاضددق هذا الاو والعتواقء أ« النسقن هيما هو 
فس بعري كو اشر ود فى حرطتو الحكد. 
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وإن أريد به استصحاب الواقع فهو مردّد بين ما يقطع بارتفاعه ‏ ففي 
المثال على تقدير أن يكون المعتبر في العدالة ترك مطلق الذنبء وفي 
المقام على تقدير كفاية الرؤية في ذلك البلد ‏ وبين مالا يقطع بارتفاعه 
ويحتمل بقاؤه على تقدير اعتبار ترك خصوص الكبائر في العدالة في 
المثال إذا فرض احتمال ارتكابه للكبيرة وعدم العلم بعدم ارتكابه لها. وفي 
المقام على تقدير عدم كفاية الرؤية في ذلك البلد وفرض احتمال الرؤية 
في مكان قريب من بلد المكلف وإن لم ير فيه. فإنه حينئذٍ لا قطع بارتفاع 
الخالة. السابقة. 

نعمء إذا فرض العلم بعدم ارتكاب الكبيرة في المثال» وفرض العلم بعدم 
رؤية الهلال لا في بلد المكلف ولا في بلد قريب يتّحد معه في الأفق فإِنّ 
الأمرحيائل يتردّد بين ما يعلم بارتفاعه على التقدير الأؤل وبين ما يعلم 
ببقاكة على هذا التقدين 

وغلى كل .عالء لا مجال لجريان الامتتصحاب: 

أمَا على الصيغة الأولى فلأئه يعتبر في جريان الاستصحاب الشك في 
بقاء الحالة السابقة على كل تقدير فيها وهو غير متحقّق بحسب هذه 
الصيغة؛ لعدم الشك على أحد التقديرين. 

وما على الصيغة الثانية فلعدم الشك أصلا؛ لأئه على أحد التقديرين 
يعلم بارتفاع الحالة السابقة» وعلى التقدير الآخر يعلم ببقائها. 

والحاصل: أَنّ هذا الاستصحاب من استصحاب الفرد المردّد بين ما يقطع 
بارتفاعه وبين مالا يقطع بارتفاعه أو ما يقطع ببقائه. نظير ما إذا علم إجمالاً 
بحدوث أحد فردين طويل العمر وقصيره, كالعلم الإجمالي بدخول زيد في 


المسجد أو عمروثمٌ علم تفصيلاً بخروج أحدهما المعيّن (زيد). أو علمنا 
إجمالاً بتحمّق الحدث الأكبر أو الأصغر ثم علم تفصيلاً بانتفاء الأصغر 
بالوضوءء فإنّه في مثل ذلك لا يجري استصحاب الفرد لترتيب الآثر المترتّب 
عليه؛ لأنَ واقع الفرد لا يشك في بقائه؛ لآنه يقطع بارتفاع الفرد القصير كما 
يقطع ببقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه» ومع احتمال انطباق واقع الفرد على 
ما يقطع بارتفاعه لا يكون هناك شك في بقاء واقع الفرد الذي يراد استصحابه. 

وهيذا الأشكال يجرق أيضا فيها إذاكان احب القرؤين هقا يستسل رفقائه 
ولا يقطع ببقائه على تقدير حدوثه؛ كما إذا احتملنا أنه اغتسل بعد الوضوء 
فإنه أيضألا شك في بقاء واقع الفرد المعلوم حدوثه إجمالاً؛ لاحتمال كونه 
الفرد الذي يقطع بارتفاعه. 

ومنه يظهر أنّ عدم جريان الاستصحاب في المقام إِنّما هو من جهة 
عدم تحقّق أحد أركان الاستصحاب وهو الشك في بقاء ما يراد استصحابه 
وهو واقع الفرد المردّد. فإنّه يحتمل أن يكون الواقع هو الفرد القصير العمر 
الذي يقطع بارتفاعه, ومعه لا شك في بقائه. نعم, إذا كان الواقع هو الفرد الآخر 
فيشك في بقائه فلا يحرز الشك في بقاء المستصحب فلا يجري الاستصحاب. 

والظاهر أنَ محل الكلام من الفرد المردّد بين ما يقطع بارتفاعه ‏ إذا 
قلنا بكفاية رؤية الهلال في البلد البعيد لدخول الشهر في بلد المكلف. 
فإئه حينئذٍ يقطع بارتفاع الحالة السابقة» أي: الشهر السابق وحلول الشهر 
الجديد ‏ وبين ما يقطع ببقائه إذا قلنا بعدم كفاية ذلك؛ لأنّ المفروض 
عدم رؤية الهلال في بلد المكلّف وما هو بحكمها وإِلّا يحصل القطع 
بارتفاع الحالة السابقة حتّى إذا لم يُر في البلد البعيد. فلا يكون القطع 
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مسألة ه: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي ‏ المسمّى بالتلغراف ‏ 
في الإخبار عن الرؤية(1). إلّاإذا حصل منه العلم بأن كان البلدان 
متقاربين(1) وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك. 
بارتفاع الحالة السابقة موقوفاً على رؤيته فيه كما هو المفروض. هذا حال 
الاستصحاب الموضوعي. 

وأمَا الاستصحاب الحكمي فهو لا يجري؛ لعدم إحراز بقاء الموضوع, فإنّ 
موضوع استحباب الصوم هو شهر شعبان ولا يعلم بقاؤه وكذلك موضوع 
وجوبه. أي: شهر رمضان. 

وأمّا أصالة البراءة: فالظاهر أنها تجري لنفي وجوب الصوم عند الشك 
فيهء فإذا شك في وجوبه في يوم الشك من أل الشهر جرت البراءة لنفي 
وجوبه إذا رُّئي الهلال في البلد البعيد فيثئبت مقتضى القول باختلاف الآفاق 
وإذا شك في ذلك في آخر الشهر جرت البراءة كذلكء فيثبت مقتضى القول 
باتحاد الآفاق ولا مانع من ذلك؛ لأنّ المفروض عدم ثبوت أحد القولين. 
)١(‏ الظاهر أَنَ ذلك من جهة عدم العلم بمرسل التلغراف (البريد البرقي) 
وهكذا التلفون مع عدم العلم؛ ولذا استثنى صورة العلم بالمريسلء؛ فإذا كان 
عادلاً ثبت له حكمهء أي: أنه إذا انضمٌ إليه عادل آخر وشهدا برؤية الهلال 
وجب الصوم أو الإفطار, وكذا إذا شهدا بقيام الحجة عليه كالبيّنة أو الشياع 
الموجب للعلم أو الاطمئنان. 
5) الأنسب: («إلا إذا حصل منه العلم وكان البلدان متقاربين» كما لا يخفى؛ 
كما أنّ اشتراط التقارب مبنيٌ على ما ذهب إليه من اختلاف الآفاق. 


مسألة *: في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم: 
وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار, ويجوز 
أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقاً تفصيل الكلام 
فيه ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء 
كان قبل الزوال أو بعده. ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان 
وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال؛ ويجب 
قضاؤه إذا كان بعد الزوال(١).‏ 

مسألة !: لو غمّت الشهور ولم يّرَ الهلال في جملة منها أو في 
تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين١؟)‏ 

)17( تقدّم الكلام عن فروع هذه المسألة في مباحث النيّة - المسألة‎ )١( 
وما بعدها  وتبيّن تماميّة ما ذكره عدا الحكم بالصحّة إذا لم يفطر ونوى‎ 
قبل الزوال» حيث قلنا: إِنّ الأدلّة لا يستفاد منها ذلك لغير المسافر. نعم, لما‎ 
تهي البشهور إلى الضشة قلا بياخ القضاء نو الأحوط:‎ 

9) يدل على ذلك روايات: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» الدالّة على أنّ 
إناطة الصوم والإفطار بالرؤية وإحراز ظهور الهلال. فلا صوم مع عدم 
الإحراز والشكء بل صرّح في بعضها بعدم كفاية الشك والظن كما تدلّ 
عليه بعض النصوصء مثل: صحيحة محمد بن قيسء عن أبي جعفر |9 
قال: «قال أمير المؤمنين 92: إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل 
من المسلمينء إلى أن قال: وإن عع عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا»”, 


.١١ ب © من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ :515 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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ما لم يعلم النقصان عادة(١).‏ 
وصحيحة محمد بن مسلمء عن أبي جعفر نا في حديث - قال: «وإذا 
كافك.علة فأدم شعبان ثلاثئين»”», وغيرها. 

فضاقاً إلى أن ذلك هو مدن الاستصحات. 


)١(‏ قال المحمّق في الشرائع: «وكل شهر تشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين؛ 
ولو غمّت شهور السنة عُدَ كل شهر فيها ثلاثين» وقيل: ينقص منها لقضاء 
العادة بالنقيصة. وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة:. والأول أشبه»”. 

ويلاحظ على القول الأول: أنّ 5 الأدلّة السابقة, وهي إِنّما تجري في 
صورة الشك في دخول الشهر الجديد؛ لأن عدّ ثلاثين فيها جعل أمارة على 
وخولن وأتا 5 العلم بالنتقصان لامتناع أكون الشوور نعيعيا قاقات 
عادةٌ فلا مجال للعمل بها؛ للقطع بأنَ ذلك اليوم ليس من الشهر السابق. 

مثلاً: إذا غم شهر رجب وشعبان ورمضانء فحيث لا علم بالتقصان 
لإمكان أن تكون ثلاثة أشهر متواليات تامات ‏ فإنّه يعدٌ ستون يوماً من 
رجب ويدخل شهر رمضان في اليوم الواحد والستّين» ويدخل شوال في 
اليوم الواحد والتسعين فيفطر فيه. 

وأمَا إذا فرض أنّ شهر جمادى الآخرة غم أيضاً وفرضنا امتناع كون أربعة 
أشهر متواليات تامّات عادةٌ فيحصل العلم بالنقيصة إِمَا في شهر رمضان 
أو فيما قبله من الشهور, وحينئذٍ لا يصحٌ القول بأَنّ شوال يدخل في اليوم 


)00( وسائل الشيعة 17 ب 6 من أبواك أحكام شهر رمضان» ح 6. 
(؟) شرائع الإسلام .18١:١‏ 


الواحد والعشرين بعد المائة من جمادى الآخرة وأنّ اليوم الذي قبله من 
شهر رمضانء بل لا بد من القول بأنَ شوال يدخل في اليوم العشرين بعد 
المائة من جمادى فيجب الإفطار فيه وأنَ اليوم الذي قبله ‏ أي: التاسع 
عشسر بعد الماثة .من شهر رمضان ويب ضومة: من دوق فرق بين أن 
يكون النقص في شهر رمضان أو فيما قبله من الشهور. 

مشلاً: إذا فرضنا كون التقص في شعبان فإنّ شهر رمضان حينئذٍ يدخل 
في اليوم التسعين من جمادى لا اليوم الذي بعده كما يقتضيه هذا القول, 
كما أنّ شوال يدخل في اليوم العشرين بعد المائة من جمادى الآخرة ‏ كما 
تقدّم - حتّى إذا كان شهر رمضان تاناً؛ لأخ نقصان بعض الأشهر قبل شهر 
رمضان مع كون الأشهر الأخرى تامّات يقتضي أن تنتهي هذه الأشهر الأربعة 
في اليوم التاسع عشر بعد المائة من جمادىء وانّ اليوم الذي بعده ليس 
من رمضان بل من شوال. 

وبعبارة أخرى: إذا عم هلال رجب ‏ مثلاً - واحتمل أَنّ وَل السبت أو الأحد 
فلا بد من البناء على أنّه الأحد؛ لما تقدّم من أنّ كلّ شهر تشتبه رؤيته يعد 
ما قبله ثلائين» فيكون شهر جمادى الآخرة تامّاً فإذا غم شعبان واحتمل 
أنه الادنين أو العلاناء ثبنى على أنه العلاناء ويعغر رجيب ثاثا كما تقدّم, 

فإذاغمٌَ شهر رمضان واحتمل أنه الأربعاء أو الخميس يُبنى على أنه 
الخميسء أي: اليوم الواحد والتسعين من بداية جمادى الآخرة» واعتبر 
شعبان تامأ أيضاً. هذا إذا لم يعلم بتقصان أحد هذه الأشهر. 

وأمَا إذا علم بذلكء كما إذا فرضنا امتناع كون ثلاثة أشهر متواليات تامّات 
عادةٌ وحصل العلم الإجمالي بنقصان واحد من هذه الأشهر فإنَّ هذا يستلزم 
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البناء على أَنّ أل رمضان الأربعاء لا الخميس كما في السابق» فيكون أله 
في اليوم التسعين من غرّة جمادى الآخرة لا اليوم الواحد والتسعين؛ لوضوح 
أنّ ذلك لا يكون إِلَا باقتراض كون الأشهر الثلاثة تامّات» والمفروض العلم 
والحاصل: أنّ العلم بنتقص أحد الأشهر الثلائة يعني أنّ مجموعها تسعة 
وثمانين يومالا سنعين ولازضه أت رمضان يدخل بعد مضي تسعة وثمانين 
يوماً من غرّة جمادىء أي: في اليوم التسعين منه لا الواحد والتتسعين. 
ومنه يظهر عدم تماميّة ما قيل من أن العلم الإجمالي بنقصان أحد 
الأشهر الثلاثة لا يمنع من جريان استصحاب بقاء الشهر وإثبات تماميّة هذه 
الأشهر؛ لآنه لا يلزم من ذلك المخالفة العمليّة القطعيّة. وإئما يلزم المخالفة 
الاحتماليّة العمليّة على تقدير أن يكون شعبان ناقصأً في الواقع وجرى 
استصحاب بقائه فإثه حينئذٍ يترك الصوم الواجبء لكن هذا مجرّد احتمال 
في مقابل احتمال أن يكون الناقص شهر رجب - مثلاً ‏ فإنَ استصحاب 
بقائه لا يؤدّي إلى مخالفة عمليّة؛ إذ لا يلزم منه مخالفة تكليف إلزامي. 
والوجه في عدم تماميّة ما تقدّم: هو أن مثل هذا العلم الإجمالي يؤدّي 
إلى العلم التفصيلي بأنّ أل شهر رمضان هو اليوم التسعين بعد بداية 
جمادىء أي: يوم الأربعاء في الفرض السابقء فلا مجال لجريان استصحاب 
بقاء شعبان إلى يوم الأربعاء. فلاحظ. 
ويلاحظ على القول الثاني: عدم تعيين مقدار النقيصة والشهر الناقص. 
ويلاحظ على القول الثالث: بأَنَ رواية الخمسة ضعيفة سندأء وهي رواية 
عمران الزعفراني قال: «قلت لأبي عبد الله ف : إِنَ السماء تطبق علينا 


مسألة 6: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم 


بالعراق اليومين والثلاثئة فأيّ يوم نصوم؟ قال: انظروا اليوم الذي صمت من 
السنة الماضية فعدٌ منه خمسة أيَام وصم يوم الخامس»" لجهالة عمران 
وللإيسال في بعض طرقهاء والضعف أيضاً في الطرق الأخرىء مضافاً إلى 
أنّ المفروض فيها غمّة السماء اليومين والثلائة» وظاهرها في الشهر الواحد. 
أي: شهر رمضانء وهو غير محل الكلام. 

وعليه فالصحيح عد كلّ شهر ثلائين للأدلّة السابقة إلى أن نصل إلى 
شهر يعلم بحصول النقص فيه أو فيما قبله. وحينئذٍ لا بدّ من العمل بما 
يقتضيه العلم المذكور. 


حكم الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر 

)١(‏ ادّعي الإجماع على ذلك”, واستدل عليه بصحيحة عبد الرحمن 
بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله قال: «قلت له: رجل أسرته الروم 
ولمرضخ جهو رطان وم مدوانن شور سو قال رصي هرا فوش 
(يعوشاء) ويحسي, فإن كان الشهر الذي ضامه قبل شهر رمضان لي تجن: 
وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه»". 

ومرسلة المفيد في المقنعة. عن الصادق للكلا قال: «إثه شئل عن رجل 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 587 ب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان, ح *. 
() جواهر الكلام 15: 705. 
() وسائل الشيعة ١1/5:1؟:‏ ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح .١‏ 
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أرته الروم فحبس ولم ير أحداً يسأله فاشتبهت عليه أمور الشهوره كيف 
يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال: يتحرّى شهراً فيصومه؛ يعني: يصوم 
ثلاثين يوماً ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكن من السؤال لأحد نظر, فإن 
كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يُجز عنهء وإن كان هو هو فقد 
وق لدء وإن كان بعده أجزأه»". 

والظاهر أن الأولى صحيحة سنداً بطريق الصدوق وكذا بطريق الكليني 
والشيخ؛ إذ ليس في طريقهما من يُتأمل فيه إلا عبيس بن هشام حيث نقل 
عن صاحب المدارك" كونه مجهولاًء لكنّه اشتباه وغفلة عمّا ذكره النجاشي 
في ترجمة عباس بن هشام. فإنّه بعد توثيقه قال: «جليلٌ من أصحابنا. 
كثير الرواية» كيسر اسمه فقيل: عبيس»”". 

ثم إِنّ الموجود في الكافي المطبوع: «يصوم شهراً ويتوخّاه»*. لكن 
الظاهر زيادة ال «واو» كما في باقي نسخ الكافي والفقيه والتهذيب وكتب 
الاستدلال”. ولعلّه لذلك وضعت بين قوسين في المطبوع مما يكشف عن 
كونها إضافةٌ من قبل المحقّق. 

والاستدلال بالرواية مبنيٌ على تفسير «التوخحي» الوارد فيها بتحصيل 
اللن كما صرّح به بعض الفقهاء, ولعلّه باعتبار أن التوخّي هو اختيار ما هو 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : /ا/ا؟, ب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟. 

() مدارك الأحكام 5 : 188. 

(9) رجال النجاشي :ل الرقم ./5١‏ 

(:) الكافي ؛ : 24٠‏ ح .١‏ 

(5) الكافي 7 : 187, ح ١‏ (ط دار الحديث) / من لا يحضهه الفقيه ؟ : 150, ح 194 / تهذيب 
الأحكام : : ,٠١‏ ح 9*0 / الحدائق الناضرة 1 : 59 / منتهى المطلب 5 : 508. 


الأقرب في نظره عند الاشتباه والتردّد بين أمور, فإذا اختار واحداً منها لكونه 
أقرب المحتملات صدق عليه التوحّيء وبذلك ترادف التحرّي الواردة في 
المرسلة» فإنّه يفسر بطلب الأحرى والأقرب فيصدق على الظن بل يصدق 
على كل ما يكون أقرب من غيره وإن لم يصل إلى حد الظنء كما إذا كان 
احتمال أن يكون شهر رمضان هو الشهر القادم بدرجة 5* واحتمال أن 
يكون الشهر الذي بعده بدرجة *٠١‏ فإِنّ اختيار الاحتمال الأقل يصدق عليه 
التوخّي والتحرّي كما لا يخفى؛ ومنه يظهر أنه لاداعي لتخصيص التوخّي 
بالفلن بل يصدق على كل ما هو أقرب إلى الواقع من غيره بنظر المكلف. 

نعمء قد يستشكل في تفسير التوخّي بما تقدّم ويقال: بأَنَّ المصرّح به 
في كلمات بعض اللغويِين أنه القصد والاختيارء يقال: «توخّى الشيء» 
إذا طلبه وقصده. فيكون معنى «يصوم شهراً يتوحّاه» يصوم شهراً يختاره 
ويقصده. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين حصول الظن به أو لا؛ فيثبت 
التخيير مطلقاًء ولعلّه لذلك ذهب البعض إلى التخيير من دون إناطته بعدم 
عضول الظرن. 

لكن الظاهر أن التوخّي ليس مطلق القصد والاختيار, ولذا لا يصدق على 
الخقبار لحد الإناكين لسرب ماند بل نهو أغتيارينا هبو الأقرب إلى رضن 
الإنسان عند التردّدء ومنه «توحٌّ الحذر» فإنّه يكون باختيار ما يكون الأقرب 
لدفع الضرر والمكروه. 

قال في لسان العرب: «توخّيت الشيء أتوخًاه توخّيا إذا قصدت إليه 
وتعمّدت فعله وتحرّيت فيه»”, ونقل عن بعض اللغويّين قوله: «والتوخّي 


.707 : 16 لسان العرب‎ )١( 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار لمم ممم مم6 801 
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عين التحرّي للحق مأخوذ في هذا»” فإِنّ الفحص والتحرّي مأخوذ في 
معنى التوخّيء فإذا فعل ذلك وحصل له الظن بشيء فإنّ الأمر بالتوخّي 
يتعظيى لعل باللاروم وإذا أخية يقير لي يكن مقفاة. 


)١(‏ من غير خلاف كما في الجواهر”, وظاهر عبارة كل من قيّد التخيير 
بعدم الظن أنّ الحكم هو التخيير حتّى إذا حصل تفاوت في درجات 
الاعتسال هون الفلن. 

لكنّك عرفت أن الصحيح لزوم العمل بالأرجح وإن لم يكن ظبّاً إذا كان 
رجحانا بيّناء ويدل على ذلك الصحيحة السابقة؛ فإنّ التوخّي كما يصدق 
على اختيار المظنون كذلك يصدق على اختيار المحتمل الأرجح من غيره. 

نعم إذا تساوت الاحتمالات أو تفاوتت تفاوتاً بسيطأ فلا يمكن استفادة 
حكمها من الصحيحة؛ لأنّ التوخّي لا يصدق في هذه الحالة. 

اللهم إِلَا إذا فسرنا التوحّي فيها بمطلق القصد والاختيار, فإِنّ مفادها 
عماقل صنو أله يخعار انه مخ بين الشهور ويصومه.ء وقد تقدّم ما فيهء مع 
أنّ مقتضاه الالتزام بالتخيير حتّى مع الظن, ولا يلتزمون به ظاهراً. 

وقد يستدلٌ على التخيير في المقام بأَنّ التعيين سقط اعتباره بالعجز 
فيبقى أصل الصومء فيجب الإتيان به بلا تعيين. 

وفيه: أنّ التعيين من قيود الواجبء فإذا عجز عنه فقد عجز عن نفس 
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الواجب وهو يوجب سقوطه. مضافاً إلى أنّ ما يعجز عنه الأسير نما هو 
العلم بالتعيينء أي: الإتيان بالصوم مع العلم بأنّه صوم شهر رمضان. وأا 
أصل صوم شهر رمضان فهو ليس عاجزاً عنه بل هو قادرٌ عليه بالاحتياط. 

وقد يستدلٌ له بالعلم الإجمالي بوجوب صوم شهر من شهور السنة, فإنّه 
وإن كان يقتضي الاحتياط التام بصوم الجميع إِلَا أّه لمَا كان حرجيّاً بحيث 
يكون المكلّف مضطراً إلى ترك صوم بعض الشهور غير المعيّن» فيكون نظير 
ما إذا اضطر إلى شرب أحد الإنائين غير المعيّن المعلوم نجاسة أحدهماء 
فإنه في مثل ذلك لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزيّة كما في الاضطرار 
إلى بعض الأطراف المعيّن» والحكم حينئذٍ هو التخيير. 

وفيه: أنَّ المدّعى في المقام هو أنّ الأسير يتخيّر أحد الشهور ويصومه 
ويترك الصوم في باقي الشهورء وهذا لا يقتضيه العلم الإجمالي وإِنْما يقتضي 
الاقتصار في المخالفة على مقدار الضرورة؛ لأنّ الضرورات تقدّر بقدرهاء فإذا 
ارتفع اضطراره بالإفطار في شهرين أو ثلاثة أو أكثر وجب عليه الصيام في 
الباقي؛ لآنّ المفروض عدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزيّة. وفي مثال 
الآنية يحرم عليه ارتكاب ما زاد على ما تندفع به الضرورة» كما يحرم عليه 
الإفطار في غير ما تندفع به الضرورة من الشهور. 

والحاصل: أنّ التخيير لا يثبت بالعلم الإجمالي المذكور بل يجب عليه 
الصيام إلى أن يصل إلى حدّ الاضطرار إلى الترك؛ فيفطر لعدم وجوب الصوم 
غلبد قطعاً إما لأنه أتى به قبل ذلك أو للاضطرار. 

قد يقال: إِنّ مقتضى استصحاب عدم دخول شهر رمضان جواز ترك 
الصوم إلى زمان يحصل له العلم بأنّه إِمَا أَنَ هذا الزمان رمضان أو أنه كان 
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قبله وانتقضىء ويحكم بصحّة صومه إذا صام؛ لأنه إِمَا أداء أو قضاءء وبذلك 
يسقط العلم الإجمالي عن المنجزيّة لانحلاله حكماً. 

فإذا فرضنا أنّ هذا العلم لا يحصل للمكلّف إِلَا بعد مضي أحد عشر شهراً 
لم يجب عليه إلا صيام الشهر الثاني عشر؛ لوجود المؤمّن في جميع الشهور 
عدا الشهر الأخير وهو الاستصحاب المذكور, فإنّ العلم بتحقّق شهر رمضان 
إِمَا فيه أو فيما قبله يمنع من جريانه فيه. 

وفيه: أَنّ استصحاب عدم دخول شهر رمضان في شهر معارش 
باستصحاب عدم دخوله في باقي الأشهر؛ لأنَ المفروض العلم الإجمالي بأنّ 
أحد الشهور شهر رمضانء كما أنّ المفروض أنّ كل شهر يشك في كونه شهر 
وان أو اك ولازسة دار هده الابعضحانات: 

والحاصل: أنّ استصحاب عدم دخول شهر رمضان لا يمكن أن يجري 
في جميع الشهور؛ لأنه يستلزم الترخيص في المخالفة العمليّة القطعيّة. كما 
أن جريانه في بعض الأشهر دون بعض ترجيح بلا مرجّحء وهذا يوجب 
التعارضء ويكون الاستصحاب في كل شهر معارض بالاستصحاب في باقي 
الأخنهر: 1 

ومن الواضح أنّه لا يمكن دعوى جريان هذا الاستصحاب في الشهر 
الأقل وغغضٌ النظر عن الأشهر اللاحقة؛ لعدم حلول وقتها فلا يكون معارضا)؛ 
وذلك لمائبت في محلّه من أنّ العلم الإجمالي في التدريجيّات يكون 
منجّزاً لجميع الأطرافء كما إذا علمت المستحاضة التي ضاعت عليها أَيَام 
عادتها بأنَ بعض الأيام من الشهر تكون أَيَام حيضها ويحصل لها العلم 
الإجمالي بحرمة المكث في المسجد ‏ مثلاً خلال أَيَام الشهر. 


وإذا نوقش فيما ذكرناه وقيل بعدم جريان هذا الاستصحاب في الشهر 
الأخير ويجري في الأشهر السابقة بلا معارض أمكن إبراز معارض آخر 
وهو استصحاب عدم وجوب صمم الشهر الأخير أو أصالة البراءة» فإنّ 
الاستصحاب الجاري في الأشهر السابقة لا يثبت أنّ الشهر الأخير شهر 
رمضان فيجري هذه الأصول قبي الجر الأحيين وتفارض الاسسحاب 
الجاري في الأشهر السابقة؛ إذ يلزم من جريانها جميعاً المخالفة القطعيّة 
للعلم الإجمالي؛ فتتعارض جميع هذه الأصول وتتساقط. ونرجع إلى منجرّيّة 
العلم الإجمالي. 

هذا وقد قرب السيد الخوئي:” هذه الدعوى بأنَ استصحاب عدم 
دخول شهر رمضان يجري ويقتضي عدم وجوب الصيام إلى أن يتيقّن 
بدخول شهر رمضان. وبعد حصول هذا اليقين يجب عليه الصوم أخذاً 
باستصحاب بقاء الشهر؛ لأنّ المكلّف بعد دخول الليلة الأولى من الشهر 
الثاني عشر يحصل له اليقين بدخول شهر رمضان إمَا في هذه الليلة أو 
دخوله سابقاء وحيث إنّه شاك في ذلك يحصل له الشك قهرا في بقاء 
شهر رمضان بعد دخوله؛ فيجري استصحاب بقائه فيجب عليه صوم الشهر 
الثاني عشر. 

وكأنَ هذا التقريب لدفع ما قد يقال: بأنّ الصيغة الأولى للدعوى لا يثبت 
بها وجوب صمم الشهر الثاني عشر؛ لأه على تقدير حصول شهر رمضان 
سابقاً فالواجب قضاؤه. ولا يتعيّن قضاؤه في ذلك الشهر. 


عو يدان بوجوري:صوعه الأههيدا لكره رك شور رمطنان أو #خريرا بقة 
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وبين الصوم بعد ذلك لو كان شهر رمضان قد مضى؛ وفي مثله يدور الأمر 
بين التعيين والتخييرء فتجري البراءة عن التعيين. 

ويلاحظ عليه: أئئا لا نحتاج إلى استصحاب بقاء شهر رمضان لإثبات 
وجوب صوم الشهر الثاني عشر؛ إذ يكفي في ذلك عدم جريان استصحاب 
عدم دخول شهر رمضان في هذا الشهر؛ لحصول العلم بدخوله إِمَا الآن أو 
سابقاً فيتتقض اليقين السابق بعدم الدخول باليقين بالدخول؛ فلا يوجد 
للمكلّف مؤمّن لترك الصوم في ذلك الشهر بخلاف الأشهر السابقة» فيجب 
صومه بمقتضى العلم الإجمالي بدخول شهر رمضان إمَا الآن أو سابقاً 
فيصوم بنيّة الأعم من الأداء والقضاءء وبذلك تحصل الموافقة القطعيّة 
للتكليف بوجوب صوم شهر رمضان المعلوم دخوله إِمَا الآن أو سابقاً. 

وأمَا البراءة عن اليقين فهي محكومة لاستصحاب عدم دخول شهر 
رمضان إذا قلنا بجريانه في الشهر الأخير وقلنا بالحكومة حتّى إذا كانا 
متوافقين كما في المقامء وإذا قلنا بعدم جريانه لما تقدّم فإِنّ البراءة عن 
اليقين تسقط بالمعارضة مع استصحاب عدم دخول شهر رمضان الجاري 
في الأشهر السابقة؛ إذ لا يمكن جريان الجميع؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى المخالفة 
القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمالء كما أنّ الاقتصار على البعض دون الآخر 
ترجيح بلا مرجّح. 

وعليه يجب صوم الشهر الآخير إذا ترك الصوم في الأشهر السابقة؛ للعلم 
الإجمالي بدخول شهر رمضان إِمّا الآن أو سابقاً فيصوم بنيّة الأعم من الآداء 
والقضاء 

والجواب عن ذلك ما عرفت من عدم جريان استصحاب عدم دخول 
شهر رمضان للمعارضة. 


قد يقال: بأنَ العلم الإجمالي في المقام معارض بعلم إجمالي آخر وهو 
العلم الإجمالي بحرمة صوم بعض الأتام من تلك الأشهر وهي أَيام العيد. 
وهو يقتضي ترك الصوم في الجميع؛ لأنّ كل يوم كما يحتمل كونه من رمضان 
كذلك يحتمل كونه من أيَام العيد. فيدور أمر الصوم بين المحذورين, 
ومقتضاه التخيير بين الصيام والإفطار. ومن الواضح أنّ هذا التخيير غير 
التخيير المدّعى في المقام. 

وفيه: 

وا أنه مبنيٌ على كون حرمة صمم يوم العيد ذاتيّةء وأمَا إذا كانت 
تشريعيّة فلا محذور في الصوم إذا كان برجاء المطلوبيّة. فلا يدور أمره بين 
المحذورين. 

وثانياً: أنّ التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين إثما يتم 
في التوصّليّات كما إذا دار أمر الوطء بين الوجوب والحرمة» وأمَا في 
العبادات كما في المقام ‏ فلا يتمٌ؛ لأنَّ الصوم عبادة يحتاج إلى قصد 
القربة» ومع احتمال الحرمة والمبغوضيّة الذاتيّة لا يمكن التقرّب به. وهذا 
يعني عدم قدرة المكلّف على الإتيان بمحتمل الوجوب في المقام. 

وثالثاً: أنه في الموارد التي لا يمكن فيها الموافقة القطعيّة لأحد التكليفين ولا 
المخالفة القطعيّة له كما في مثال الوطء ‏ يمكن الالتزام بالتخيير بلا مراعاة 
الأهميّة. وأمَا في الموارد التي يمكن فيها ذلك فيحتمل لزوم مراعاة الأهميّة 
كما في المقام؛ فإنَ الأسير يتمكن من الموافقة القطعيّة للتكليف بوجوب صوم 
شهر رمضان بالاحتياط, وهذا وإن استلزم المخالفة القطعيّة للتكليف بالحرمة 


إلا أنه إذا كان الوجوب أهم من الحرمة قدّم الوجوب ولا تخيير 
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ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بآن يكون بينهما 
أحد عشر شهراً 0١‏ 


0 وإلا يحصل العلم بأ أحد الشهرين ليس رمضان فيجب القضاء؛ لأنّ 
الفاصل بين رمضانين لا يكون أقلّ من أحد عشر شهراًء هكذا علّل لزوم 
مراغاة المطابقة. 

ويستشكل في ذلك بما يلي: 

ما في صورة عدم حصول الظن فقد عرفت أنّ الحكم هو الاحتياط؛ ولا 
مجال لما ذكرء وعلى تقدير الالتزام بالتخيير فإنّ معناه أنه لا بدّ في كل اثني 
عشر شهراً أن يختار شهراً يصومهء وهذا كما يصدق في السنة الأولى كذلك 
يصدق في الثانية؛ لآنها موضوع جديد حدث بعد انتهاء الأؤل. 

نعمء في حالة عدم مراعاة المطابقة يحصل العلم بعدم مطابقة أحد 
الصيامين لشهر رمضانء لكن هذا العلم إِنما يحصل بعد الإتيان بالصوم 
الثاني؛ ومثله ليس له أثر كما لو علم المكلّف بنجاسة أحد الإنائين بعد 
شربهماء وأمَا قبله فلا علم بذلك كما هو واضح. وإِنّما هناك علم بأنّ أحد 
الصوميي إكذا الباق أو مايرم صوية لسن نطابقا لشو ركان وهت الا 
أثر له أيضاً. كما لوعلم بأن أحد الإنائين نجس إمّا الذي شربه سابقاً أو 
مايريد شربه الآن. 

وأمَا العلم الإجمالي الحاصل في البداية به إذا بقي في السجن سنتين 
وصام الشهر العاشر من السنة الأولى والأؤل من الثانية ‏ مثلا ‏ بأنّ أحد 
الصوميين لس نظايقا لبور رمظام قبن لبقم على الكل شيا الاج 


ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبيّن 


سبقه كفاه؛ لانه حينئذٍ يكون ما أتى به قضاءً(١)‏ 


وإنما ينجّز عليه وجوب قضاء أحد الشهرين بعد الإتيان بهماء وأمَا مجرّد 
العلم بعدم المطابقة على تقدير عدم مراعاتها فلا أثر له؛ لأنَّ الكلام فعلاً 
في وجوب مراعاة المطابقة وعدمه, فلا معنى للاستدلال عليه بأنّه يلزم من 
عدم مراعاتها العلم بعدم المطابقة» مضافاً إلى أنّ مجرّد العلم بذلك لا يمنع 
من العمل بالوظيفة المقرّرة في كل سنة وهي التخيير. 

هذا مضافاً إلى أنّ ما يقتضيه هذا العلم هو العلم بوجوب القضاء عليه 
ولا يجب على المكلّف الفرار عن تنجّز وجوب القضاء بالعلم بوجوبه في 
مشل المقام. 

وأمَا صورة حصول الظن في السنة الأولى فيمكن أن يقال: بلزوم مراعاة 
المطابيقة باعشار اسعفاه عويل الشهر المظنون كوقة رمضان مثرلة رمضان 
الواقعي من الدليل؛ وحينئذٍ لا بد أن يكون الفاصل بينه وبين رمضان القادم 
أحد عشر شهراً. 

ولا يخفى أن هذه الاستفادة غير واضحة خصوصاً في ترتيب الآثار 
المترتّبة على رمضانيّة الشهر كما في المقام» وسيآتي التعرّض لذلك. 
)١(‏ قد يستشكل في ذلك من جهة النيّة؛ لأنه صامه أداءً فكيف يصمٌ قضاءً 
وهما مختلفان ماهيّةٌ: ولا بدٌ فيهما من القصد ولا يجزي أحدهما عن الآخر؟ 

وفيه: 


أولآ: أتند مندية على كون الأداء والقضاء من التعارنن الفضصيعة: رانا إذا 
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وإن تبن لحوقه وقد مضى قضاه. وإن لم يمض أتى به. ويجوز 


سابقاً فيأتى به قضاءً(١)‏ 


أنكرنا ذلك وقلنا: إِنّ الأداء هو الإتيان بالفعل في زمانه المقرّرء والقضاء هو 
الإتيان به في خارج زمانه. وإذا جاء به في زمانه كان أداءً وإن لم يقصد 
ذلكء وإذا جاء به خارج زمانه كان قضاءً وإن لم يقصد ذلك فلا إشكال؛ لأَنّ 
المفروض أنه جاء بالصوم خارج زمانه؛ فيكون قضاءً حتّى لو قصد الأداء. 

وثانياً: أنّ الصحيحة السابقة دلّت على الإجزاء فيلتزم به حتّى إذا كان 
على خلاف القواعد, نظير ما إذا صام يوم الشك بنيّة القضاء وتبيّن أنه أل 
شهر رمضانء فإِنّ الروايات دلت على الإجزاء وأنّه يوم وقق له. 

وثالثاً: أن المقام من باب الاشتباه في التطبيق الذي حكموا فيه بالإجزاء 
في موارد كثيرة فإنّ المفروض أنّه جاء بالصوم بقصد التقرّب؛ لأئه عبادة. 
أي: أنه قصد امتثال الأمر الإلهي غايته أنه اعتقد أنّه الأمر الأدائي وكان في 
الواقع الأمر القضائي. 


)١(‏ يمكن تخريج ما ذكره بأحد هذه الوجوه: 

الوجه الأل: عدم منجزيّة العلم الإجمالي في التدريجيّات. 

وفيه: أنَ الصحيح المنجزيّة حتّى إذا كانت التدريجيّة في نفس التكليف 
كما في المقام» نظير المستحاضة إذا استمرٌ معها الدم وعلمت بأنّ بعض 
يام الشهر هو أَيَام حيضهاء فضلاً عمّا إذا كانت التدريجيّة في المتعلّق, كما 
في مثال الصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة. 


الوجه الثاني: أنَّ المقام من موارد دوران الأمر بين المحذورين على ما 
تقدّم وحكمه التخييرء فيجوز ترك الصوم في جميع الأشهر إلى أن يحصل 
العلم بأئه صار قضاءً. 

وفيه: ما تقدّم. 

الوجه الثالث: إدخال المقام في موارد الاضطرار إلى بعض أطراف العلم 
الإجمالي لا بعينه. ويقال بعدم منجزيّة العلم الإجمالي فيه كما هو الحال 
في موارد الاضطرار إلى البعض المعيّن. 

وفيه: ما تقدّم أيضاً. 

الوجه الرابع: دعوى أَنّ أدلّة لا حرج ترفع الحكم الحرجيء وهو في المقام 
وجوب صوم شهر رمضانء وإذا ارتفع فلا مقتضى للاحتياط. فيجوز له ترك 
الصوم في تمام الأشهر ثم قضاؤه بعد ذلك. 

وفيه: أنه بناءً على أنّ المرفوع في هذه الأدلّة هو الحكم الضرري أو 
الحرجي فلا ينطبق على الحكم بوجوب صوم شهر رمضان حتّى يكون هو 
المرفوع؛ لوضوح أنّ هذا الحكم ليس حرجيّاً إذ لا يلزم من صومه الوقوع في 
الحرج. 

نعم الاحتياط التام إذا كان حرجيّاً وقلنا بشمول أدلّة لاا حرج للأحكام 
الظاهريّة حتّى العقليّة أمكن نفيه بهاء ويقال بالتبعيض في الاحتياط كما 
هو الصحيح. 

كما أنه إذا قلنا: بأنّ مفاد هذه الأدلّة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع 
فلا بد أن يكون الموضوع حرجيّاً فلا يتم ما ذكر؛ لأنّ الموضوع في المقام 
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والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من الكفارة 
والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه مادام الاشتباه باقياً 
وإن بان الخلاف عمل بمقتضا١١(١).‏ 
هو صوم شهر رمضان وهو كما عرفت ليس حرجيّا فلا تقتضي الأدلة رفع 
حك 

نعمء صوم تمام الأشهرء أي: الاحتياط التامٌ الذي هو موضوع الحكم 
الظاهري حرجيٌ. فإذا قلنا بشمول الأدلّة له ارتفع وجوبه ويصار إلى 
التبعيض في الاحتياط. 
)١(‏ الأقوال في المسآلة أربعة: 

القول الآؤل: عدم ترتّب هذه الأحكام وإنّما يجب عليه صوم الشهر 
المظنونء واختاره في المدارك”. 

القول الثاني: ترّب خصوص لزوم المتابعة وصيام ثلاثين يوماًء واختاره 
المحمّق القمي في غنائم الأيَام". 

القول الثالث: ترتّب أحكام شهر رمضان مثل وجوب المتابعة والكفارة 
دون أحكام لوازمه. مثل وجوب الفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه؛ واختاره 
في المستمسك”©. 

القول الرابع: ترشب جميع أحكام شهر رمضان وأحكام لوازمهء وهو مختار 
)١(‏ مدارك الأحكام 5 : 1864. 


(5) غنائم الْأَيَام ه: /81". 
(7) مستمسك العروة الوثقى 8 : 4!/4. 


سعامة مهب القهيد الثاني فى شيرع اللعة رماضي الرياض والبسيد 
الخوئي :5 ”. 

أقول: لا ينبغي الشك في وجوب صوم الشهر المظنون ووجوب المتابعة 
فيه لقوله .لكلا في الصحيحة: «يصوم شهراً يتوخًاه». فإنّ قوله: «يصوم» 
ظاهر في الرسويه و ره » ظاهر في المتابعة. 

وأما الباقي من أحكامه وأحكام لوازمه فقد يستدلٌ على لزوم ترتّبها 
بوجوه: 

الوجه الأل: استفادة حجيّة الظلن من الصحيحة الآمرة بلزوم العمل به 
بعد حصوله. وإذا كان حجة يثبت به موؤدّاه ولوازمه. 

كن الإتصافهه أق اناده ذلك متها غير واطتة لفنة الحمال أن 
تكون الصحيحة ناظرة إلى مقام العمل والامتشال وتدلّ على كفاية صوم 
الشهر المظنون في هذا المقام, والقرينة عليه هو أن الأمر بالعمل بالظن 
في الصحيحة إِنّما هو من جهة انسداد باب العلم وكون الامتثال القطعي 
حرجيّاً غالباً وكون المظنون أقرب إلى الواقع؛ والشارع يكتفي في مقام 
الاصبال بذلناك» ومن الراكم أخركل :هذا الأمرلا يعاد مت عسل اللعمية 
اللو يغلا الأسر :العمل بالظى للسان #«صدى العادل» أو لسان: زرقما 
لحرا عنّي فعنّي يؤدّيان» ونحو ذلك. 

الوجه الثاني: ما استدل به السيد الخوئي يك من قوله 9ة: «ولم يصحّ 


)١(‏ الروضة البهيّة ؟ : ١١‏ / رياض المسائل ه : 555 / المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة 
الإمام الخوئي) ؟؟ : .١76‏ 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ : .١70‏ 
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له شهر رمضان» بدعوى ظهوره في تنزيل هذا الشهر منزلة رمضان الواقعي 
لا تنزيل صومه منزلة صومه؛ فيكون الظن حجة في تشخيص رمضان 
كالبيّنة ومراده ظاهراً أن الأمر بالعمل بالظن في الصحيحة إِثما هو لأجل أن 
يصمٌ له شهر رمضانء أي: يش يعنت له كاك بالظان فيكون طريها البهء 


أو أن الموجود في الكافي المطبوع والمخطوط منه والتهذيب: «ولم 
يصم شهر رمضان»”" بدل «ولم يصحٌ له شهر رمضان»: نعم ذلك موجود 
في الفقيه”. 

وثانياً: على تقدير وجود ذلك فليس فيه دلالة ولا ظهور في التنزيل 
المذكور. خصوصاً وأنَ هذه الجملة موجودة في كلام السائل 0 في كلام 
الإمام نلئا؛ فالسؤال عن حكم الأسير في صورة اشتباه شهر رمضان عليه 
والجواب بقوله الثلا: «يصوم شهراً يتوحّاه» لا يفهم منه إلا لزوم صوم الشهر 
الذي يتوخًاه ويحصل له الظن بكونه شهر رمضانء وقد عرفت أنّ هذا ليس 
لسان التنزيلء ومجرّد كون الظن بشهر رمضان طريقاً إليه لا يكفي في ترتيب 
هذه الآثار والأحكام ما م شيعه جعل الححية له 

ومنه يظهر الجواب عمّا ورد في المستمسك”" من ظهور الصحيحة 
في وجوب البناء على كون المظنون أَنّه شهر رمضان بما له من الأحكام 
الشرعيّة لا غيرء ومنها وجوب الكفارة والمتابعة دون وجوب الفطرة وصلاة 
)١(‏ الكافي ؛ : 18٠‏ ح ١‏ / تهذيب الأحكام ؛ : ,7٠١‏ ح 970. 


(1) من لا يحضره الفقيه ؟ : 30560 ح 195. 
() مستمسك العروة الوثقى 8 : 4!/4. 


مسألة : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر 
مثلاً فالأحوط صوم الجميع, وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير 
والمحبو سس )١(‏ 
العيد وحرمة صومه ونحوها؛ إذ عرفت عدم استفادة التنزيل حتّى بلحاظ 
الأحكام الشرعيّة من الصحيحة:. وإِئّما المستفاد منها ‏ كما تقدّم - وجوب 
صوم ذلك الشهر المظنون مع المتابعة. 

ولعل الوجه في هذا التفصيل بعد فرض استفادة التنزيل من الصحيحة 
هو أن المتيقّن منه ما لشهر رمضان من الأحكام دون أحكام لوازمه؛ وليس 
لهذا التنزيل إطلاق حتّى يتمسك به لإثبات العموم: أو لكون التنزيل 
يقتضي ترتيب أحكام المنزل عليه على المنزل لا ترتيب أحكام لوازم المنزل 
عليه على المنزل. 

ومنه يظهر أَنّ أقرب الأقوال الثاني والأحوط الرابع. 


)١١‏ لا إشكال في أنَ مقتضى القاعدة الاحتياط بصوم الجميع للعلم الإجمالي 
يأن اد شده الأخنون قبهر مهناة من دوع فرق بين حصول القلق ياد 
اوها الى قدهر ومضاة وعدم 

والكلام يقع في أنه هل يمكن إجراء حكم الأسير المستفاد من 
الصحيحة في المقام فيقال بعدم لزوم الاحتياط في صورة حصول الظن, 
وإِنّما يجب عليه صوم خصوص الشهر المظنون كونه شهر رمضان بل عدم 
لزوم الاحتياط حتّى في صورة عدم حصول الظن إذا استفدنا حكم هذه 
الغبوره وشو التقبب رسن الفضيت؟ 
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ولا يبعد جريان حكم الأسير المستفاد من الصحيحة في المقام؛ فإِنّ 
توردها وان كان الأسير اا اتدلا خصوصتة لد الا مقدارسا حتق ند 
موضوع الحكم وهو الاشتباه في شهر رمضان, كما أشير إليه في كلام السائل 
يقوله :وول يدر أن هر هيد ولذا لى يستشكل أحخدفى اللعدي إلى 
المحبوس وهو غير الأسير, والاستشكال في التعدّي إلى المقام بأنّ مورد 
الصحيحة الاشتباه في جميع الشهور لا في بعضها كما في المقام غير تام؛ 
لأنَّ ذلك لم يفرض في الصحيحة؛ وموردها اشتباه شهر رمضان وهو يشمل 
اللهم إلا أن يقال: إِنّ رفع اليد عن مقتضى القاعدة والاكتفاء بصوم 
الشهر المظنون كونه رمضان فقط إِنّما هو من جهة لزوم الحرج النوعي من 
الاحتياط. فالشارع من باب الإرفاق بالمكلّفين يكتفي بالموافقة الاحتماليّة 
على أساس الظنء ومن الواضح أنّ هذا متحقّق بالنسبة إلى الأسير عند 
الروم» فإنّه نوعاً يقع في الحرج إذا ألزم بالاحتياط التام» ولكنّه غير متحقّق 
في المقام. كما لا يخفى. 
نعمء إذا كان مفاد الصحيحة جعل الحجيّة لهذا الظن ويثبت به أنّ الشهر 
المظنون هو شهر رمضان تعبّداً أمكن التعدّي إلى المقام؛ لكون الظن في 
هذا كلّه في صورة حصول الظن. وأمَا مع عدمه فلا مجال للحكم 
بالتخيير في المقام؛ لما عرفت من عدم دلالة الصحيحة عليه في موردها. 


وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر 
وجوب الاحتياط مالم يستلزم الحرج١(١)؛‏ ومعه يعمل بالظن١؟)‏ 


)١(‏ كما لوعلم أنه نذر صوم شهر رجب - مثلاً - ولكنّه اشتبه بين شهرين 
أو أكثر فلم يدر أنّ هذا شهر رجب أو الآتي أو ما بعده. وظاهرهم عدم 
جريان حكم الأسير في المقام وجريان مقتضى القاعدة من الاحتياط. 

والوجه فيه: أنّ مورد الصحيحة اشتباه شهر رمضان, والحكم فيها على 
خلاف القاعدة, فيقتصر فيه على مورده ولا يتعدى إلى اشتباه غيره من 
الشهور مما يجب صومه بالنذر ونحوه. 


5) ظاهره كفاية العمل بالظنء أي: صوم الشهر الذي يظن كونه المنذور, 
وهو غير صحيح. بل اللازم الاحتياط بصوم ما عدا مقدار الحرجء مثلاً 
إذا كان الاشتباه في ثلائة أشهر وفرض أَنّ صوم الجميع حرجب وأنّ صوم 
شهرين ليس كذلكء فإذا حصل له الظن بأنّ المنذور صومه هو الشهر 
الأقل - مشلاً ‏ فلا يجوز له الاكتفاء بصوم الشهر الأؤل بل يجب عليه صوم 
ان الفسورين الا خيرنن. 

والسرٌ في ذلك هو أن الظلن هنا ليس حجة: وإلالما وجب الاحتياط 
كما في مورد الصحيحة. 

نعمء العقل يحكم بتقديم الظن بمعنى عدم جواز ترك الصوم في الشهر 
المظنون لأجل الحرج وصوم الشهر الذي لا يظن كونه المنذورء وهذا لا يعني 
رفع اليد عن الاحتياط بالكليّة. 
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ومع عدمه يتخيّر .)١(‏ 
مسألة :٠١‏ إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر 
وليله ستة أشهر, أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد 
كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة 
مخيّراً بين أفراد المتوشط. وأا احتمال سقوط تكليفهما عنه 
فبعيد. كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد 
وليلة واحدة, ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه 
سابقاً إن كان له بلد سابق(5؟). 
)١(‏ ظاهره أنّ المكلّف إذا اختار شهراً وصامه كفاه ذلكء لكن هذا إِنّما يتم 
إذا فرض أنّ صوم أكثر من شهر حرجي أي: أنه مضطر إلى ترك الصوم 
في شهرين والصوم في شهرء فإنه حينئذٍ يتختّر في صوم أحد هذه الأشهر, 
ويكتفي بذلك. 

وما إذا فرض أنه مضطر إلى ترك الصوم في شهر واحد فقط ‏ لكون 
الحرج يرتفع بذلك ‏ فلا وجه للاكتفاء بصوم شهر واحد يختاره بل لا بد 
من صوم شهر آخر معه. 

ويمكن أن يراد أنه يتخيّر شهراً بترك صومه ويصوم الشهرين الآخرين. 
(5) ذكر الماتن5 أربعة احتمالات في هذه المسألة: 

الأقل: أن يكون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة 
المتوسطة مخيّراً بين أفراد المتوسطء فيصوم بصومهم ويصلّي بصلاتهم. 


الثاني: سقوط التكليف بالصلاة والصوم. 

الثالث: سقوط الصوم خاصة ووجوب صلاة يوم وليلة واحدة في مجموح 
السنة: 

الرابع: أن يكون المدار بلده الذي كان متوظناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق. 

لم يستبعد السيد الماتن الاحتمال الأول واستبعد الاحتمال الثاني 
والثالث: واحتمل الرابع. 

وذكر السيد الحكيم تي في تعليقته” أنّ الاحتمال الثالث أقرب إلى العمل 
بالأدلّة وإن كان خارجاً عن موضوعهاء وكذا المحقّق العراقي 25" لم يستبعد 
هذا الاحتمال. 

وذكر اتسين العرف 044 احضالاكانبا واغعارو, وشره وضرب اليندة 
إلى مكان يتمكّن فيه من الصلاة والصيامء وفي حالة الاضطرار إلى البقاء 
فى هذه البلاد يسقط التكليف بالأداء وينتقل إلى القضاءء وإن كان الأحوط 
الجمع بين القضاء ويين الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين 
عاعةه وذكر تمق لا دكي دك 

أقول: لا يخفى أن الأدلّة الدالّة على وجوب الصلاة والصيام مقيّدة 
بأوقات مخصوصة. فمدلولها وجويهما فو تلك الأوقات» ولا يمكن 5 يستفاد 
منها وجوبهما مع عدم تحقّق أوقاتهما الخاصة؛ فإذا فرض عدم تحقّق هذه 
الأوقات في المقام وفرض انحصار أدلّة وجوبهما بهذه الأدلّة المشروطة فلا 
)١(‏ العروة الوثقى ” : 30" 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 52 : 155. 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار ل 
دليل على وجويهما على المكلف في المقام. 

ولو فرض وجود ما يدل على وجوبهما من غير تقييد بالأوقات الخاصة. 
مقا + ززأقهرا السلا قلائة من بيد يها عملا بأدلة القيده وسد 
جهة أخرى فإنّ سقوط الصلاة والصوم عن سكان تلك البلاد ونحوهم 
مما يصعب الالتزام به؛ لوضوح أن التكليف بهما يشمل الجميع ولا يختص 

ومن هنا يظهر الإشكال في الاحتمالات السابقة: 

ما الاحتمال الأول والرابع: فلعدم الدليل بعد ما عرفت من أنّ أدلّة وجوب 
هاتين العبادتين مقيّدة بالأوقات الخاصة في البلد الذي يكون فيه المكلف 
«إنما عليك مشرقك ومغربك»», فإذا خرج من بلده فعليه مراعاة المشرق 
والمغرب في المكان الذي هو فيهء فإذا لم يكن له مشرق ومغرب فلا وجه 
لملاحظة المشرق والمغرب في بلدٍ آخر حتّى بلده السابق. 

وأمَا الاحتمال الثاني والثالث: فلأت سقوط الفرائض المذكورة - خصوصاً 
الفيالاة يعي هد . 

نعم قد يستدل لهما بالاستصحاب الحكميء فيقال: إِنّ المكلّف حينما 
كان في بلده أو في آخر بلد فيه ليل ونهار قبل دخول تلك البلاد كان يجب 
عليه الصلاة والصوم حسب المواقيت الموجودة فيه وبعد دخوله إلى تلك 
البلاد يشك في سقوط ذلك التكليف أو تبدّله. فيجري استصحاب بقاء 
ذلك التكليف. فيصلي ويصوم حسب توقيت بلده السابق كما في الاحتمال 
الرابع» أو حسب توقيت آخر بلد فيه ليل ونهار. 


وفيه: إنّ الوجوب مشروط بحسب الفرض بالأوقات الخاصة:» والمفروض 
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تفاع هذا الشرط وبعه لمجال لخريان هذا الاسسعات؛ لأن السثى 
سابقاً هو الوجوب المشروط وهو مقطوع الارتفاع بعد دخول تلك البلاد؛ 
لعدم تحمّق تلك الأوقات فيهاء ولا يوجد شك في بقائه حتّى يجري 
استصحابه» وعلى تقدير ثبوت وجوب الصلاة والصيام في تلك البلاد 
حسب توقيت بلده أو البلد الآخر فهو وجوب آخر غير الوجوب المتيقّن» ولا 
يمكن إثباته بالاستصحاب. بل هو بحاجة إلى دليل. 

ثم إِنّ السيد الخوئي:# استدلٌ على مختاره بأنَّ السفر إلى تلك البلاد 
وكذا البقاء فيها يوجب تفويت الواجبات والإخلال بها بعدم الإتيان بها 
على الوجه المعتبر شرعاً بعد عدم الدليل على التبعيّة بالنحو المذكور في 
الاحصالين الأول والرابع. 

وقد يسفدل لندايضا نما ول غك حرية الشوبه بعد اليج وعزية السشر 
إلى بلد يوبق فيه دينه؛ فإنّ المستفاد منها أنّ السبب في التحريم هو عدم 
تمكده دن أذاء وظائفة الدييية غلى الوجه المقزر شترعا. 

أقول: مرجع ما ذكره إلى لزوم تحصيل هذه الأوقات الخاصة لكوتها 
مقدمات وجوديّة للصلاة والصيام. 

وقنف أن عه الأرقات الخاملا من القدعات الرسوكة ومن شرائط 
الوجوب التي لا يجب تحصيلها بل حتّى إذا كانت من شرائط الواجب فهي 
غير واجبة التحصيل. 

وإذا كان مراده أنّ هذه المواقيت وإن كان لا يجب تحصيلها لكن لما كان 
عدم تحصيلها يستلزم تفويت هذه الفرائض - وهو غير جائز ‏ وجب عليه 


فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار ا 

ففيه: أنه مصادرة؛ لأنه مبنييٌ على وجوب الصلاة والصيام على هذا 
المكلّف في تلك البلاد حتّى يكون ترك الهجرة تفويتاً للواجب والفريضة, 
وهذا أل الكلام؛ لاحتمال سقوطهما عنه بناءً على كون الأوقات الخاصة 
من شرائط التكليف الساقط مع عدمهاء فلا يكون حينئذٍ تفويت. 

ويحتمل أن يكون مراده أنّ عدم الهجرة يستلزم عدم ثبوت التكليف بهما 
بالنسبة إلى كثير من المكلفين» وهو ينافي أهميّتهما في الشريعة واهتمام 
الشارع بهما. 

وفيه: أنه لا إشكال في أن التكليف بهما ثابت في حقّ الجميع؛ لكن 
المخاطب به هو جميع من هو واجد للشرائط لا مطلقا فعدم ثبوت 
التكليف بهما على من لا تتحمّق عنده الشرائط لا ينافي الأهميّة والاهتمام 
المذكورين؛ لأَنَ الشارع اهتمّ بها مشروطة لا مطلقاً. 

وأمَا الاستدلال عليه بأدلّة حرمة التعرّب بعد الهجرة ونحوهاء ففيه: إِنّ 
الظاهر منها عدم التمكن من امتثال التكاليف الثابتة عليه على النحو المقئر 
شرعاء قلا سحل محل الكلام قا كان أضل كبوت التكليق مسكركا. 

ولعلّ الأقرب أن يقال: بسقوط وجوب أداء الصوم كما ذهب إليه جماعة 
من الأعلام إِمَا لعدم تحقّق شهر رمضان ولا غيره من الشهور في تلك البلاد. 
وإِمّا لق الشهر وإن كان صادقاً ‏ لأنَ طول طلوع الشمس وغروبها لا يمنع من 
صدق الشهر_إِلَا أَا نمنع صدق لياليه وأَيَامه؛ لأنّ اليوم الذي يجب صومه 
قرفا لا يتحقق إلا إذا عربت القسمس وترلت فى الأفق ويعل الظلام كي 
بعد صعود الشمس وتوجّهها نحو الشروق يحصل الضياء ويتحقّق الفجر 


الشرعي ويبدأ وقت الصوم ويستمرٌ حتّّى يتحقّق غروبهاء ومن الواضح أنّ 
هذالا يتحقّق فى تلك البلاد» وغليه لا بل من القضاء. 
ما الصلاة فالأحوط الجمع بين الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين 


فصل 
فى أحكام القضاء 


يجب قضاء الصوم ممْن فاته(١)‏ بشروط وهى: البلوغ والعقل» 
والإسلام, فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه(؟) 


)١(‏ لا إشكال في وجوب قضاء الصوم ‏ في الجملة ‏ إذا فات؛ وتدلّ على 
ذلك الروايات المستفيضة الواردة في الموارد المتفرقة, مثل الإفطار العمدي 
والمريض والمسافر والحائض والنفساء وناسي الجنابة وغيرها. 

بل يظهر من كثير من الروايات المفروغيّة عن ذلكء مثل ما دلّ على 
وجوب قضاء الصوم عن الميّت على أكبر ولده. وما دل على حكم من كان 
عليه شيء من قضاء شهر رمضان وأدركه رمضان آخر وغيرها. 

نعمء الكلام في أنَ وجوب القضاء عند فوت الأداء هل هو ثابت مطلقاً 
- بحيث إِنّ كلّ من فاته الصوم وجب عليه القضاء ‏ أو أنّ له شروطأ معيّنة؟ 


اشتراط البلوغ فى وجوب القضاء 
(5) هذا هو الشرط الأقلء فالبالغ إذا فاته شهر رمضان يجب عليه قضاؤه. 
وأمَا الصبي إذا فاته فلا يجب عليه القضاء حتّى بعد البلوغ. 


استدل عليه بعد الإجماع المذعى بل قيل: إِنّه من القطعيّات التي 
تخي عن الاستدلال عليه - بأمور: 

الأمرالأقل: ما ذكره صاحب الرياض” من أن القضاء تابع للأداء مفهوماً 
حتّى إذا لم يكن تابعاً له حكماً وهذه التبعيّة تعني أنّه إذا لم يجب الأداء 
فلا معنى للقضاءء والصبي لا يجب عليه الأداء لحديث رفع القلم فلا يجب 
عليه القضاء. 

الأمرالثاني: ما ذكره السيد الخوئي #” من أنّه لو كان القضاء واجبأً 
على الصبيان بعد بلوغهم لاستقر عليه عمل المتشرعة وكان من الواضحات 
لعموم الابتلاء به والحال أنه ليس كذلك فلا يكون واجباً. 

الأمز العاليةة الأصضل :والتراد يه الراءة أو الاعصحاب: 

أما البراءة فالتسسك بها موقوف على عدم الدليلء وقد يدّعى وجود 
دليل على وجوب القضاء يشمل بعمومه أوإطلاقه الصبيء مثل ما ورد: 
«من فاتته فريضة فليقضها»". 

لكن الصحيح عدم وجود مثل هذا الدليل» وما ذكر ليس رواية بل هو 
من مرسلات كتب الاستدلال» ولو فرض وجود مثل هذا الدليل فلا يبعد 
انصرافه عمّا إذا كان ترك الصوم لعدم الوجوب كما في المقام؛ وذلك لما 
تقدّم من أنّ القضاء تابع للأداء مفهوماً. 

نعمء عرفت دلالة الروايات المستفيضة على الوجوب في الموارد المتفرقة, 
() رياس المساكل 68 


(9) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 59 : 151. 
(") عوالى اللآلى ؟ ::5. 


ولا يئبت بذلك العموم أو الإطلاق النافع في المقام حتى إذا ألغينا خصوصيّات 
هذه الموارد؛ لأنَ الجامع بين هذه الموارد هو البالغ الذي يبقى بعد إلغاء 
الخصوصيّات»؛ فكيف يمكن الاستدلال به على وجوب القضاء على غير البالغ؟! 

والحاصل: لا يوجد إطلاق أو عموم يمكن التمسك به لإثبات وجوب 
القضاء في المقام» فلا مانع من الرجوع إلى البراءة. 

وأمَا الاستصحاب فقد استدل به في المستمسك”, ومراده استصحاب 
عدم وجوب القضاء الثابت في حال الصبا عند ترك الصوم. 

وقد يستشكل فيه بأ عدم الوجوب المتيقّن كان ثابتاً في حال عدم 
التكليفء وما يشك فيه هو عدم الوجوب في حال التكليف. 

وبعبارة أخرى: أنّ العدم المتيقّن هو العدم بملاك قصور المحل بينما 
العدم المشكوك هو العدم في الموضع القابل؛ وهذا غير ذاك العدم فيتعدّد 
الموضوع ولا يكون الشك شك في البقاء. 

وفيه: أنّ مرجع ما ذكر إلى دعوى أنّ حيئيّة الصغر والصبا مقّمة للموضوع 
المستصحب., فهي حيئيّة تقييديّة عرفا وهي مرتفعة جزما بعد البلوغ, وما 
يشك فيه هو عدم الوجوب على البالغ وهو شيء آخر غير المتيقّن» لكن 
الصحيح أنَّ المستصحب هو عدم الوجوبء وحيئيّة الصغر مجرّد ملاك له 
وليست حيئيّة تقييديّة» والعدم لا يتعدّد بتعدّد ملاكاته فهو واحد حقيقةً 
وعلى الأقل هو واحد حسب النظر العرفي المحكم في هذا المقام. 

نعمء لو كان المستصحب هو الإباحة والترخيص أمكن ادّعاء ما ذكر, 
فلاحظ. 


.5/١ : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


نعم, يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً 
لطلوعه إذا فاته صومه١2.,‏ وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار 
فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط(”), ولو شك في كون البلوغ قبل 
الفجر أو بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء(”7) 


)١(‏ لدخوله في أدلّة وجوب الأداءء فإذا لم يصم شمله دليل وجوب القضاء. 


(؟) عدم وجوب القضاء في صورة ترك الصوم واضح؛ لعدم وجوب الآداء؛ 
لأنَ الأداء الواجب هو الصوم من طلوع الفجر إلى الغروبء والمفروض أن البالغ 
في النهار ليس مكلْفاً بذلك فيكون حاله حال الصبي فلا يجب عليه القضاء. 
نعمء إذا صامه استحباباً وبلغ في الأثناء واستمرٌ على صومه فلا يجب 
عليه القضاء خنما؛ لآنه إذا كان مكلفاً بالأداء ققد أذاه والافلا قضاء. 


ع 


(*) ذكر السيد الخوئييك” أنه لا مجال لجريان استصحاب عدم البلوغ 
إلى ما بعد طلوع الفجر ولا استصحاب عدم الطلوع إلى ما بعد البلوغ؛ 
إمَا لعدم المقتضي لجريانهما وقصور دليل الاستصحاب عن شمول حالة 
الجهل بالتأريخين كما اختاره في الكفاية» وإِمَا لوجود المانع وهو التعارض 
الموجب للتساقطء وعلى التقديرين فلا يحرز تكليفه بالصوم حتّى يجب 
عليه القضاءء ومقتضى البراءة عدم الوجوب. 

أقول: هذا الكلام صحيح على مختار صاحب الكفاية» وأمَا على الرأي 
الآخر الذي يرى أنّ عدم الجريان لوجود المانع فلا يتم ما ذكر؛ إذ يمكن 
أن يقال بجريان استصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد طلوع الفجر المثبت 


.158: المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟‎ )١( 


وكذا مع الجهل بتأرب يخ البلوغ(١)‏ 

لعدم وجوب الأداء والقضاءء فلا تصل النوبة إلى البراءة» ولا يعارض هذا 
الاستصحاب باستصحاب عدم الطلوع إلى ما بعد البلوغ؛ لعدم تررّب الآثر 
عليه؛ لأنّ الأثر الذي يراد إثباته بهذا الاستصحاب وجوب الأداء والقضاءء 
ولكن هذا الآثر يترتّب على كون الطلوع بعد البلوغ, فإِنّ الأداء والقضاء 
يجب على من بلغ قبل طلوع الفجر, ومن الواضح أَنّ هذا لا يثبت بهذا 
الاستصحاب إِلَا على القول بالأصل المثبت؛ لأنّ لازم عدم الطلوع إلى 57 
البلوغ كون الطلوع بعد البلوغ. 

معارض» ويثبت به عدم وجوب القضاء. 


)١(‏ والعلم بتأريخ طلوع الفجر فلا يجب القضاء؛ لجريان استصحاب عدم 
البلوغ إلى ما بعد الطلوع ويثئبت به عدم الوجوب؛ لأنّ موضوع الوجوب 
البلوغ قبل الطلوع وهذا الا ينفيه» ولا يعارضه استصحاب عدم 
الطلوع إلى ما بعد البلوغ المنتج للوجوب؛ لعدم جريان هذا الاستصحاب 
من جهة العلم بتأريخ الطلوع؛ فلا شك فيه بلحاظ عمود الزمان حتّى 

قد يقال: إِنّ عدم جريان هذا الاستصحاب ليس من جهة العلم بتأريخ 
الطلوع؛ لأنَ ذلك لا يمنع من جريان عدم الطلوع بالإضافة إلى الزمان الواقعي 
للبلوغ وإن كان لا يجري بالإضافة إلى نفسه وبلحاظ عمود الزمان؛ وذلك 
لأنَ الطلوع وإن كان يُعلم بتأريخ حدوثه ولكنّه لا يُعلم بحدوثه إذا قيس 
إلى زمان البلوغ؛ فهو مشكوك الحدوث بالنسبة إلى زمان البلوغ الواقعي 


فلا مانع من جريان الاستصحاب في مجهول التأريخ بهذا الاعتبار. نعم, لا 
يق هذا الاستطحات لما تقد من كرنه أضلا ما 

وهذا هو الاعتراض الذي أورده السيد الخوئي على الشيخ الأعظم يك 
والمحقّق النائيني م اللَدّين ذهبا إلى عدم جريان الاستصحاب في معلوم 
التأريخ لعدم الشك فيه. 

وفعاصلهه أن هدذيى العلفين لاعظ] عموف الثساة قرحد! اكه لأ تود 
شك في طلوع الفجرء أمَا لو لوحظ الطلوع بالنسبة إلى زمان البلوغ لكان 

والصحيح أن يقال: إِنَّ محل الكلام في جريان الاستصحاب في معلوم 
التأريخ. وعدم جريانه إِنّما هو فيما إذا كان البلوغ وطلوع الفجر مأخوذين 
في موضوع وجوب الأداء والقضاء على نحو التركيب لا بنحو التقييد أي: 
يكون الموضوع هو البلوغ في زمانٍ وطلوع الفجر في ذلك الزمان بأن يؤخذ 
كل منهما في عرض واحد مضافين إلى زمانٍ واحدء ففي مثل ذلك يقع 
النزاع في مسألتنا في جريان استصحاب عدم الطلوع إلى زمان البلوغ فيما 
إذا كان الطلوع معلوم التأريخ: فالشيخ والمحقّق النائيني قالا بعدم جريان 
هذا الاستصحاب لعدم الشك والسيد الخوئي يقول بجريانه. كما تقدّم. 

وما إذا كانا مأخوذين في الموضوع بنحو التقييد ‏ بأن كان الموضوع 
هو البلوغ في زمان مقيّد بطلوع الفجر بحيث يكون الربط بينهما بنحو 
من أنحاء الربط مأخوذاً في الموضوع ‏ فهذا خارج عن ذلك النزاع؛ إذ لا 
إشكال في عدم جريان استصحاب عدم الطلوع إلى زمان البلوغ لإثبات 


وجوب الأداء والقضاء؛ لأق هذا الاستصحاب لا يقبت به ذلك التقييد والربط 
اللناض ١‏ بالملااية: ويكوى الاهحاه بلعاظه مينا. 

والصحيح في هذه المسألة عدم جريان ذلك النزاع فيه؛ لأنّ البلوغ 
وطلوع الفجر أخذا في موضوع الحكم بوجوب الصوم على نحو التقييد 
والربط الخاص بينهماء فإنّ الصوم يجب على كل مكلف بالغ عاقل دخل 
عليه الفجر كما هو مفاد الأدلّة بالاثفاق ولذا لا إشكال في أَنّ البلوغ إذا كان 
بعد الطلوع فلا وجوب للأداء والقضاءء وهذا معناه أَنّ الموضوع هو البلوغ 

وعليه فلا يجري استصحاب عدم الطلوع إلى زمان البلوغ؛ إذ لا يثبت 
به كون البلوغ قبل الطلوع إلا بالملازمة العقليّة. فلا يجري الاستصحاب في 
معلوم التأريخ في المقام بقطع النظر عن النزاع السابق. 

كما أَنَ الصحيح في النزاع السابق ما ذهب إليه العلمان الأنصاري 
والنائيني ا من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التأريخ إذا أخذ مع 
مجهول التأريخ في الموضوع بنحو التركيب لا بنحو التقييد كما في كفر 
الابن وموت الأب فإنّ موضوع حرمان الابن من الإرث هو كفر الابن في 
زمانٍ وموت الأب في ذلك الزمان» فكل منهما مأخوذ في عرض واحد في 
زمانٍ واحد؛ وذلك لأ المقصود من زمان البلوغ في قولنا: «نستصحب عدم 
الطلوع إلى زمان البلوغ» هو واقع ذلك الزمان» ومن الواضح أنّه لا شك في 
الطلوع بلحاظ واقع زمان البلوغ: فإذا فرضنا أنَ زمان الطلوع المعلوم هو 
الساعة السابعة» فأيّ زمان كان هو زمان البلوغ فلا شك في الطلوع فيه؛ 


وأمامع الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم 
يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا )١(‏ 
لأنه إن كان قبل السابعة فلا شك في الطلوع بل هو معلوم العدم؛ وإن كان 
بعد السابعة فكذلك لكونه معلوم الوجود. 

بل قد يكون واقع زمان مجهول التأريخ أي: البلوغ في المثال هو الساعة 
السابعة الذي نعلم فيه بانتقاض المستصحبء أي: عدم الطلوع وتبدّله إلى 
الطلوع؛ فيكون استصحاب عدم الطلوع إلى ذلك الزمان من نقض اليقين 
باليقين لا بالشك. 

وعليه فالصحيح في صورة الجهل بتأريخ البلوغ عدم وجوب القضاء؛ 
لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد طلوع الفجرء ولا يعارضه 
استصحاب عدم الطلوع إلى ما بعد البلوغ لأنه أصل مثبتء كما عرفت. 


)١(‏ الصحيح عدم وجوب القضاء في هذه الصورة أيضاً. والمستند البراءة 
بناءً على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التأريخ 
فلا يجري استصحاب عدم البلوغ» وما استصحاب عدم الطلوع إلى ما بعد 
البلوغ فإنّه وإن لم يكن له معارض إلا أنه لا ثبت به وجوب الأداء والقضاء 
إلا بناءً على الأصل المثبت؛ لأنّ موضوع الوجوب البلوغ حين الطلوع أو 
نعمء لو كان الموضوع عدم الطلوع حال البلوغ أمكن إثباته به لكنّه 
ليس كذلكء وإذا لم يجر الاستصحابان تصل النوبة إلى البراءة. 
وكذلك الحال بناءً على جريانه في معلوم التأريخ: ويكون المستند 


فالأحوط القضاء(١)؛,‏ ولكن في وجوبه إشكالء وكذا لا يجب على 
المجنون ما فات منه أَيّام جنونه(؟) 
حينئذٍ هو استصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد الطلوع؛ وبه ينفى موضوع 
وجوب الأداء والقضاء فينتفي الوجوبء ولا يعارضه استصحاب عدم الطلوع 
لما عرفت من كونه مثبتاً. 
)١(‏ لعلّه من جهة احتمال عدم كون استصحاب عدم الطلوع أصلاً مثبتاً 
بدعوى أنه يثبت به البلوغ قبل الفجر فيجب عليه الأداء والقضاءء أو دعوى 
أن موضوع الوجوب عدم الطلوع حال البلوغ, ولا يخفى ما في الدعويين: 
ما الأولى فلوضوح أَنّ البلوغ قبل الفجر لازم المستصحب لا نفسه؛ فكيف 
يغبت به؟ 
وأمّا الثانية فلأنّ المستفاد من مجموع الأدلّة أنّ موضوع وجوب الصوم 
أن يطلع عليه الفجر وهو بالغ لا أن لا يطلع عليه الفجر حال بلوغه. 


اشتراط العقل فى وجوب القضاء 
(5) هذا الحكم في الجملة ممّا لا خلاف فيه ظاهراً و عن الروضة” الإجماع 
عليهء واستدلٌ له بعد الإجماع ‏ الذي لا يحرز كونه تعبّديّاً لاحتمال استناد 
المجمعين إلى الوجده الاتية ‏ بوجوه: 
الوجه الأؤل: عدم وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصوم بحيث 


.11١5 : الروضة البهيّة ؟‎ )١( 


يمكن التمسك بإطلاقه في المجئون. نعم؛ ثبت ذلك في موارد متفرقة» وهو 
لا ينفع في ثبوت الإطلاق» كما هو واضح. 

مضافاً إلى أن لفظ القضاء ظاهر في التدارك المتوقف على فوات شيء 
حتّى يتدارك بالقضاءء ومن الواضح أنّ المجنون غير مكذّف بالصوم ولا 
مصلحة في صومه. 

وما دعوى دخول المجنون في عنوان المريض الذي دلت الآية الشريفة 
على وجوب القضاء عليه ففيه: أنَ الآية ظاهرة في أنّ رفع التكليف عن 
المريض من باب التسهيل والإرفاقء وأنّه لولا ذلك لكان التكليف شاملاً 
له فرفع التكليف عنه حينئذٍ يقتضي وجود الملاك وإِلا فلا يكون من باب 
الإرفاق والمنّةء والمجنون ليس كذلك؛ لأنّ التكليف لا يشمله أساسا ورفعه 
عنه ليس من باب الإرفاق» كما لا يخفى. 

الوجه الثاني: حديث رفع القلم. 

وفيه: أنّ الكلام في وجوب القضاء عليه بعد ارتفاع جنونه لا حال 
الجنونء والحديث لا يدل إِلَا على عدم الوجوب مادام مجنواً ولا يشمله 
حالة ارتفاعه. 

الوجه الثالث: ما تقدّم من كون القضاء تابعاً للأداءء والمجنون لا يجب 
عليه الأداء فلا قضاء عليه. 

ولوحظ عليه: أنّ تخلف التبعيّة في موارد كثيرة يمنع من الاستدلال بها. 

وفيه: أنّ الجامع المشترك بين هذه الموارد هو عدم التكليف الفعلي 
بالآداء لاعدم وجود الملاك, مثل المسافر والمريض والناسي والحائض 
ونحوهمء فيمكن أن يكون وجوب القضاء عليهم لصدق الفوت باعتبار 


وجود الملاك بل يمكن أن يستكشف من وجوب القضاء فوات الملاك 
عنهم وكفايته في وجوب القضاء عليهم, وأا المجنون فلا يصدق فيه ذلك 
فلا مانع من الالتزام بالتبعيّة ونفي القضاء عنه. 

وبعبارة أخرى: أَنّ المراد من التبعيّة التبعيّة بلحاظ التكليف والملاكء فإذا 
ومع ارجب اقطان و إذا اننع كز مهدا قلا قظاء كنا فى افرع دوع تبقل 
المسافر فإنَ الملاك لا ينتفي بالنسبة إليهء فيصدق الفوت ولذا يجب القضاء. 

الوجه الرابغة دغوق أق المستفاد من الآية الشريفة وكيك 2ليكز الضياه 
كَمَا حي عل ان من فَبلِكُْ لكر تنَقُو نَ 4" أن من فرض في حقّه 
الصوم أداءً وقضاءً هو الذي كتب عليه الصيام» فغير المكتوب عليه خارج 
صن الحكدين. 

الوجه الخامس: الاستدلال بما ورد في المغمى عليه في مقام تعليل 
عدم وجوب القضاء عليه بأَنّ «كلّ ما غلب الله عليه فليس على صاحبه 
شيء»”" أو «فالله أولى بالعذر»””. فإنّ هذه الكبرى الكلية تشمل المجنون؛ 
إذ يصدق أنه ممّا غلب الله عليه. نعم في صو ما إذا كان جنونه باختياره 
كلام يأدي التعزض له قريب 

فالصحيح: عدم وجوب القضاء على المجنون ما فات منه أَيّام جنونه. 


.147 : سورة البقرة‎ )١( 
.* ب 54 من أبواب من يصمّ منه الصوم؛ ح‎ 551:1١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.5 ب 14 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ” وح‎ :557:٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 


من غير فرق بين ما كان من اللّه أو من فعله على وجه الحرمة أو 
على وه النجواز زة) 


)١(‏ نسب ذلك إلى المشهورء وفي المقابل نسب إلى الإسكافي” القول 
بيحوي القضاء إذا كان العدوع يعلد على وجل الحرية: ركذا سسب إلى اين 
إدريس ما يشبه ذلك. 

ويستدلٌ لما نسب إلى المشهور بالأصل بعد عدم شمول أدلّة وجوب 
القضاء له. 

ويستددل للقول الآخر بما ورد في تعليل عدم القضاء على المغمى عليه 
بأَنَ ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. فإِنّ ظاهر مفهوم التعليل عدم ثبوت 
الحكم بالمعذوريّة في غير مورد العلّة فيجب القضاء فيما إذا لم يكن 
الجنون من الله بل كان من فعله. 

والحاصل: أَنَّ استشهاد الإمام غ3 بهذه العبارة لنفي وجوب القضاء عن 
المغمى عليه قرينة على أن المراد منها المعذوريّة وعدم ترب أيّ أثر من 
آثار ترك الواجب ومنها القضاءء وحيث إنّها كبرى كليّة أمكن التعدي إلى 
غير المورد, ولذا استدل بها على عدم القضاء على المجنون. 

وأمَا الاستدلال بها على عدم وجوب القضاء على المجنون ‏ إذا كان 
جنونه من فعله ‏ فهو مبنينٌ على أن يفهم منها التعليل؛ وكأنه قال: «لا يقضي 
الصوم والصلاة؛ لأنَ كلّما غلب الله ... الخ». والتعليل كما يقتضي التعميم 
كذلك يقتضي التخصيص.ء أي: اختصاص الحكم (عدم القضاء) بكونه ممّا 


.5/7 : 8 مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 


غلب الله عليهء وأمَا إذا كان بفعله فينتفي الحكم ويثبت وجوب القضاء؛ 
لأنه ليس مما غلب الله عليه, نظير ما يقال في قولك: «لا تأكل الرمان لأنه 
حامض» حيث تدل على عدم النهي عن أكل الرمان إذا لم يكن حامضاً 
وأنه يختصٌ بقسم من الرمان وهو الحامض. 

لكنّك خبير بأن ما يدل عليه التعليل في المثال هو عدم النهي عن 
الرمان الحلوء ولا يدل على عدم النهي عن مطلق غير الحامض ولو لم يكن 
رماناً؛ إذ يمكن أن يكون حراماً من جهة أخرى. وعليه ففي المقام التعليل 
نما يدل على نفي الحكم عن المغمى عليه إذا كان الإغماء بفعله ولا يدل 
على نفيه عن مطلق ذوي الأعذارإذا كان عذرهم من قبّل غير الله سبحانه؛ 
لأنه إِنما يدل على اختصاص الحكم بعدم القضاء في المغمى عليه إذا كان 
عدر من الله سبحا كيدل علي اضفائة عفه إذاكان عدو من قبل غيره 
سبحانهء وليس فيه دلالة على اختصاص هذا الحكم بالنسبة إلى مطلق 
ذوي الأعذار بما إذا كان عذرهم من الله سبحانه حتّى يدل على انتفائه 
عنهم إذا كان عذرهم لا من قِبّل الله سبحانه. 

هذا مضافاً إلى أنّ الحكم بالمعذوريّة في الرواية يقتضي اختصاص عدم 
القضاء في صورة وجود المقتضي للقضاء؛ لدخول المكلّف في الخطاب 
بالصوم دون من خرج عنه إذ لا معنى للمعذوريّة حينئذ. 


فالصحيح: ما في المتن. 


وكذا لا يجب على المغمى عليه(١)‏ 


اشتراط عدم الإغماء فى وجوب القضاء 


)١(‏ كما هو المشهور شهرة عظيمة على ما قيل”, والروايات في المقام 
متعارضة؛ فبعضها يدل على الوجوبء. مثل: 

-١‏ صحيحة منصور بن حازم المرويّة في التهذيبء عن أبي عبد الله .اا في 
المغمى عليه قال: «يقضي كل ما فاته»”" وهي بعمومها تشمل محل الكلام. 

"- معتبرة منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله 9: «أنّه سأله عن المغمى 
عليه شهرأ أو أربعين ليلة» قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمربه نفسي وولدي 
أن تقضي كلّ ما فاتنك»”". وهي كسابقتها تشمل محل الكلام بالعموم. 

نعمء ورد في تقريرات السيد الخوئي يي" دعوى أنّها منصرفة عن الصوم 
إذ لا يكون أربعين يوماًء فإن دلت على وجوب القضاء فإنْما تدلّ عليه في 
الصلاة فقط. 

وفيه: أن قول السائل: «شهراً» يشمل الصلاة والصوم حتّى إذا كان قوله: 
أو أرضين لبلة» ميفعضا بالضدلةة؟ لأ اخصاصه بهذا إثينا سولاجل ما 
يدّعى من عدم إمكان أن يكون الصمم الواجب أربعين ليلة؛ مضافاً إلى 
أنه لا موجب للاختصاص بالصلاة حتّى في قوله: «أو أربعين ليلة» فإئها 


)١(‏ جواهر الكلام 17 : ؟1. 

() تهذيب الأحكام " : د ح /917. 

(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ /7؟؟: ب 54 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 4. 
(5:) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ : 167. 


تتضمّن الإغماء في شهرء فيكون السؤال عن كل من الصوم والصلاة إذا فاتا 
في حال الإغماء أربعين ليلة. 

وفنن سيول في المقام بقوله ليا ف: «أن تقضي كل مافاتك» بدعوى أنه 
يشمل الصوم بعمومه. ولكنّه غير واضح؛ لاحتمال أن يكون العموم بلحاظ 
مااقرضه السائل من كون الأقمام فهر أو أريغيرى للق ووشافه وحوب قطاء 
ما فات قليلاً كان أو كثيراً. ومنه يظهر أن الاستدلال بالرواية ليس بالعموم بل 
بالإطلاق. فلاحظ. 

؟- معتبرة حفص بن البختريء. عن أبي عبد الله 30 قال: «يقضي 
المغمى عليه ما فاته»”. 

وهي تامّة سنداً وإن استشكل فيه السيد الخوئي 2#" وغيره من جهة 
ضعف طريق الشيخ إلى حفص؛ وذلك لأنّ الشيخ”" وإن بدأ السند عندما 
نقل الرواية بحفص - ممّا يعني أنّه أخذها من كتابه ‏ لكن الظاهر أَنّ سند 
هذه الرواية معلّق حسب الاصطلاحء فإِنَ الرواية المذكورة قبلها في التهذيب 
هي: «فأمَا ما رواه ابن أبي عمير. عن حفص بن البختريء عن أبي ... 
الخ» وحينما أراد أن ينقل رواية أخرى من كتاب ابن أبي عمير يرويها عن 
حفص أيضاً بدأ السند من وسطه على نحو التعليق؛ فتكون مأخوذة من 
كتاب ابن أبي عمير كسابقتهاء وطريقه إليه صحيح. 

هذا مع إمكان أن يكون كتاب حفص من الكتب المشهورة بينهم المعلوم 
)١(‏ وسائل الشيعة :٠١‏ /1؟5؟, ب 54 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 


(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 59 : 1617. 
() تهذيب الأحكام ؛ : 547, ح 715. 


الفسايه اليد كما يظهرمكا #كرو التساسن فى رجهي وثر 8 أثر لمعك 
الطريق: 

وأنا الانضدلال فهو بالاطلاق: 

وهناك روايات تدلّ على عدم الوجوب وهي عديدة» مثل: 

١‏ صحيحة أيوب بن نوح قال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث اا 
أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب 39 : لا 
يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة»". 

؟- صحيحة علي بن مهزيار أنه سأله ‏ يعني أبا الحسن الثالث نلق - عن 
هذه المسألة ‏ يعني مسألة المغمى عليه _» فقال: «لا يقضي الصوم ولا 
الصلاة: وكلما غلب الله عليه قالله أولى بالعدنع©: 

#درواجة على من محمد القانياق قال ركفت البدهة _:وأها بالمديتة - 
أسأله عن المغمى غليه يوما أو أكثر هل يقضى ما قاقد؟ فكفب الفل: لا 
يقضي الصوم»”. 

ودلالتها واضحة ولكن سندها غير تام؛ لأنّ القاساني تعارض فيه التوثيق 
من النجاشي والتضعيف من الشيخ©. 

4- رواية علي بن محمد بن سليمان”". 

.754 رجال النجاشي : 2375 الرقم‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :555:٠١‏ ب 4؟ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 

(8) وسائل الشيعة ٠١‏ : /0؟؟: ب 4؟ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح 5. 
(5) وسائل الشيعة ١٠1:1؟5.:‏ ب 4؟ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح ؟. 


(5) رجال النجاشي : 500؛ الرقم 754 / رجال الشيخ الطوسي : 784 الرقم 15/ا0. 
(5) وسائل الشيعة :٠١‏ 5؟5: ب 4؟ من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح .١‏ 


ودلالتها واضحة ولكن سندها ضعيف؛ لجهالة علي بن محمد بن سليمان. 

4 صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله افا قال: «كلّما غلب 
الله عليه فليس على صاحبه شيء»”. 

فإنّها تشمل المقام بالإطلاق. 

وهناك عدّة وجوه للجمع بين الطائفتين: 

الوجه الأقل: أنَّ صحيحتي علي بن مهزيار وعبد الله بن سنان كما تدلان 
على عدم القضاء إذا كان الإغماء من قِبّل الله سبحانه بالمنطوق كذلك 
تدلان بالمفهوم على وجوب القضاء إذا كان الإغماء لا من قبّله سبحانه بل 
بفعل المكلّف نفسه؛ وذلك باعتبار ظهورها في التعليل أو كونها في مقام 
بيان متى يجب شيء على صاحب العذر ومتى لا يجبء وهذا يوجب 
التخصيصء أي: اختصاص الحكم بالمعذوريّة وعدم وجوب شيء بما إذا 
كان الأقماء من ككل اللنديسيحانه ولقيه ذا كا يقعل قيس حتفل تكزن 
أخصّ مطلقاً من باقي روايات الطائفة الثانية الدالّة على عدم الوجوب 
مظلقا متحخهها عمل عد التخصيض على ما إذا كان الإقساء يقغل 
الله سمحائة ويذلك تقلب النسنية بيقها ونبين الطائقنة الأولى الدالة غلى 
الوجوب مطلقاً من التباين إلى العموم المطلق؛ فتحمل الأخيرة على ما إذا 
كان الإغماء بفعل نفسه. وبذلك يجمع بين الطائفتين ويلتزم بالتفصيل. 

ويلاحظ عليه: أن الصحيحتين المتقدّمتين ليس لهما مفهوم؛ لعدم 
دلالتهما على انحصار علَّة عدم القضاء بما إذا كان الإغماء من قِبّل الله 


.* وسائل الشيعة ١1:1؟5: ب 54 من أبواب من يصمٌ منه الصوم؛ ح‎ )١( 


شيحانة حك خدل على الاعفاء عسد الاتشاء. أيء يجوب القضاء إذا كان 
الإغماء بفعل نفسه ‏ لكي تكون أخص من الطائفة الثانية النافية للوجوب 
مطلقاً. وإنّما تدلان على نفي القضاء إذا كان الإغماء ممّا غلب الله عليه 
وأقنا:|ذا كان الاعماء بقعا حقببه كيو سكوف نه ولا يكو الدليل تاظرا 
الع خصوضا واله عالة قادرة عدر متمارقة: 

ويظهر من السيد الخوئي:” إنكار المفهوم أيضاً وأنَ التقييد بغلبة الله 
سبحانه مبنيٌ على أَنَ الغالب في الإغماء هو ذلك لا الدلالة على العلَيّة 
المنحصرة غاية الأمر أنها لا إطلاق لهاء فلا يستفاد منها عدم القضاء فيما 
إذا كان الإغماء بفعل نفسه. فلو انحصر الدليل على عدم القضاء بهذه 
الرواية لما أمكن الالتزام بعدم القضاء استناداً إليها. ولكنّه غير منحصر؛ لأنّ 
بعض روايات الطائفة الثانية لم يرد فيها هذا التعليلء مثل صحيحة أيوب 
بن نوح المتقدّمة وهي تدلّ على عدم القضاء مطلقاً. 

لكن بالمقابل قد يقال: إنّ فقرة: «وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» 
في الصحيحة وإن لم ترد بلفظ التعليل إلا أنه يفهم منها ذلك باعتبارآنّ 
مفادها قضيّة كلَيّة موضوعها الحكم بالمعذوريّة وموضوعها كلّ ما غلب 
الله عليهء والظاهر أنّها ذكرت لتعليل الحكم بعدم القضاء على المغمى 
عليه باعتباركونه ممّا غلب الله عليه. وهذا التعليل لا يصمٌ إِلَا إذا فرض 
اختصاص المعذوريّة بذلكء وأمّا إذا كانت تشمل ما لم يغلب الله عليه بأن 
كانت بفعل نفسه لتعيّن عدم التعليل والاكتفاء بإثبات المعذوريّة للمغمى 


.16: : المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟‎ )١( 


نعمء الرواية لا تدلّ على نفي المعذوريّة عن غير موردها إذا كان بفعل 
نفسه كما عرفت في الجنونء وبناءً على ذلك يتم هذا الجمع إذا قبلنا 
كبرق اشلات التمةء يل قن يتفي ذلك وإن لم معدل المفجحيحة على 
الاختصاص؛ لأنها تدلّ على كل حال على عدم القضاء إذا كان الإغماء من 
قكل اله سحاد وهى بهذا المقاد حكن مطلقا سن .وواناك الطائفة الأولى 
تخخصها ومعمل على :نا إذا كاق كفل تقسهه ويذلك تكون أحض مطلناً 
من باقي روايات الطائفة الثانية الدالّة على عدم القضاء مطلقا فتحمل 
على ها إفاكان بفعل تفسة والفيجة التقصيل أيضاء 

الوجه الثاني: حمل روايات الطائفة الأولى على الاستحباب باعتبار 
صراحة الطائفة الثانية في عدم الوجوبء ويشهد لذلك معتبرة منصور بن 
حازم المتقدّمة ورواية أبى كهمس قال: «سمعت أبا عبد الله 340 وشئل 
عن المغمى عليه أيقضى ما ترك من الصلاة؟ فقال: أمَا أنا وولدي وأهلى 
فنفعل ذلك»”. كما يشهد له اختلاف الروايات فبعضها ورد فيه: «يقضى 
كل مافاته»., وفي بعضها: «يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة», وفي بعضها: 
«لا يقضي الصوم». وفي بعضها: «يقضي صلاة يوم». وفي بعضها: «يقضي 
صلاة ثلاثة أَيَام». وفي بعضها: «كلّما غلب الله عليه ... الخ». فإنّ ذلك 
قرينة على عدم اللزوم. 

الوجه الغالةه حمل الروايات النافية على نا إذاكان الإغماء .من قبل الله 


.774 تهذيب الأحكام ؛ : 540, ح‎ )١( 


سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا )١)‏ 
سبحائه وعمل الكنة على ها إذا كان متدل فته كاين اللتصبيل المسافاة 
وهذا الوجه وإن كان يبتني على إطلاق الروايات وعدم انصرافها إلى ما 
هو المتعارق من كرتدمى قكل الله يبحاته قوعية. 5ن العصحبة: 
لما دلت على التفصيل كانت ناظرة إلى الصورة غير المتعارفة» وهذا يعني 
إمكان افتراض الإطلاق فى الروايات. 
فالصحيح: استحباب القضاء على المغمى عليه مطلقاً كما في المتن. 


)١(‏ أشار بذلك إلى الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ في الخلاف”" 
حيث ذهبوا إلى التفصيل بين ما إذا سبقت منه النيّة وما إذا لم تسبقء 
فيقضي في الثاني دون الأقل» وأشار في المستمسك” إلى أنّ الوجه في 
تخصيص القضاء بالثاني هو بناؤهم على صحّة صمم المغمى عليه إذا 
سبقت منه النيّة؛ لنّ الإغماء كالنوم لا ينافي الصوم؛ فلا مقتضي للقضاء. 

وقد تقدّم الكلام عن ذلك في شرائط وجوب الصوم وشرائط صحّتهء 
وتبيّن عدم صحّة الصوم مع الإغماءء فلا فرق بين سبق النيّة وعدمه كما 
في المتن. 

ثم إِنْه بعد الفراغ عن عدم وجوب القضاء على المغمى عليه وقع الكلام 
في اختصاص ذلك بما إذا كان الإغماء من قِبَل الله سبحانه أو يشمل ما إذا 


.5١١ المقنعة : 65 / جمل العلم والعمل : ”9 / الخلاف ؟‎ )١( 
.5/7 : ١ مستمسك العروة الوثقى‎ )9( 


كان بفعلهء والمصنّف لم يشر إلى ذلك وإن أشار إليه في المجنون واختار 
هناك التعميم. 

ونحن وافقناه في المجنون. وأمَا في المقام فقد يقال بعدم التعميم؛ 
وذلك لأنَ الدليل في المسألة هو صحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة الظاهر 
منها التعليلء أي: تعليل عدم القضاء على المغمى عليه بأنَ كلّ ما غلب 
الله عليه فهو أولى بالعذرء وهو ظاهر في الاختصاصء أي: اختصاص عدم 
القضناءيما إذا كان الإغماء من قتل الله سبخانة المسعلم لنفيه عما إذا كان 
لامن قِبله سبحانه, فتدلّ على عدم المعذوريّة ووجوب القضاء في المغمى 
عليه فيما إذا كان بفعله؛ وهذا لا يجري في المجنون؛ لأنّ التعليل إِنْما يدل 
على انتفاء الحكم مع انتفاء العلّة في مورد التعليل لا نفيه مع انتفائها مطلقاً 
حتّى في غير الموردء وحينئزٍ لا بدّ من الرجوع إلى الأدلّة في المجنون؛ وقد 
عرفت قيامها على عدم القضاء عليهء ومقتضى إطلاقها التعميم. 

اللهم إِلَا أن يقال بانصرافها عمّا إذا كان الجنون بفعل نفسه لكون ذلك 
حالة نادرة بل معدومة» فلا تشملها الأدلّة النافية للقضاءء وحينئذٍ يكفي 
لنفي القضاء في هذه الحالة النادرة عدم الدليل على القضاء. 

لكنّك عرفت عدم ظهور الصحيحة في الاختصاصء فلا تدل إِلّا على 
المعذوريّة في الإغماء باعتباره ممّا غلب الله عليه فتكون حالة كون الإغماء 
بفعل نفسه مسكوتاً عنه في الصحيحة؛ فلا تدلّ على وجوب القضاء ولا 
على عدمه. ويمكن إثبات عدم القضاء والمعذوريّة في هذه الحالة بما 
دلّ على نفي القضاء عن المغمى عليه مطلقاً مثل صحيحة أيوب بن نوح 


وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر(١)‏ 


المتقدّمة إذا لم نقل بانصرافها عن هذه الحالة» وإلا يكفي لنفي القضاء 
عدم الدليل عليه كما تقدّم في المجنون. 

وتنا وواينات الطاتقنة الأرتى الل اللاهلى وسوب: التضاء #المتففى مايا 
على الاستحباب؛ لصراحة الروايات النافية في عدمه ولقرائن أخرى, كما تقدّم. 

اشتراط الإسلام في وجوب القضاء 

() أمَا بناءً على عدم تكليف الكفار بالفروع فواضح؛ لعدم تكليفه بالأداء 
بحسب الفرض فلا مقتضي للقضاء. 

فإن قيل: فوات الملاك يقتضي القضاء كما يقتضيه فوت الفريضة. 

قالوا: لا دليل على فوات الملاك بعد سقوط الأمر بالأداءء ولا سبيل إلى 
الكناقه هن .غير فاحية الام 

ويلاحظ على ذلك: ما ذكرناه سابقاً من عدم انحصار الكاشف عن 
الملاك بالأمر؛ إذ قد يحصل القطع بوجود الملاك بالرغم من عدم الخطاب 
كما في موارد التزناحم حيث يسقط الأمر بالمهم بناءً على استحالة الترتّب» 
ومع ذلك حكموا بصحّته إذا كان عبادة باعتبار وجود الملاك فيه. وقالوا: 
يكفي في صحّته قصد المحبوبيّة والرجحان الذاتي الموجود في العبادة وإن 
سقط الأم. 1 1 

بل يحصل القطع بالملاك في غير ذلك كما في الأفعال التي يدرك 
العقل حسنها الذاتي ويرى أنها لا يمكن أن لا تكون كذلك حتّى لولم 
يتعلّق بها الأمر الشرعيء مثل الإحسان ومساعدة الآخرين: وهكذا. 


بل في خصوص المقام يمكن استكشاف الملاك في الصلاة والصيام 
بالنسبة إلى الكافر من النصوص التي تتوعّد بالعقاب على تركهاء فإنّها 
تشمل الكافر بإطلاقهاء وبناءَ على عدم تكليفه بالفروع ‏ كما هو المفروض 
في المقام لا بد أن يكون العقاب على فوات الملاك؛ إذ لا معنى للعقاب 
من دون ذلك. 

بل قوله تعالى: « مَا سَلَكُكُمْ في سَفَرَ» فَالُوالَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ 4" بناءً 
على أنها خطاب للكفار بقرينة ما ورد بعده 9 وَكُنَا نُكَدْبُ بِيَوْمِ الدِينٍ 4" 
دليل واضح على عقاب الكافر على ترك الصلاة» وليس ذلك إِلَا لفوات 
الملاك بناءً على عدم تكليفهم بالفروع. 

وأمَا بناءً على تكليف الكفار بالفروع ‏ كما هو الصحيح ‏ فعدم القضاء 
هو المعروف بل ادّعي عليه الإجماع. 

واستدل له بالسيرة القطعيّة فإنّ المعلوم من حال المتشرعة عدم تكليف من 
يسلم من الكفار بقضاء ما فاته من الصلاة والصوم مما يقطع معه بعدم الوجوب. 

وبحديث الجبٌ المرويّ في كتب العامّة مستفيضاً والذي تلقّاه الأصحاب 
بالقبول؛ فلا وجه للقدح في سنده أو دلالته على ما قيل. 

وبالروايات الخاصة. مثل: 

-١‏ صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله اث: «أنه شئل عن رجل أسلم 
في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما 
اسلم فيه»””. 

.47 سورة المدثر : ؟؟ و‎ )١( 


(0) سورة المدّثر : 66. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 8؟8, ب ؟5 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟. 


؟ صحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله 0 عن قوم 
أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أَيَام. هل عليهم أن يصوموا ما مضى 
منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي 
أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»”. 

رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله اغا عن آبائه نييه: «أَنّ 
علياً!ة كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان: نه ليس عليه إلا 
ما يستقبل»”". وغيرها. 

نعم. صحيحة الحلبي الثانية قال: «سألت أبا عبد الله للا عن رجل 
أسلم بعد ما دخل (من) شهر رمضان أيَامء فقال: ليقض ما فاته»”” معارضة 
لما تقدّم من الروايات؛ لظهورها في وجوب القضاء. 

لكن الظاهر أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب وحملها على 
الاستحباب جمعا بينها وبين الروايات السابقة الصريحة في نفي القضاء. 

مضافاً إلى ما عرفت من استقرار سيرة المتشرعة على عدم تكليف الكافر 
بقضاء ما فاته حال كفره من الصلاة والصيام. وهي لكونها قطعيّة توجب 
حمل هده الرواية على "الأسعحات. 

هذاء وحمله الشيخ” على كون الفوات بعد الإسلام: أي: عدم صومه 
بقكة الشسهر الذي ألم فيد 


.١ /7؟7, ب ؟5 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 8؟8, ب ؟؟ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.5 59؟, ب ؟؟ من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 
./ تهذيب الأحكام : :546 ح‎ )5( 


وفيه: لا شاهد على الجمع المذكتوي وأقرق نمع مله على نا قاقد فى 
نفس الشهر الذي أسلم فيه؛ لاستبعاده أن يسأل عن غيره لوضوح عدم 
الوجوب فيه. وهولا يحتاج إلى بيان؛ لأنه أمر طبيعي بخلاف عدم الصوم 
بعد الإسلامء فتدلٌ الرواية على قضاء خصوص ذلك لا جميع ما فاته حال 
كفرهء وحينئذٍ تحمل على الاستحباب. 

ثم إِنّ هناك كلاماً جرى بين المتأخرين في أنّه بناءً على تكليف الكفار 
بالفروع فهل يكلف الكافر بالقضاء كباقي الفروع ‏ وإذا أسلم سقط عنه ‏ أو 
أنّه ليس مكلفاً بالقضاء وإن كان مكلفاً بباقي الفروع؟ 

واقل عن اتنا الى ذلك مناحب الغدارك على هنا قبا © حييف اند 
استشكل في تكليفه بالقضاء بالخصوص. 

وحاصل الإشكال: أنّ تكليف الكافر بسائر الفروع إِنّما قبلناه باعتبار أنّ 
الكافر قادر عليه بالواسطة؛ لأنه إذا أسلم كان قادراً على الإتيان بالفروع, 
وهذه القدرة تكفي في صحّة تكليفه بها حال كفره. وهذا غير موجود في 
القضاء؛ لأنَ الكافر غير قادر عليه لا في حال كفره ولا بعد إسلامه. 

ما الأؤل فلأن الإسلام شرط في صحّة العبادة. 

وأمَا الثاني فلما تقدّم من الأدلّة الدالّة على أَنَ الكافر إذا أسلم فلا قضاء 
عليه. 

إذن فالكافر غير قادر على القضاء لا مع الواسطة ولا بدونهاء فلا يكلف به. 

ويمكن الجواب عنه: بأنَ الكافر وإن كان غير قادر على القضاء بعد 
تركه الصوم أداءً وصيرورته قضاء إلا أئه قادر عليه قبل ذلك فإِنّ المفروض 


.161: 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوئي)‎ )١( 


إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم, فإنّه يجب عليه 
قضاؤه. ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت 
بالمفطر., ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال 
أو بعده ,.)١(‏ وإن كان اللأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال. 

أكّه قاد ر على الآداء بالواسطة قيشاطب بالأداء وعلى تقدير تركه يقاطنب 
بالتضاف قاع كلق بهذا الحو ل إشكال فيه لتدهه علبهما بالواسطة: 


)١(‏ كما هو المشهور" ومقتضى القاعدة؛ لأنّ الصوم الواجب أمر وحداني 
يتحقّق بالإمساك عن نيّة وقصد من طلوع الفجر إلى الغروب ولا يكون قابلاً 
للتبعيضء فالإمساك في بعض هذا الوقت ولو مع النيّة ليس هو الواجب» 
وإجزاؤه عنه بحاجة إلى دليل كما في المسافر إذا رجع إلى أهله قبل الزوال 
وحيث لا دليل فمقتضى القاعدة عدم الوجوب وعدم الإجزاء. 

ويمكن الاستدلال له بصحيحة العيص بن القاسم المتقدّمة» ومقتضى 
القاعدة وإطلاق الصحيحة عدم الفرق بين إسلامه قبل الزوال أو بعده. 

نعمء عن الشيخ في المبسوط"" القول بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إذا 
أسلم قبل الزوال لبقاء وقت النيّة فإذا لم يتناول المفطر وجدّد النيّة صحّ 
صوبه ولا قضناء و الا فعلبه القضان وشو مننة على دوق امعداة رقت ديد 
صوم شهر رمضان إلى الزوال في مثل المقام كما في المسافرء وقد عرفت 
المناقشة في ذلك والمسافر خرج بالدليل. 


.٠١:١1/ جواهر الكلام‎ )١( 
.5851:١ (؟) المبسوط‎ 


مسألة :١‏ يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيَام ردّته سواء كان عن 
منّة أو فطرة(١).‏ 
وقف وفشدل اله:يضحيحة الحلب الأولنى المتقدمة: 


وفيه: أَنّ قوله: «ليس عليه إلا ما أسلم فيه» لا يراد به اليوم الذي أسلم 
فيه بل النصف الباقي من شهر رمضان. 


في وجوب القضاء على المرتد 

)١(‏ بلا خلاف على ما قيل”. والبحث عن هذه المسألة يستدعي الكلام 
في أمور ثلاثة: 

الأمرالأؤل: في وجود عمومات أو مطلقات تدلّ على وجوب قضاء ما 
فاته مطلقاً أو خصوص الصموم.ء واستدلٌ لذلك بوجده: 

الوجه الأؤل: عموم قوله: «من فاتته فريضة فليقضها» كما في الجواه””". 

وفيه: أنه مرسل بل لم يذكر كرواية في كتب الحديث. نعم؛ ذكر في 
غوالي اللآلى وق بعش كنب الاسقلال©. 

الوجه الثاني: ما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم. 

أقول: لا إشكال في قيام الأدلّة على وجوب القضاء عند ترك الصوم في 
موارد متفرقة مثل المريض والمسافر والحائض والنفساء ومن أفطر عمداً 
وناسي الجنابة» لكن من الواضح أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الموارد على 
)١(‏ جواهر الكلام ١7/‏ : 16. 


(') عوالي اللآلى ؟ : 50, ح 157 / المعتبر في شرح المختصر ؟ : 55 / كنز الفوائد :١‏ 87. 


وجوب القضاء في غيرها كما في المرتد ‏ ما لم يتم استفادة قاعدة عامّة 
من هذه الموارد مفادها أَنّ كل تارك للصوم يجب عليه القضاء. وهو بعيدٌ 
بعد قيام الأدلّة على عدم القضاء عند ترك الصوم في موارد أخرى. مثل 
الكافر إذا أسلم والمغمى عليه والمجنون إذا أفاقا والصبي إذا بلغ. 

كما أنّ تلك الموارد التي يجب فيها القضاء تختلف من حيث وجوب 
الأداءو قمعل العريسن والفسافر والخائض والشماء لبوا مكلقيين بالاداءة 
في حين أنّ ناسي الجنابة والمفطر عمداً مكلفون بالأداء؛ لأنّ عدم نسيان 
الجنابة وعدم الإفطار ليسا من شرائط الوجوب بخلاف الخلو من المرض 
والسفر والحيض والنفاس.ء فإنّها من شرائط الوجوب. 

وهكذا الموارد التي لا يجب فيها القضاء. فمثل المجنون والصبي والمغمى 
عليه لا يجب عليهم الأداء. في حين أَنّ الكافر يجب عليه الأداء بناء على 
ما هو الصحيح من أنه مكلّف بالفروع. 

عدار وه عليه في المستمسك” بأنّ الاستقراء المذكور لا يصلح للدلالة 
على وجوب القضاء على من لم يصم وإن لم يفطر. 

ويظهر مما تقدّم صعوبة استفادة القاعدة العامّة. 

الوجه الثالث: ما ورد في أن من أفطر عمداً فعليه القضاء. كما في 
صحيحة عبد الله بن سنان" وغيرها. 

وفيه: أَنّ صدق الإفطار في المقام غير واضح وإن كان يصدق ترك الصوم, 
فإنّ الإفطار يصدق على الإتيان بالمفطر مع العلم بمفطريّته, ولا يصدق على 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى ١‏ : 5/65. 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 54: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ ح .١‏ 


من ترك الصوم لعدم اعتقاده بوجوبه أو عدم علمه به. 

الوجه الرابع: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله 3 قال: «إذا كان على 
البجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أَيَاماً متتابعة, 
فإن لم يستطع فليقضه كيف شاءء وليحص الأيَام فإن فرّق فحسن. فإن 
تابع فحسن)”. 

وفيه: ما في المستمسك”" من أنّه وارد في جواز القضاء في أيّ شهر 
بعد الفراغ عن ثبوت القضاء في الذمّة. 

الوجه الخامس: صحيحة ابن سنان» عن أبي عبد الله نلق قال: «من 
أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً فهو (كان) أفضل, 
وإن قضاه متفرّقاً فحسن»”". 

وفيه: ما في المستمسك” أيضاأ من أنه وارد في استحباب التتابع بعد 
الفراغ عن أصل القضاء. 

الوجه الساضى» قركه تعالي4 32713 كان عيضا وقل اققر يذ وذ اذام 
000 لَهُ َكُمْ المْْرَولَايُرِيدُ بكم الْعُسْرَوَلِتُكْيِلُوا الْعِدَة وكيوا ل لَه على 
ما هَتَاكُْ وَلَعَلَّكُرْ تَفْكُرُونَ 4 بدعوى ظهوره في تعليل وجوب القضاء 
على المريض والمسافرء فيؤخذ بعمومه في غير مورده. 


.0 ب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ ,٠"4١:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5/6 : 8 (؟) مستمسك العروة الوثقى‎ 

(1) وسائل الشيعة :4.:٠١‏ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 4. 
(:) مستمسك العروة الوثقى 8 : 5/6. 

(6) سورة البقرة : 186. 


هكذا في المستمسك, ومراده أنَ المستفاد من الآية هو أنّ علّة وجوب 
القضاء عليهما هي لزوم إكمال العدّة, أي: لأجل أنّ إكمال العدّة واجب 
يجب عليهما القضاءء فيؤخذ بعموم التعليل ويثبت وجوب القضاء على كل 
من فاته الصوم في شهر رمضان. 

وذكر صاحب مصباح المنهاج إلى أنّ مرجع ما ذكر إلى أنّ صوم قدر 
أتيام الشهر واجبٌ على كلّ مكلّف صالح للخطاب, وأنّ جعله في شهر 
رمضان واجبٌ آخر. فإذا سقط التكليف بالثاني بعصيان أو عذر أو غيرهما 
بقي التكليف بالصوم بقدره في حقّ المكلّف. أي: القضاءء ثم قال: «بل 
قد يكون ذلك مقتضى إطلاق قوله تعالى قبل ذلك: «كُيبَ عَلَيكُمْ الصّيَادُ 
كنا كيت عل الى وق كيلكر تفلكو تكثون + أيانا مقةوذاى جنر 

وأما قوله تعالى: ‏ َهْرَرَِضَانَ الَِي أنْزِلٌ فيه الَُْآنُ ُدَى لماي وَبَْنَاتٍ 
مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ سهدَ مِنَكُمُ الشَّهْرَ كلْيَصْمَهُ 4" فلم يتضح وروده 
لتقييد إطلاق الأمر الأول ليكون هناك أمر واحد بالصوم في شهر رمضان 
كي يحتاج وجوب القضاء مع عدم امتثاله للدليل» بل مقتضى الجمود عليه 
كون إيقاع الصيام في شهر رمضان مطلوباً آخرء فعدم امتثاله لا يوجب 
سقوط أصل وجوب الصيام المستفاد من الأمر الأؤل»””. 

كما أنَ ذلك هو المناسب لمعتبر الفضل بن شاذان؛ عن الرضاءاكا - في 
حديث - قال: «إن قال: قَلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم 
)١(‏ سورة البقرة : 1417 و185. 


(2) سورة البقرة : 186. 


يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتّى يدخل عليه شهر رمضان آخر 
وجب عليه الفداء للأقل وسقط القضاءء وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه 
وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لأنَّ ذلك الصوم إِنما وجب عليه في تلك 
السنة في هذا الشهر, فأمَا الذي لم يفق فإنّه لمّا مر عليه السنة كلّها وقد 
غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه. وكذلك كل ما 
غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليله فلا يجب عليه 
قضاء الصلوات كما قال الصادق مآ : كلّ ما غلب الله على العبد فهو أعذر 
له. لآنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في 
سنته للمرض الذي كان فيهء ووجب عليه الفداء لأنّه بمنزلة من وجب عليه 
الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداءء كما قال الله تعالى: 8 قَصِيَامُ 
رين تابن من قبل أن يَكماَا هن ل يستطع فَإِطعَام ِيينَ مشكيًا 4” 
وكما قال: ( قَفِدْيَة من صِيَامٍ أوْصَدَقَةٍأَوْذْمكِ 4”/ فأقام الصدقة مقام الصيام 
إذا عسر عليهء فإن قال: فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع؟ قيل: 
لآنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي. لأنه كان 
بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداءء وإذا 
وجب عليه الفداء سقط الصومء والصوم ساقط والفداء لازم, فإن أفاق فيما 
بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته»”7". 

فإِنّ التعليل المذكور فيه: «لأنَ ذلك الصوم ... الخ» لثبوت القضاء 


)١(‏ سورة المجادلة :غ. 


(؟) سورة البقرة : 195. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ /#7", ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 8. 


وسقوطه في القسمين لا يتوجّه إلا بحمله على إرادة أنّ الواجب هو صوم 
الشهر من تمام السنة» وجعله في شهر رمضان واجب آخر بنحو تعدّد 
المطلوبء ومع تعزّر أحد المطلوبين لفرض المرض في شهر رمضان يجب 
الثاني. 

أقول: 

ما الرواية فالظاهر تماميّتها سندأء كما ذكرناه في محلّه. 

وأمَا الدلالة فمن الواضح أنّ نفس عبارة التعليل ليس لها ظهور في تعدّد 
المطلوب بل هي تتلائم مع وحدة المطلوب؛ لأنَ الصوم في السنة لا يجب 
في شهرين كما لا يجب في غير شهر رمضان. وإِنما الصوم الواجب في 
السنة هو خصوص صوم شهر رمضان. 

كما أنّ قوله 38 بعد ذلك: «لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب 
عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه» لتعليل سقوط 
القضاء عمّن استمرٌ معه المرض وإن كان ظاهراً في تعدّد الواجب لكنّه 
ليس ظاهراً في تعدّد المطلوب؛ لأَنّ هذا التعدّد موجود أيضاً بناء على وحدة 
المطلوب؛ إذ لا إشكال في وجوب الصوم بعد الشهر أثناء السنة إذا لم يصم 
فيهء فيصم تعليل سقوط القضاء باستمرار المرض طيلة السنة. 

وأمَا ما ذكر من عدم صحَّة التعليل بقوله لثلا: «لأنّ ذلك الصوم ... الخ» 
إلا إذا أريد به تعدّد المطلوب إذ يكون حينئذٍ فرق بين القسمين؛ وهو قدرته 
على الإتيان بالمطلوب الأول إذا أفاق وعدم قدرتِه عليه إذا استمرٌ المرضء 
فيقال بالسقوط في الثاني دون الأقل» بخلافه إذا أريد به وحدة المطلوب؛ 


لكونه حينئذٍ عاجزاً عن الإتيان بالمطلوب في كلا القسمين» فإذا كان العجز 
موجباً للسقوط فلا بد من الالتزام به مطلقاً. 

فقيد أن العلل يصع يكت ]ذا ريد هبرضت المطلوب [ةااطيمها إن 
ذلك الوضوح والفراغ عن وجوب القضاء على المريض والمسافر. فإنّه بناءً 
عليه يجب الصوم على المكلف في شهر رمضان» فإذا عجز عنه لمرض أو 
سفر وجب عليه الإتيان به في السنة» فإذا تمكن منه في السنة ولم يأت 
به فلايسقط عنه: وإذا لم يتمكن نه أيضأ سقط عنه للعجر عن الأداء 
والقضاء: 

والحاصل: أنَ صحّة التعليل بالعبارة المذكورة لا تنحصر بافتراض تعدّد 
المطلوب حتّى يكون دليلاً عليه. بل يصحّ التعليل على القول بوحدة 
المطلوب أيضاً بافتراض أخذ وجوب القضاء في المقام أمراً مسلَماً ومفروغاً عنه. 

قديقال: إن ما ذكرإئْما يت إذا قلنا: إنّ القضاء يجب الإتيان به داخل 
السنة, فإنّه حينئذٍ يصمح تعليل ثبوت القضاء مع الإفاقة وسقوطه مع عدمها 
بالجملة المذكورة بضميمة المفروغيّة عن وجوب القضاء داخل السنة. 
ليقال: إِنّه إذا أفاق أثناء السنة ولم يصم لم يسقط عنه لقدرته على القضاء 
الواجبء وإذا لم يفق سقط عنه لعدم قدرته على امتثال كلا الواجبين الأداء 
والقضاء: 

وأئنا إذا قلنا: إنّ القضاء موسّع ولا تجب المبادرة إليه لا بعد رمضان ولا في 
داخل السنة ‏ بل يجوز تركه فيها والإتيان به بعد السنة ‏ فلا يصحّ التعليل؛ 
إذ لامعدى حيكز لتعليل سقوط القضاء إذا لم يفق يعدم قدرقه على انتغال 
كلا الواجبين؛ لكونه قادراً على امتثال القضاء بعد السنة لأنّه موشع حسب 


الفرضء كما لا يصمٌ تعليل ثبوت القضاء إذا أفاق في السنة بقدرتته على 
الواجب؟ لأنّ الواجب موشع بالفرضء ولا يكون وجوبه بعد السنة لأجل تركه 
في داخلها حثى يعلّل بأنه كان قادراً على الإتيان به في وقتهء بل لأجل 
كونه واجباً موشعاً. 

وعلى كل حالء فمفاد الرواية يصمٌ إذا قلنا بتعدّد المطلوب, أو قلنا بوحدة 
المطلوب مع أخذ وجوب القضاء للمريض والمسافر في داخل السنة أمرا 
مفروغاً عنه ولم يثبت وجوب القضاء داخل السنة, بل ذكروا جواز تأخيره 
عن السعة إخفارا. 
قول: 
ل أنَ المننسوب إلى المشهور" عدم جوز التأخير إلى ما بعد رمضان 
الثاني بل يظهر منهم أنه من المسلّمات على ما قيلء وعن المحقّق القمي 
عدم الخلاف فيه”". 

وثانيا: الستدل على قول المشتهور بأمور: 

الآل: التعبير عن تركه بالتهاون والتواني والتضييع كما في صحيحة محمد 
بن فسلءم: زرإن كان سرع كه توانى قيل أن يدركه الرفضان الأخرصام الذي 
أدركه وتصدّق عن كل يوم بمدٌ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه»”, 
ومعتبرة أبي بصير: «فإن تهاون به وقد صم فعليه الصدقة والصيام جميعاً 
لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان»”, ومعتبرة الفضل بن شاذان 


.3737١: 17 الحدائق الناضرة‎ )١( 


ى#ك-_- ود 


(5) غنائم الأيّام ه : 0و؟. 
)٠(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 8:0, ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١‏ 
() وسائل الشيعة :٠١‏ /9؛ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح 5. 


المتقدّمة: «فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه 
والصوم لاستطاعته»”. فإنّ هذه التعابير تناسب وجوب المبادرة بالصوم ولا 
تناسب سعة الوقتء ولذا لا يقال لمن لم يود الظهر في أَوَل وقتها: «إِنّه 
توانى أو تهاون أو ضيّع». 

وأورد عليه السيد الخوئي#ك” بِأنَ غاية ما تدل عليه أَنّ هناك واجبأ 
موشعاً لم يسارع إلى امتثاله فتوانى وأخّر وتهاون فليكن بمعنى تسامح. 
ولكنّه تسامح عن التعجيل لاعن أصل الامتثال؛ وأين هذا من الإشعار 
بوجوب البدار؟! 

ومرجعه إلى أنّها تصدق بترك المستحبء فلا تختصٌ بترك الواجب. 

وفيه: أَنّ هذا إِنّما يتم إذا كان هناك أمر استحبابي بالمبادرة» وفي المقام 
لا يوجد إلا الأمر بالقضاء الظاهر في الوجوب. فيراد بها ترك الواجب. 

الثاني: رواية أبي بصير: «وإن صمّ فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن 
يقضي الصيام؛ فإن تهاون به وقد صم فعليه الصدقة»””. فإئه ظاهر في أَنّ 
الواجب عليه إذا صم هو القضاء بينهماء ويؤيّده قوله: «فإن تهاون» بعد 
قوله: «فإئما عليه أن يقضي الصيام»؛ فإنّه يناسب أن يراد بقضاء الصيام 
قضاؤه في نفس السنةء وإلا لو كان موشعاً لا يصدق التهاون بتأخيره عنها. 

الثالث: كثرة السؤال في الروايات عن حكم التأخيرء فإنّه لا معنى لهذه 
الأبئلة لو كان القضاء موشها. 


.8 ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ :87/ :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(9) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) 59 : ؟". 
(8) وسائل الشيعة ٠١‏ : /709: ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح 5. 


الرابع: معتبرة الفضل”. فإنّه بناءً على وحدة المطلوب كما هو 
المعروف ‏ تكون ظاهرة في وجوب القضاء في السنة. 

الخامس: ظهور الآية في ذلك بتقريب أنها ظاهرة في وجوب صوم في 
السنة» وقد عيّّن على الصحيح الحاضر شهر رمضان وعلى غيرهما أَيَام 
أخر, فإنه ظاهر في كونها من السنة؛ لأنّ المنفي عنهما تعيين رمضان لا 
تعيين صوم السنة. 

ومنه يظهر: أنّ الأقرب وجوب القضاء قبل حلول رمضان الآخرء وعليه 
فلا يتم الاستدلال بالرواية على تعدّد المطلوب في المقام. 

وأمَا الآية الكريمة فقد عرفت وجه الاستدلال بهاء والظاهر أَنْه ‏ بقطع 
النظر عن التعليل الذي سيآتي الكلام عنه ‏ لا يستفاد منها تعدّد المطلوب. 
بل هي مسوقة لبيان مطلب واحد وهو وجوب صيام شهر رمضان. فإنّ قوله 
تعالى: 8 سَهْرْرَمَصَانَ ... 4 بيان للأيام المعدودات التي كتب صيامها على 
الْذين آمنوا في الآية السابقة, أي: أَنّ المراد بِالأيَام المعدودات هي أَيَام شهر 
رمضانء وليس هناك وجوبان أحدهما صوم قدر يام الشهرء والآخر جعل 
ذلك في شهر رمضان كما قيل؛ بل وجوب واحد متعلّق بصوم شهر رمضان, 
والآية تدل على أنّ المريض والمسافر يجب عليهما القضاء إذا تركا الصوم 
في الشهرء وأمَا غيرهما فوجوب القضاء عليه إذا ترك الصوم فهو بحاجة إلى 
دليل من خابج الآية. 

هذا فطانا إلى |3 الاسين نزرد يما رحوت القضاء على المرنطن 
والعسناقن ويفاة على عو البطلوي لايك أن يكترى هذا الارعداء راعماً 


)00( وسائل الشيعة الل فدرم ب 10 من أبواث أحكام شهر رمضان» حََ 0 


إلى كل منهماء وحينئدٍ إن كان الواجب الأل مطلقاً من حيث الوقت فلا 
يكون للاستثناء معنى محصّل؛ لأنَ الإتيان بهذا الواجب في أيّ وقت يكون 
أداة لا قضاة لإطلاقه من شي الرقت سب القرط قلا متي ليقطات 
المريض والمسافر - المكلفين بهذا الواجب ‏ بالقضاء؛ لعدم تصور الفوات 
فيه مع إطلاقه. 

وإن كان مققدا بالسفة يكون معتى الآيلة الأولى سكل سوب القطناء 
عليهما بعد السنة إذا لم يصوما خلالهاء ولا علاقة لها حينئذٍ بقضاء صوم 
شهر رمضان الواجب الثانيء فإذا ضممنا الآية الثانية يكون معنى الآيات: 
«أنَ المكلّف يجب عليه صيام ثلاثين يوماً في السنة» والمريض والمسافر 
إذاقاتهيا ذلك يحي عليها قضاق عن اليد كنا يعي على المكلت أن 
يجعل الثلائين يومأً في شهر رمضانء والمريض والمسافر إذا فاتهما ذلك 
وحنب حلهنا قضاقة عده فى أناءم الست 

وعاضل ذلك أن المر 55 والمسافر إذا فاتهما الصيام في شهر رمضان 
رنعب :غلبهما قضاق هذه ختلال السنة: و إذافانهنا ذلك أضالابعياد 
المرض أو السفر وجب عليهما صيام ذلك المقدار بعد السنة بعنوان 
القضاءء وهذا ممالا يلتزم به. نعم؛ بناءً على وحدة المطلوب في الآيات لا 
بد من تفسير تكرار استثناء المريض والمسافر في الآيتين. 

وذكر الفخر الرازي في تفسيره" ما حاصله: إنّ صوم شهر رمضان لم يكن 
في البداية واجباً معيّناً بل كان التخيير ثابتاً بينه وبين الفدية» وحيث تُسخ 
التخيير وصار الصوم واجباً معيّناً كان مظنّة أن يتوهّم أَنّ هذا الحكم يعم 


.,/9: 0 تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


الكل يحيت يكن الحيض #المحيي التاق #النقي بقاعيد شكيهنا 
عيها على أن يخصعهما ياقبة يخالها ل متسر كبا سك شكم اقيم 
الصحيح. 

ولعلّه مبنينٌ على ما ذهب إليه البعض من أَنّ المراد بقوله تعالى: 8 وَعَىى 
اَن يُطِيقُوتهُ فِدْيَةُ طَعَاءُ مِسْكِينٍ 4" من يكون قادراً على الصيام بأن يكون 
صحيحاً مقيماً. وأنّه مخيّر بين الصيام والفدية, ثم نسخ ذلك بالآية الثانية 
وأوجب عليه الصيام معيّنا. 

وأجاب عن إشكال اتصال الناسخ بالمنسوخ بأنه اتصال في التلاوة 
وهولا يوجب الاتصال في النزول» ولذا نجد في القرآن آية مكيّة متأخرة في 
العلاوة عن اية مدنية, 

وفي الميزان”" للعلامة الطباطبائي أنّ ما يراد من هذه الجملة في الآية 
ليس من قبيل التكرار للتأكيد ونحوه؛ لأنّ الآيات قبل قوله تعالى: « سَهُرُ 
رَمَضَانَ 4 بما تشتمل عليه من أحكام مسوقة للتوطئة والتمهيد دون بيان 
الحكم. وأنّ الحكم بين في الآية الأخيرة. فلا تكرار. 

والغريب أن المفسشرين لم يتعرّضوا إلى تفسير هذا التكرار في الآيات» وما 
نقلناه عن الفخر غير تام؛ وما في الميزان غير مقنع. 

وأمَا التعليل في الآية بقوله تعالى: 9 وَلِكِْلُوا الْعِدَةَ 74" فقد تقدّم تقريبه 
والاستدلال به ومرجعه إلى أَنَّ هذا التعليل لا يصمٌ إلا مع افتراض تعدّد 
)١(‏ سورة البقرة : 1865. 


(؟) الميزان ؟ :60؟. 


(؟) سورة البقرة : 186. 


المطلوبء وإِلَا لكان المتعيّن تعليل وجوب القضاء عليهما بفوات الواجب لا 
بإكمال العدّة كما في باب الصلاة» فإنّ وجوب قضائها يُعلّل بفوات الواجب 
في وقنه لا بوجوب أصل الصلاة عند فواتها في وقتها المقرّر. 

والظاهر ‏ إذا تم ما ذكر ‏ عدم اختصاص القضاء بالمريض والمسافر؛ إذ 
لا يحتمل أن يكون وجوب إكمال العدّة في باب الصوم مختصّاً بهما بل هو 
تكليف عام يخاطب به الجميع. 

ومن هنا يقال بتعدّد المطلوب؛ لأنه مقتضى التعليل ويثبت به وجوب 
قضاء كل صمم فائتء ويمكن الاستدلال به في الموارد المتفرقة ولا يخفى 
أن إشكال تكرار استثناء المريض والمسافر يبقى على حاله. ويحتاج إلى 
تفسير حتّى بناءَ على تعدّد المطلوب. كما عرفت. 

هذا مضافاً إلى أنّ قوله تعالى: « وَلَّكْلُوا الْعِدّةَ 4 ليس صريحاً في 
العلي» إل يسعل اد بكرن داكيدا فرقم ل[ توكقيع ذار 420 وإشاة إلى 
لزوم إكمالهاء وبذلك تكون ال «لام» للأمر والطلب لا للتعليل» كما يحتمل 
أن يكون التعليل بإكمال العدّة كالتعليل في قوله تعالى بعدها: « وَلِتُكَبْرُوا 
الله عل ما هَكَاكُمْ 4؛ فإِنّ التكبير ليس علَّة حقيقةٌ بل هو أشبه بالحكمة, 
فلاحظ. 

وعلى كل حالء فاستفادة تعدّد المطلوب من الآيات الشريفة ليس 
واطها عندها: 

الأمرالثاني: أنه على تقدير وجود عمومات أو مطلقات تدلّ على وجوب 
قضاء كلّ ما فات من الصوم أو مطلقاًء فهل تشمل المرتد؟ 


ذكر في الحدائق” أنّ الفقهاء ذكروا في موارد مختلفة أنّ المطلقات لا 
ظهور لها في الأفراد النادرة» ولكون الارتداد نادراً فالعمومات والمطلقات 
الدالّة على القضاء لا تشمله. 

وفيه: أنّ المحذور في اختصاص المطلق أو العام بالفرد النادرلا في 
شمولة له سيء الإطلاق أو العموم إذا كان مستغادا من الآبة فلا سمل 
المقام؛ لأنّ الخطاب في الآية متوجّه إلى الّذين أمنوا الوارد في صدرهاء ومن 
الواضح أنّ التعليل إِنّما يستفاد منه الحكم بالقضاء لغير المورد مما يشمله 
الخطابء ولا يستفاد منه التعميم إلى مثل المرتد الذي لا يكون مشمولاً به 
والمرشد وإن كان مؤمثاً قبل الارتداد ومشمولاً بالخطاب إِلا أنه بعد أن خرج 
عن العنوان لا يشمله الخطابء فلا يستفاد من الآية وجوب القضاء عليه. 

وأمَا ما دل على تكليفهم بالفروع كالأصول فهو إِنّما يقتضي تكليفهم 
بأصل الصمم كالمسلمين؛ ولا يقتتضي ذلك في وجوب القضاء الذي هو 
محل النزاع؛ لأنَ الدليل على ذلك إن كان هو الإجماع فهو غير متحقّق في 
القضاء وإن تحقّق في أصل الصوم وإن كان أدلّة لفظيّة مثل: 8 مَا سَلَكُكُمْ 
في سَقَرَ 4" فلا يعلم وجود إطلاق لها بحيث يشمل المرتدء فلاحظ. 

نعم» قد يدّعى إلغاء خصوصيّة الذين آمنوا في الآية فيتعدى إلى غيرهم» 
لكن ذلك شيء آخر غير دغوئ ذلالة الآية على الشمول للمرتد. 

ثم إنه ورد في تقريرات السيد الخوئي:: الاستدلال على وجوب القضاء 
على المرتد بشمول أدلّة التكاليف له بإطلاقها كسائر المسلمينء فكما أَنّهم 
)١(‏ الحدائق الناضرة 17 : /91؟. 


(؟) سورة المدثر : 45. 


مأمورون بالصيام والقضاء إذا فاتهم الصيام كذلك المرتد بعد قدرته على 
الامتئال بالتوبة حتّى إذا قلنا: إنهم غير مكلفين بالفروع؛ لأنّ المرتد مكلف 
بها حتماً سابقاً ولا وجه لسقوطها بالارتداد بل هو مكلّف بها فعلاً كما كان 
مكلا بها ساقاً بتعضى إطلاق أذلة التكاليق: 

وفيه: عدم الفرق بين المرتد وغيره من الكفار فيما يوجب شمول إطلاق 
التكاليف له أو سقوطها عنه فالمرّد كالكافر الأصلي من هذه الجهة والقول 
بعدم تكليف الكفار بالفروع لا موجب لاختصاصه بالكافر الأصلي بل المرتد 
كذلك: 

الأم نر القاللة: أنه يعد قرض فنمول العمودات والمطلقاف للمكد فول 
يعارضها ما تقدّم من الأدلّة على أنّ الكافر إذا أسلم فلا يجب عليه قضاء 
ما فاته أَيَام كفره؛ لأنّ المرتتد يصدق عليه أيضاً أنه كافر أسلمء فهل تشمله 
الأدلّة السابقة أو لا؟ 

وقد منع كثير من المتأخرين من ذلك بدعوى انصراف هذه الأدلة إلى 
الكافر الأصلي الذي يحدث فيه الإسلام لا مثل المرتد الذي يرجع إلى 
الإسلام بل ادّعي تبادر الكافر الأصلي من الكافر. 

ولا يخفى أنّ لازم ذلك الالتزام بالانصراف في جميع المواردء مثل ما دل على 
نجاسة الكافر وما دل على عدم جواز تزويج الكافرء وما دل على عدم ملكيّة 
الكافر للمسلم أو المصحف. مع أنهم لا يلتزمون بذلك بل يلتزمون بالعموم. 

نعمء يمكن أن يقال: إِنّ ما دل على «أَنّ الكافر إذا أسلم لا يقضي» لم 
يرد ابتداءً من الإمام وإئما ورد في سؤال السائل”". والمتعارف في ذلك أنّ 
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السائل إذا أراد الفرد النادر لذكره عادةٌ فى سؤاله, وهذا بخلاف ما إذا كان 
ذلك وارداً ابتتداءً في كلام الإمام 2 . ْ 

وفيه: أن السائل إِنما يكون ملزماً بذكر المرتّد في سؤاله إذا كان يسأل 
عمه بالخصوص: وأكا إذا كان سبال عبن مطلقى الكافربيواء كان أضلها أو 
مرتداً فلا يلم بدرج المرتد في كلامه؛ فيكون سؤاله مطلقاً وكذا الجواب 
ولو باعتبار ترك الاستفصال. 

وعقه بظهي اذ الأدلّة السابقة لا مانع من شمولها للمرتدء اللهم إِلَا أن يمنع 
من إطلاقها للمرتد لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة. وإِنّما هي 
في مقام بيان حكم الإسلام في نصف الشهر أو في أثناء اليوم لا في مقام 
بيان حكم الإسلام بعد الكفر حتّى يتمسك بإطلاقها. 

والحاصل: أنّ السؤال في جميع نصوص الباب (9؟) وقع عن حكم 
الإسلام في نصف شهر رمضان أو في أثناء اليوم فيه والجواب لا بد أن 
يكون في مقام البيان من هذه الجهة, ويفهم منه حكم الكافر إذا أسلمء 
لكن الإمام ليس في مقام البيان من جهة حكم الإسلام بعد الكفر حتّى 
يتمسك بإطلاقه في المرتد. وعليه فالصحيح وجوب القضاء عليه تمسكاً 
بالمطلقات والعمومات الدالّة على القضاء عند الفوت. 

وقد يستدل عليه أيضاً بما في تقريرات السيد الخوئي:2؛ وقد تقدم مع 
واب 

وقد يستدل على عدم القضاء بالسيرة المتشرعيّة القائمة على عدم 
تكليف من يسلم من الكفار بالقضاءء فيدّعى قيامها في المرتد أيضاً. 

وفيه: أَنّ المتيقّن من السيرة الكافر الأصلي. ودعوى كثرة وقوع الارتداد 


مسألة ؟١:‏ يجب القضاء على ما فاته لشكر من غير فرق بين ما كان 
للتداوي أو على وجه الحرام١١).‏ 
في عصر النبي لله وما بعده عهدتها على مدّعيها؛ لأنّ حالات الارتداد 
ليست بتلك الكثرة بحيث توجب انعقاد سيرة» فالعمدة عموم أدلّة القضاء. 
ومن ثمٌ ذهب المشهور إلى وجوبه عليه بل ادّعى عليه الإجماع 
جماعة”. مثل السيد في المسائل الرشيّة وفي الناصريّاتء وابن زهرة في 
الغنية» والشيخ في الخلاف”, بل لم يعرف الخلاف صريحاً من أحدء ولذا 
قال في الذخيرة: زابلا خلاق أحدة)»”. 


)١(‏ تقدّم الكلام في شرائط صحّة الصوم عن صمم السكرانء وأنه هل 
يحكم ببطلانه كالمجنون أو يصمّ كالنائم فيما إذا تقدّمت منه النيّة ثم سكر 
إلى نهاية الوقت. 

وعلى الثاني لا مجال للحديث عن القضاء؛ لوضوح عدم وجوبه إذا 
تقدّمت منه النيّة لعدم الفوت. ويجب إذا أفطر أو لم ينو الصوم كالنائم. 
نعمء على الأول يقع الكلام عن وجوب القضاء عليه وعدمه. 

ولا يخفى أنّ المراد السكران الذي لا يتحقّق منه نيّة الصوم لعدم الالتفات 
والقصد. وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان سكراً اعتياديَاً فلا إشكال في صحّة 
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(7) ذخيرة المعاد ؟ :-655. 


مسألة *: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال 
الحيض والنفاس(3)., وأمَا المستحاضة فيجب عليها الأداء. وإذا 
فات منها فالقضاء(؟). 
صومه. فإذا سبقت منه النيّة صم ولا قضاء وإذا أفطر أو ترك النيّة وجب 
عليه القضاءء إذن الكلام في السكران بناءً على عدم صحّة صومه كما 
استقربناه - وإن سبقت منه النيّةه فهل يجب عليه قضاء ما فاته أثناء سكره 
أو لا؟ 

يدل على الأؤل ما دل على وجوب القضاء على كل من وجب عليه وتركه 
أو جاء به على وجه غير صحيح. 
)١(‏ بلا إشكال؛ وتدل عليه النصوص الكثيرة الواردة في موارد متفرقة”. 
)يدل عليه ما تقدّم من عموم وجوب القضاءء ويؤيّده مكاتبة علي بن 
مهزيار قال: «كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أُوَل يوم 
من شهررمضان كم استخاضت قصلت وضامت شهر رمضان كله من غير 
أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغُسل لكل صلاتين» هل يجوز صومها 
وصلاتها أم لا؟ فكتب .8ا: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؛ لأنّ رسول 
الله يخ كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك»”©. 


() وسائل الشيعة ؟ :841 ب 5١‏ من أيواب الحيض. 
(؟) وسائل الشيعة ؟ : 544؛ ب 4١‏ من أبواب الحيضء ح 7. 


مسألة ؛: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته؛ وأما ما 
أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه(١).‏ 
في وجوب القضاء على المخالف إذا استبصر 

)١١‏ يقع الكلام في أمور ثلاثة: 

الأمرالأل: فيما تركه المخالف من الصومء فظاهر المشهور وجوب القضاء 
عليه كما قيلء واستدلٌ له بالعموم المتقدّم لثبوت التكليف في حقّه وتحقّق 
الفتوت نه بالدك فيمله نا دل على وجتوب القضاء على كل من كان كذلك: 

وهناك روايات كثيرة تدلّ على عدم القضاء على المخالف إذا استبصر 
يأتي التعرّض لهاء ولكنّها لا تشمل هذا القسم؛ لأنَّ موضوعها كل عمل عمله 
وكلّ صلاة صلاها وهولا يصدق في المقامء مضافاً إلى قوله ظا: «فإنه 
يؤجر عليه» الوارد في بعضها لظهوره في العمل الصادر منه؛ إذ كيف يؤجر 
عان ينا ل عدر ننه ؟ 

نعم» هناك رواية تدلّ على عدم القضاء في المقام. وهي ما رواه 
الشهيد في الاكرق هن كنات الرحمة لبعد يرو هيد الله ساد ا عن 
رجال الأصحابء عن عمّار الساباطي قال: «قال سليمان بن خالد لأبي 
عبد الله اي - وأدا جالس ‏ : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلّي في كلّ يوم 
صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي, قال: لا تفعل؛ فإنّ الحال التي كنت 
عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»”. وهو وإن كان وارداً في الصلاة 
ويدل على عدم قضائها ولا ملازمة بينه وبين عدم قضاء الصوم لتخلفها في 
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جملة من الموارد إلا أنّ التعليل الوارد في ذيلها يقتضي التعميم. 
وهذه الرواية بالرغم من ظهورها في ترك الصلاة حملها الشهيد على إرادة 
فرك الشرائظ والأفعال لآ تركينا بالكلتلاء وقيل > لعله لأجل عفال ايسان ين 
خالد وجلالته حتّى قبل الاستبصار فهي لا تشمل المقام؛ هذا مضافاً إلى 
ضعف الرواية سنداً لجهالة طريق الشهيد الأول إلى كتاب سعد بن عبد الله. 
الأمرالثاني: فيما جاء به المخالف وفقاً لمذهبه فلا إشكال في عدم 
القضاء عليهء وتدل عليه الروايات الكثيرة مثئل صحيحة الفضلاءء؛ عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله يي أنهما قالا: «في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء 
الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن 
رأيهء أيعيد كلّ صلاة صلاها أو صمم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة 
شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الركاة, ولا بد أن 
يؤدّيهاء لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإِنّما موضعها أهل الولاية»”. 
وصحيحة ابن أذينة قال: «كتب إِليَ أبو عبد الله 38 أنّ كلّ عمل عمله 
الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ الله عليه وعرّفه هذا الأمرفإثه 
يؤجر عليه ويكتب له إلا الركاة فإئّه يعيدهاء لأنه وضعها في غير موضعها 
وإِنّما موضعها أهل الولاية» فَأمَا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما»”. 
وصحيحة بريد العجلي. ععن أبي عبد الله 9 في حديث ‏ قال: «كل 
عمل عَمِله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإِنّه 
يؤجر عليه إلا الزكاةء لأنه وضعها في غير مواضعهاء لأنها لأهل الولاية؛ وأمّا 


)١(‏ وسائل الشيعة 4: 15؟: ب ” من أبواب المستحقين للركاة ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة 9 : 5١17‏ ب 7 من أبواب المستحقين للزكاة. ح . 


الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء»”. 

فإنَ هذا القسم هو المتيقّن منها. 

الأصر النائية وفيا عاد يه الها لمذكية رمو غارة: يعالك متها اها 
وأخرى: يوافقه. 

فإن كان مخالفاً لكل منهما فقد يقال بعدم شمول الروايات المتقدّمة 
الولاية» فلا تشمل المقام ويحكم بوجوب القضاء عملا بالعموم المتقدّم. 

ويمكن أن يقال: إِنّ المستفاد من هذه الروايات جعل المناط في الحكم 
بالصكة سو مقة العبل الصادر هن البفالق بعس تنكو واعشاده 
حيدق يداك ننه نيد التقري» قكان ما يعبر فكه إذا كان براءقاقا وضهيها 
تشمله الروايات وتدلّ على صحّته وعدم القضاء حتّى إذا كان مخالفاً 
في الواقع لمذهبه ومذهبنا فضلاً عمًا إذا كان مخالفاً لأحدهما فقط. نعم؛ 
الروايات لا تشمل العمل الذي لا يرى صحّته ويراه باطلاً لانصرافها عنه. 
ومقتضى العموم وجوب القضاء حتّى إذا كان موافقاً لمذهبناء فإِن الاعتبار 
لسن بدلاقة يال يدور ضحيسا بعسبي اعقاذة. 

ومنه يظهر الحكم فيما لو كان مخالفاً لمذهبه وموافقاً لمذهبناء فإنّه 
يحكم بصكّته إذا كان يراه صحيحاً كما إذا كان يعتقد اجتهاداً أو تقليداً 
جواز العمل بمذهبناء كما أنّه يحكم ببطلانه إذا كان لايراه صحيحاً بل يراه 
باطلاً؛ لما عرفت من عدم شمول الروايات المتقدّمة لمثله. 
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مسألة ه: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل 
الفجر إلى الغروب من غير سبق نيّة(١)‏ 

نعم, قد يستدلٌ على صحّته لو كان موافقاً لمذهبنا فقط بدعوى أنّ 
الروايات شاملة له بالفحوى والأولويّة القطعيّة؛ لأنَ البناء على الصحّة فيما 
وافق مذهبه وإن كان مخالفاً لمذهبنا مع كونه باطلاً بحسب الواقع وفاقداً لشرط 
الولاية يستلزم البناء على الصحّة فيما لا يكون فاقداً إلا لشرط الولاية بالأولوة. 

وبعبارة أخرى: أَنَ العمل الباطل في نفسه لولا الولاية إذا كان مجزياً وكافياً 
فالعمل الصحيح في نفسه لولاها أولى بالصحّة والإجزاء. 

أقول: عرفت أنّ الصحيح عدم القضاء إذا كان يراه صحيحاً حتّى إذا كان 
مخالفاً لنذهية ومذهنا فصلا هما إذا كان مواققا لمذعيدا ققط» وعرقت أنه 
يحكم بوجوب القضاء وعدم الإجزاء إذا كان لا يراه صحيحاً وإن كان موافقاً 
لمذهبناء وهنا لا مجال للأولويّة المذكورة؛ لأن البناء على صحّة العمل الذي 
يعتقد صحّته إذا كان موافقاً لمذهبه لا يستلزم لا بالأولويّة ولا بدونها ‏ البناء 
على صحّة العمل الذي يراه باطلاً حتّى إذا كان موافقاً لمذهبنا. 

فالصحيح: عدم القضاء إذا جاء به صحيحاً بنظره بحيث تحقّق منه 
قضدد القرينة بيقى إذا كان مخالقا لمدذهنه, 
)١(‏ تقدّم الكلام عن ذلكء وقلنا: إِنَّ الصوم يقع صحيحاً من النائم مع سبق 
النيّة؛ لأنَ النوم لا يمنع من عباديّة الصوم وصحّته ويكتفى بالنيّة السابقة, 


وأمَا مع عدم سبق النيّة فوجوب القضاء يكون واضحاً؛ لتركه الصوم وعدم 
إتيانه بالواجب. 


وكذا من فاته للغفلة كذلك(١).‏ 
مسألة 5: إذا علم أنه فاته أيَام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ 
والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل(75), ولكن الأحوط قضاء الأكثر 
خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان 
شكّه في زمان زواله, كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة 
يام أو بعد خمسة أيَام مثلاً من شهر رمضان(7). 
نعم في الحكم بوجوب القضاء على النائم من غير سبق النيّة لا داعي 
لافقتراض استمرار صومه إلى الغروب حتّى عند الماتن بل يكفي فرض 
استمراره إلى الزوال» وإن كان الصحيح كفاية الانتباه بعد الفجر في وجوب 
القضاء؛ لما تقدّم من عدم الدليل على إجزاء تجديد النيّة قبل الزوال» ومقتضى 
القاعدة عدم إجزاء الناقصء فلا بد من القضاء. نعم؛ قام الدليل على ذلك في 
بعض الموارد كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال» ويقتصر فيه على مورده. 
نعم يجب الإمساك بقيّة النهار وإن حكم ببطلان الصوم, على ما تقدّم. 
)١(‏ لما تقدّم في النوم. 
(؟) لأصالة البسراءة عن وجوب قضاء الأكثر؛ لدخول المقام في مسألة دوران 
الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليينء ولا خلاف في جريان البراءة فيها وإن 
كان هناك خلاف في ذؤران الأمر بين الأقل والأكقر الاقياطيين. 
(*) يفهم من العبارة الاحتياط الاستحبابي بقضاء الأكثر, وتأكد هذا 
الاحتياط في صورة ما إذا كان الفوت لمانع وكان الشك في زمان زواله كما 


إذا شك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أَيَام من شهر رمضان أو بعد خمسة 
َتام منه. 

ومنه يظهر أنَ الصور عديدة؛ وذلك لأنّ التردّد تاردً يستند إلى الشك في 
موجب القضاءء أي: الإفطار. وأخرى يستند إلى الشك في مقدار المانع عن 
الصحّة من سفر أو مرض أو نحوهما. 

أمَا الأول فهو شك في التكليف في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
الاستقلاليين ولا إشكال في جريان البراءة» كما تقدّم. نعمء هناك كلام 
يجري في المقام وأمثاله تقدّم التعرّض له في بعض المسائل السابقة» راجع 
الممالة 64 قصل ها نوسي الكقارة 

والنا الثاني فتارةً يكون الشك في مقدار المانع من جهة الشك في زمان 
حدوثه. وأخرى يكون في زمان زواله وارتفاعه. 

والفرض الأول كما إذا علم أنه رجع من السفر في يوم العاشر من شهر 
رمضان ولكنّه شك في مبدأ السفر وأنّه كان في اليوم الخامس من الشهر أو 
في اليوم الثامن مثلاً. 

وهنا قد يقال: إِنّهِ يرجع إلى الأصل الموضوعيء وهو استصحاب عدم 
السفر قبل اليوم الثامن. 

والصحيح: أنّ الأصل الجاري في المقام هو استصحاب عدم الفوت إذا 
كان هو موضوع وجوب القضاءء وأمّا إذا كان موضوعه عدم الإتيان والترك 
فلا يمكن نفيه وإثبات الإتيان به وبالتالي نفي القضاء باستصحاب عدم 
الفوت إلا بالملازبة العقلية, 

وعلى كلّ حال؛ فالسفر والمرض ليس هو الموضوع لوجوب القضاء؛ 


مسألة ا ل« يجب الفور فى القضاء(١)‏ 


لوضوح أنّ السفر بما هو وكذا المرض لا يوجب القضاءء ولذا لو صام 
الساق عملا اوضاء التريض منتكدا ندم الشرر خط ضغ صريهياا 
وإنّما ذكرا في الآية الشريفة باعتبار وافتراض تحقّق الموضوع معهماء أي: 
عدم الصوم أو الفوت, ومن الواضح أن استصحاب عدم السفر لا يثبت به 
الصوم أو عدم الفوتء أي: نفي الموضوع حتّى ينفى القضاء. 

كما يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء في المقدار الزائد 
بعد فرض الشك في تحقّق الفوت. 

والفرض الثاني كما لو علم أنه سافر في اليوم الخامس من الشهر وشك 
في أَنّه عاد منه في اليوم الثامن أو في اليوم العاشرء وهو الذي ذكره الماتن. 

وهنا المرجع أضالة البزاءة عن وجوت قضاء المتندار الراك لآق القانت 
مردّد بين الأقل والأكثرء فيقتصر على المتيقّن وينفى الزائد بالبراءة. 

قد يقال: إِنّ البراءة محكومة لاستصحاب بقاء السفر أو المرضء ويترتّب 
عليه وجوب القضاء. 

وفيه: ما عرفت من أنّ السفر أو المرض بما هما لا يقتضيان وجوب 
القضاء؛ لعدم كونهما موضوعاً له بل الموضوع هو ما فرض فيهما من ترك 
الصوم أو الفوتء. ومن الواضح أنه لا يتردّب على استصحاب المرض أو 
السفر ترك الصوم أو الفوت إِلَا بناءً على القول بالأصل المثبت. 
)١(‏ المقصود نفي وجوب الفور في أثناء السنة, وأمَا نفيه بالنسبة إلى ما 
بيعدها فسيأتي الكلام عنه في المسألة (/7): 


ولا التتابع(١)‏ 

ويدلٌ عليه في المقام ‏ مضافاً إلى إطلاقات أدلّة القضاء ‏ صحيحة 
الحلبي. عن أبي عبد الله الث قال: «إذا كان على الرجل شيء من صوم 
شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيَاماً متتابعة» فإن لم يستطع فليقضه 
كيف شاء وليحص الْأيَامء فإن فرق فحسن,ء فإن تابع فحسن»”". وصحيحة 
حفص بن البختريء عن أبي عبد الله الؤا قال: «كن نساء النبي ككل إذا 
كان عليهن صيامٌ أخَرن ذلك إلى شعبان ‏ إلى أن قال: ‏ فإذا كان شعبان 
صَمن وصام معه»”". 

ويمكن الاستدلال عليه بما دلّ على جوز الإفطار قبل الزوال في قضاء 
شهر رمضان وعدم جوازه بعد الزوال, فإنّه لو كان فوريّاً لما جاز له الإفطار 
ولتعيّن عليه الإتمام. فلاحظ. 

وإلى ذلك ذهب المشهو'”. وخالف فيه أبو الصلاح الحلبي في الكافي؛ 
وابن البرّاج في المهذّبء وقطب الدين الراوندي في فقه القرآن". 


)١(‏ كما هو المشهور©. وادّعى عليه الإجماع السيد في الناصريّات والشيخ 
فى الخلاف والعلامة فى المختلف". 


.0 ب 55 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ ,٠"4١:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 545؛ ب 517 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 4. 

(7) مستمسك العروة الوثقى 8 : 504. 

(5) الكافي في الفقه :5 / المهدّب :١‏ ؟5 / فقه القرآن :١‏ 198. 

(4) جواهر الكلام /15:11. 

(5) المسائل الناصريّات : /91؟ / الخلاف ؟ : 5٠١‏ / مختلف الشيعة ” : 005. 


نعمء عن الشيخ في المبسوطء وابن البرّاج في المهّب” الاحتياط 
بمراعاة التتابع» وعن قطب الدين الراوندي” الأقوى مراعاة التتابع. 

ويظهر من كلماتهم أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة: 

القول الأؤل: استحباب التتابع مطلقاً وهو المشهور. 

القول الثاني: استحباب التفريق مطلقاء وهو المنسوب إلى المفيد. 

القول الثالث: استحباب التتابع في الستة أَيَامء والتفريق فيما زاد عليها'”. 

واستدل على عدم وجوب التتابع بإطلاق الأدلّة وبعض النصوص.ء مثل 
صحيحة عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله 3 قال: «من أفطر شيئاً من 
شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً فهو (كان) أفضلء وإن قضاه متفرقاً 
تعريى)© وميس بسلدان بن بغ العري: آله سال أب العبين 
الرضاءئة عن الرجل يكون عليه أَيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ 
قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان. إِنما الصيام الذي لا يفرّق صوم 
كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين»”» وموثقة سماعة قال: «سألته عمّن 
يقضي شهر رمضان منقطعاًء قال: إذا حفظ أَيَامه فلا بأس»”. 


.57":١ المهزّب‎ / 580:1١ المبسوط‎ )١( 

(؟) فقه القرآن :١‏ 198. 

(") جواهر الكلام 107 : .١7/‏ 

(5) وسائل الشيعة ٠١‏ :.74: ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح 4. 

(0) وسائل الشيعة ٠١‏ : 45 ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 8. 
(5) وسائل الشيعة ٠١‏ :.4, ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟. 


نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة(١)‏ لا التفريق فيه 
مطلقاً؟) أو في الزائد على الستة(5). 

(1) مطلقاء وهو المشهورءويستدل له بصحيحة أبن ستان المتقدّمة؛ ورواية 
الأعمشء. عن جعفر بن محمد الا قال: «والفائت من شهر رمضان إن قضى 
متفرقاً جازء وإن قضى متتابعاً كان أفضل»”» ومعتبرة غياث بن إبراهيم؛ عن 
جعفرء عن أبيه اثلا قال: «قال على اثلا في قضاء شهر رمضان: إن كان لا 


(20 


يقدر على سرده فرّقه, وقال: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة» 


19 إقشارة الى الول الفا قن المسالة وض النتسوت إلى القيده ولافليل 
عليه وعلّله في المقنعة بقوله: «ليقع الفرق بين الأمرينء الأداء والقضاء»””. 


(*) وهو القول الثالث في المسألة. وحكاه في الشرائع قولاًء وفي السرائر 
نسبه إلى بعض الأصحاب”©. 

وقد يستدلٌ له بموثقة عمّار الساباطي. عن أبي عبد الله 1ه قال: 
لالت عدن الرعل تكوين عليه الدان .من شور رنطان كاك يتتضيهاة فقال: 
إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة أيَام فليفطر 
بينها ايَاماء وليس له أن يصوم اكثر من ستة (ثمانية) ايام متوالية» وإن كان 
عليه ثمانية أَيَام أوعشرة أفطر بينها يوم فإِنّ قوله م32 «وليس له أن 
)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 75 ب 51 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح .١١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 544؛ ب 17؟ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 8. 
(") المقنعة :7565. 


(5) شرائع الإسلام ١‏ : 184 / السرائر ١‏ : 5.0. 
(5) وسائل الشيعة 75١:٠١‏ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح 5. 


مسألة 6: لا يجب تعيين الأيّام فلو كان عليه أيَام فصام بعددها 
كفى وإن لم يعيّن الأول والثاني وهكذار١)‏ 
يصوم أكثر من ستة تام متوالية» يستفاد منه عدم جوز التتابع فيما زاد 
على الستة وجوازه فيها. 

ولا يخفى أنّها لا تصلح دليلاً للقول المذكور؛ لظهورها في لزوم التفريق فيما 
زاد على الستة وجوازه فيها لا استحبابه كما يريده القائل؛ مع أنّ الموجود في 
الاسفصارة ينفين السبفد الأزل: وفي التهذيب”" «الثمانية» بدل «الستة». 

مضافاً إلى ما فيه من الاضطراب و«التنافي بين ذيلها وبين قوله: «وإن 
كان عليه خمسة أيَام فليفطر بينها يومين». 
)١(‏ الكلام فيما إذا تعلّق الحكم بفرد من الطبيعة مع عدم الاختلاف في 
الآدار والخصوصيات: نظير ما إذا استدان من زيند ديثاراً فم استدان منه 
دوكارا الخ قاته لأبويعه ماكو يون هنا اعدائة زلا ميب نا اسكدانه كانيا 
سوى الْأوَلييّة والثانويّة. لكن هذه الخصوصيّة لا تشتغل بها الذمّة؛ لآنها 
تشتغل بفردين من الطبيعة بلا مائزء ولذا لا يجب في مقام الوفاء رعاية 
ذلك بأن يقصد أداء ما اشتغلت به الذمّة أولأّثع أداء ما اشتغلت به ثانيا 
بل إذا جاء بفرد بقصد الوفاء سقط عن ذمّته أحدهما وبقي عليه الآخر 
بلا تعيين فيجب عليه أداؤه. وهكذا الحال في المقام. والظاهر أَنّ ذلك من 
الأمور المسلمة من دون اختصاص بباب الصوم. 


.747' الاستبصار ؟ : 218 ح‎ )١( 
.٠١١6 تهذيب الأحكام : : 8؟9, ح‎ )( 


قوسارشبية حاصلهاة أن المقروكن أن المكلق لا يقصد امال اد 
الأمرين معيّناً حينما يأني بالفعل ألا وحيث إن الفعل المأنئ به لا بهذا 
القصد قابل لأن يكون امتثالاً لكل من الأمرين فيدور الأمربين أن يسقط به 
كلا الأمرويح او أحيهما المتن أو أحدهما غير المعيّن. والأؤل ممنوع لعدم 
الإتيان بمتعلّقها معاً والثاني ترجِيحٌ بلا مرجّح لقابليّة الفعل لكل منهما. 
والقالنت لا وجوذاله: 1 

والجواب: إنكار تعدّد الحكم بتعدّد الأفراد في المقام؛ فإذا استدان ديناراً 
آخر بعد استدانة الأقل يكون الحكم بوجوب الوفاء واحداً متعلّقاً بدينارين, 
أي: فردين من الطبيعة كما كان واحداً متعلقاً بفرد من الطبيعة عندما استدان 
الأؤلء وهذا الحكم الواحد المتعلّق بفردين أو بأفراد من الطبيعة وإن كان 
انحلاليّاً إلا أق تحقّق الامتثال لا يتوقف على قصد امتثال الأمر الانحلالي 
المتعلّق بهذا الفرد أو ذاك. بل يكفي فيه قصد امتثال الأمر المتعلّق بفردين 
من الطبيعة فاذا أحى بالأًئل بهذا القصه معط عنة التصفي دوقت الأمتر 
المتعلّى بالنصف الآخر بلا تعيين. 

وبعبارة أخرى: أنّ الحكم المتعلّق بفردين من الطبيعة بلا مائز بينهما لا 
يبقى على حاله بعد الإنيان بأحد الفردين مع قصد امتثال هذا الحكم؛ بل 
تتضيّق دائرة متعلقه فيصير متعلقا بفرد واحد منهما لا محالة بعد ان كان 

وكيف كان. لا دليل على اعتبار التعيين في المقام بل إطلاق ما دل 
على وضوب التضاء يقى اعفان فاط السادهوء زقنةة بن أجاء أخر 


ونحوها وجوب القضاء بمقدار ما فاتء فإذا فاته عشرة أيَام وقضى عشرة 
تام بلا تعيين حصل الامتثال. 

بل يظهر من المستمسك” أنه لا معنى للتعيين؛ لأنه فرع التعيّن وهو 
تابعٌ لاعتبار خصوصيّات في المأمور به. مثل خصوصيّة الظهريّة والعصريّة 
ونافلة الفجر وفريضتهء وفي المقام لا يوجد ما يوجب التعيّن: فإِنّ قضاء 
الصوم الفائت ماهيّة واحدة قد يكون الواجب منها فرداً واحداً وقد يكون 
متعدّداًء فإذا وجب صوم يومين لم يكن المائز بينهما إلا بالأؤليّة والثانويّة, 
وهذه الخصوصيّة لم تؤخذ في موضوع وجوب الأداءء فإنّ صوم اليوم الأقل 
من رمضان لم يجب بما أنه صوم اليوم الأقل بخصوصيّاته التي يتميّز بها 
عن اليوم الثاني» بل بما أنّه صوم يوم من رمضان. 

نعو إذا كان ينهم ناتركيا إذاكان مدينا لزيد ينسية دنار ركان مديياً 
له أيضاً بععشرة أخرى بعنوان الرهنء فقد ورد في تقريرات السيد الخوثي يك" 
أنه في مثل ذلك لا بد لحصول ذلك الأثر وترتيبه خارجاً من قصد ما له 
الأفن هإذا أذى عشرة دنائبر إلى زيند وقاء لديده وقصند فك الرسن يهنا 
تركب ذلك خارجاً وأمَا إذا لم يقصد لم يترتّب ذلك الأثر؛ لأنّه لم يقصد هذه 
الخصوصيّة وينطبق الطبيعي على العاري عن تلك الخصوصيّة؛ لآنه الأخفٌ 
مؤونة. 

والظاهر صحّة ما ذكرء وقد تقدّم في مباحث النيّة مسألة (8) ما له نفع 
لي المقدم اريم 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 .5٠١ ١:‏ 
(1) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ : /الا١.‏ 


بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتب 
عليه أثره(١).‏ 

مسألة : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء 
اللاحق قبل السابق؛ بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من 
رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق(؟) 

)١(‏ لما تقدّم في التعيين من عدم الدليل عليه وإطلاق ما دلّ على القضاء. 
مضافاً إلى أنّه كالتعيين وهو فرع التعيّنء ولا تعيّن في المقام. 


(9) الظاهر أن الجهة الملحوظة في هذا الفرع هي الترتيب» وقد تقدّم طرح 
نفس هذا الفرع من جهة التعيين في مسألة (8) من أبحاث النيّة. 

ولا يخفى أنّ الكلام فيهما واحد فيجري هنا ما تقدّم هناك بل وكذا المسألة 
المتقّمة» فإِنَ المناط في الجميع واحد, وهو أنه إذا لم يكن بين الفردين أو 
الأفراد أيّ تفاوت وخصوصيّة حتّى بلحاظ الآثار فلا يجب التعيين ولا 
الزيبب: فإذاكان الثابنت. فى ذثته عشرين يوماء عمشرة من رمضان السابق 
ومثلها من اللاحقء فإِنّ أيّ مقدار يصومه قضاءً يسقط بحسبه مما في 
ذمته حتّى إذا لم يقصد التعيين» وحتّى إذا قدّم قضاء اللاحق على السابق. 

وأتنا إذا| كام تاك عقاوك مينهما ولو بلحاظ الآخار كنا فى مغال السو يننا 
ع 2" تناد البسنةا النائقة الس مرشيما بل وجي انيد تقل انهاءة 
السنة بخلاف قضاء السنة السابقة فإنّه موشع؛ وكذا بالنسبة إلى الفدية 
فإنّ تاخير قضاء السنة السابقة إلى ما بعد نهاية السنة الحاليّة ليس فيه 
قدية قلاف تلخي: قشاء السة العالية: فاع قبه القدية سقى إذاقلنايائة 


موشع؛ فإِنَ الاختلاف في الحكم يكشف عن وجود المائز لامتناع الاختلاف 
في الحكم مع عدمهء وحينئذٍ إذا صام عش أَيَام قضاءً بلا تعيين في السنة 
البجالفة قيدن ييختنب فى التبننة البناظية بويا عليه قفا الندد الجالنة 
ويترتّب عدم التوسعة والفدية إذا لم يقض فيهاء أو يحسب قضاءً عن السنة 
الحاليّة ويبقى عليه قضاء ما فاته في السنة السابقة وتثبت التوسعة وعدم 
الفدية» أولا يحسب لكل منهما؟ 

عرفت مما تقدّم في المسألة الساقة أن الأقرون سر الأول» لذن القضاء 
عن السنة الحاليّة يختص بأئر وخصوصيّة حسب الفرضء فإذا قصد 
طبيعي القضاء من دون تعيين أنه عن السنة الحاليّة وقع عمّا هو أخف 
مؤونة» وهو السنة السابقة دون الحاليّة لاحتياجه إلى عناية زائدة ولحاظ 
الخصوصيّة. 

وقد يستدل للثاني بأنّ المكلّف وإن فرض عدم قصده الخصوصيّة إلا 
أنه يقصدها ارتكازاًء وهو يكفي في المقام. 

وسعدل للثالت مقلم من الشبهق: 

وعلى كلّ حال؛ فمن ناحية الحكم التكليفي لا إشكال في عدم لزوم 
الترتيب في الفرض الأول» فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق؛ لما تقدّم من 
عدم الدليل بل لإطلاق أدلّة القضاء وغير ذلك. 

وأما في الفرض الثاني فإن كانت الخصوصيّة لازمة - مثل لزوم المبادرة 
غلى القول يه قاللازة عق هديي: اللاحق على السابق قراراً حنن 
المخالفة؛ وأمّا إذا لم تكن لازمة كما في الفدية ‏ فإنّه إن قلنا بعدم وجوب 
المبادرة فلا يلزم المكلف بتقديم اللاحق فرارا عن لزوم الفدية بل يجوز له 
عدم التقديم ودفع الفدية. 


ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابقء وكذا في الأيّام(1). 
مسألة :٠١‏ لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم 
الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما(5"). نعم لا يجوز التطوّع بشيء 
لمن عليه صوم واجب. كما مر("). 
مسألة :١١‏ إذا اعتقد أن عليه قضاءً فنواه ثم تبيّن بعد الفراغ فراغ 
ذمته لم يقع لغيره(]) 
)١(‏ دعوى الانصراف تامّة؛ لما تقدّم من أن اللاحق يحتاج إلى عناية زائدة 
وقصد الخصوصيّة» ومع عدمه يقع عمّا ما لا مؤونة فيه. 

وقد يقال: بأنّ دعوى الانصراف تنشأً من أنّ الإنسان بطبعه ينوي قضاء 
الأول فالآل لا العكس: 
(؟) لعدم الدليلء فتجري أصالة البراءة لنفي وجوبه.؛ والمراد تقديم صوم 
القضاء كما نسب إلى ابن أبي عقيل. 
(*) تقدّم بحث ذلك في شرائط صحّة الصوم, وتبيّن أن الصحيح هو 
اشتراط صحّة صوم التطوّع بأن لا يكون عليه قضاء شهر رمضان فقط. 
(4) وعلّل ما ذهب إليه الماتن بفقد النيّة المعتبرة في صحّة الصوم؛ لأنّ 
المفروض أنه لم ينو الغير فلا يقع, ولا يقع القضاء لعدم الأمر به واقعاً فما 
له الأمرلم يقصد وما قصد لا أمربه. 

وما ذكر وإن كان صحيحاً لكن ليس على إطلاقه؛ لعدم ثبوته في بعض 
الحالات مثل صوم يوم الشك بعنوان القضاء إذا اعتقد أنّ عليه ذلك ثم 


وأمالو ظهر له في الأثناء. فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى 
غيره(١)‏ 
تبيّن فراغ ذمّته من القضاء وتبيّن أنه أل أَيَام شهر رمضان. فإنّه يحسب 
من شهر رمضان لشمول ما دل على الإجزاء في مثل ذلك وأنّه يوم وفّق له 
فإئه بإطلاقه يشمل ما إذا صامه بعنوان القضاء وتبيّن فراغ ذمّته منه. 

ومثل ما إذا كان عليه صوم واجب كالكفارة واعتقد أنّ عليه قضاء فنواه 
من باب الاشتباه في التطبيقء بأن كان قاصداً تفريغ ذمّته عمّا اشتغلت به 
واعتقد أَنّ ما اشتغلت به ذمّته القضاء فنواه مع كونه في الواقع صوم الكفارة, 
ففي مثله يحكم بصحّة الصوم ووقوعه كفارة. 

والوجه فيه حتّى إذا كان ما في ذمّته واقعاً من الأمور القصديّة هو ما ذكر 
في محلّه من كفاية القصد الإجمالي وعدم اشتراط القصد التفصيليء كما إذا 
نوى تفريغ ذمّته ممّا اشتغلت به من الصلاة واعتقد أَنّها الظهر فصلى أربع 
ركعات ناويا بها الظهر وتبيّن أنه أدَاها سابقاً وأ عليه صلاة العصر. فإنها 
تقع عصراً. 

نعم» إذا كان من باب التقييد فيشكل الحكم بالصحّة والوقوع عن الغير. 
)١(‏ إذا ظهر فراغ ذمّته من القضاء بعد الزوال فحكم بعدم جواز العدول 
إلى الغير وهو الصحيح؛ لما تقدّم من أنَ العدول في الأثناء على خلاف 
القاعدة. سواء فسَرناه بضمّ المقدار الذي صامه إلى المقدار الذي يريد 
صومه واعتبار الجميع من الصوم المعدول إليه؛ أو فسرناه بإلغاء ما صامه 
والاكتفاء في الصوم المعدول إليه بالمقدار الذي يصومه بعد العدول؛ وذلك 


وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط عدمه١(١).‏ 


لأنَ الأمر بالصوم المعدول إليه لا يمتشل إلا بالإمساك من الفجر إلى الغروب 
بعنوان خاص كالاستئجار في الصوم الاستئجاريء. وهذا لا يتحقّق بالعدول 
بأيّ معنى فسرء فلا يحكم بجوازه إِلَّا بدليل يدل على امتداد وققت نيّة الصوم 
المعدول إليه إلى ما بعد الزوال» ولا دليل على ذلك في الصوم الواجب. 

نعم الظاهر أنّ الحكم بعدم جواز العدول في هذا الفرع ليس على 
إطلاقه. بل لا بد من تقييده بما إذا كان الصوم المعدول إليه من الأمور 
القصديّة كالصوم الاستئجاريء وأمَا إذا لم يكن كذلك كالصوم المنذور 
على ما احتملناه ‏ فجواز العدول لا يخلو من وجهء وقد تقدّم الحديث 
عن ذلك في المسالة (4؟) في أبحاث النيّة. 

وفي المستمسك” استثنى من عدم جواز العدول ما إذا كان الغير 
المعدول إليه مندوبا؛ لما دلّ على امتداد نيّتنه إلى ما قبل الغروب؛ فيجوز 
التجديد قبل الغروب بعد تبيّن الحال. 

وما ذكره وإن كان صحيحاً لكن اعتباره استثناءً من العدول غير واضح 
كمانبّه عليه السيد الخوثئي :52" ؛ لعدم كونه عدولا بل هو من إيقاع النيّة 
في وقتها المقرّر شيعاً. 
)١(‏ تقدّم في المسألة (؟1) من أبحاث النيّة أنّ وقت النيّة يمتدّ إلى الزوال 
اختيارا في الصوم الواجب غير المعيّن ويلحق به القضاء المضيّقء وامّا 
الواجب المعبّن عدا القضاء فآخر وقت النيّة فيه عند طلوع الفجر في حال 
)١(‏ مستمسك العروة الوثقى 8 : 597. 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ .18١:‏ 


مسألة ؟1: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس 
ومات فيه لم يجب القضاء عنه. ولكن يستحب النيابة عنه فى أدائه(١)‏ 


الاختيار, وأمّا مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر فيمتد 
وقت النيّة فيه إلى الزوال عند المشهور, فإذا تذكر أو علم قبله ولم يأت 
بالمفطر جاز له تجديد النيّة وأجزأه عن ذلك اليوم, ولا يجزيه إذا تذكر 
أو علم بعد الزوال» وتقدّم التأمّل في الإجزاء قبل الزوال» وقلنا: إِنَ الأحوط 
تجديد النيّة والإتمام رجاءً ثم القضاء. 

ومنه يظهر أنَ جواز تجديد النيّة للغير منوظ بامتداد وقت نيّته إلى 
الزوال» فإن كان الغير مما ثبت فيه الامتداد مطلقاً حتّى اختياراً كما في 
الواجب غير المعيّن والقضاء ‏ وإن كان مضيّقاً على ما اخترناه ‏ جاز 
تجديد النيّة له مطلقا وإن كان ممّا ثبت فيه الامتداد في صورة النسيان 
والجهل بالموضوع كما في الواجب المعيّن حتّى صوم رمضان ‏ كما يراه 
المشهور ‏ جاز تجديد النيّة في هذه الصورة لا مطلقا. 

وعد الم فت هنانا الاسداد فى الواتجب البعق مظلقا فى صوة 
النسيان والجهل ‏ فضلاً عن صو الاختيار- فالصحيح عدم جواز تجديد 
النيّة في الصورتين؛ غاية الأمر أنّ ذلك على نحو الفتوى في الصورة الثانية 
وعلى نحو الاحتياط في الصورة الأولى من جهة ذهاب المشهور إلى الجواز 
فيها بل ادّعي عليه الإجماع. 


)١(‏ الظاهر أنّ الضمير في قوله: «ومات فيه» يعود إلى المرض أو الحيض 
أو النفاس كما يظهر من كلماتهم ومن نصوص المسألة والمراد أنّ من فاته 


صوم شهر رمضان بسبب أحد هذه الأمور الثلائة واستمر معه ذلك السبب 
ومات فيه فلا يجب القضاء عنه. سواء مات في شهر رمضان أو بعده. 
ويحتمل بعيداً رجوعه إلى شهر رمضانء فيكون الحكم مختصّاً بما إذا 
مات في شهر رمضان. ولا يفهم منه حينئذٍ كون الموت في أثناء المرض أو 
الحيضن أو النفاس: 

وعلى كل حالء فالمراد في المقام الأقل» والظاهر أَنَ الحكم مما لا إشكال 
فيه, وفي الجواهر" ادّعى الإجماع بقسميه عليه. 

ويستدلٌ على عدم وجوب القضاء في المريض ببعض النصوص مثل: 

-١‏ صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهمالايه قال: «سألته عن رجل 
أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأء قال: ليس عليه شيء ولكن 
يُقضى عن الذي برا يموت قبل أ يقضي»)”". 

؟- صحيحته الثانية» عن أبي عبد الله نلقة: «في امرأة مرضت في شهر 
رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يُقضى عنها؟ 
فقال: أمَا الطمث والمرض فل وأمّا السفر فنعم»”. 

#د موق سمماعة قال"لأسألت أبا عبن اللدافلا عن نمل دشا عليه 
شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في 
شهر شوالء قال: لا صيام عليه ولا يُقضى عنهء قلت: فامرأة نفساء دخل 
عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في 
)١(‏ جواهر الكلام 117 : 37؟. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : 4؟", ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 774؛ ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح 15. 


شوالء فقال: لا يُقضى عنها»”. 

؛- صحيحة أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر 3 قال: «سألته عن امرأة 
مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان 
هل يُقضى عنها؟ قال: أمَا الطمث والمرض فلا وما السفر فنعم»"”. وغيرها 

ويستدل عليه في الحائض ببعض النصوصء مثل: 

أت صحيحة محمد بن مسلم الغانية20, 

؟ صحيحته الثالئة قال: «سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان 
أيام حيضها فإذا أفطرت ماتتء قال: ليس عليها شيء)*. 

صحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدّمة. 

ووسكدل غلية فى الشساء نموتقة بساعة المقدمة 

وفك مسهدل عليه يان القضاء عن الميّت في المقام غير معقول؛ لأنّ 
الفطناء عه يعنى ابراه ثاثقه عن القضاء الذي اسستغلت يد ذه رلا دليل 
على اشتغال ذمّة الميّت في المقام بالقضاءء ومن الواضح أَنّ أدلّة القضاء 
والتبانة مفوعة على اشتفال الذقة, قلا يمكن التميبك يها لؤنات الاشتهال. 

والمسالة بهذا النقداوواضحة كر ونضا. 


نعم وقع الكلام في أمرين: 


.٠١ وسائل الشيعة ١1:؟, ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ )١( 
.4 ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ ,"“. : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.15 774؛ ب ”5 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 
.15 ب 51 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ ,7 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )( 


الأمرالآؤل: في إلحاق السفر بالثلاثة وعدم إلحاقه» فقد يقال بالإلحاق؛ وهو 
قول الشيخ في الخلاف”. والمحكئ عن بعض المتأخرين: ويستدل له: 

ولاه بمرسلة عبد الله بن بكير. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 91ا: 
«في رجل يموت في شهر رمضانء قال: ليس على وليّّه أن يقضي عنه ما 
بقي من الشهرء وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يؤل مريضاً حتّى مضى 
رمضان وهو مريض ثُمْ مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي 
عنه الصيام, فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صمح بعد ذلك ولم يقضه 
ثم مرض فمات فعلى وليّّه أن يقضي عنه. لأه قد صم فلم يقض ووجب 
علي" سريب اث علدلا القضاء بقولة: «لأنه قد صم فلم يقض» يكشف 
عن أنّ مورده 28 يكنا انه فلم يقضء ويستفاد منه سقوط القضاء 
عقن ل يكن مشنكنا نعف قبع السيافر الذي ناه فى قن قبل أن 
سكن حو القضاب 

وأجيب عنه: بأنّه حكم مختص بمورده وهو المريضء فلا وجه للتعدّي 
إلى كل من تمكّن ولم يض كالمسافر والمراد أن المستفاد من قوله 391 : 
«لأه قد صمٌ فلم يقض» في مقام تعليل وجوب القضاء عنه هو أنَ الصحّة 
هي علّة الوجوب, فيتعدى إلى جميع موارد وجود العلّةء كما هو الحال في 
قولك: «لا تأكل الرمان لأنه حامض». وأمَا التعدّي إلى المسافر إذا رجع إلى 
بلده ولم يقض فلا مجال لاستفادته من التعليلء كما إذا أريد التعدي إلى 
غير الحامض في المثال السابقء وهو غير جائز بالبداهة. 


.58: الخلاف ؟‎ )١( 
.١8 ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ 7 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


ويلاحظ عليه: أنه يمكن تقريب الاستدلال بالرواية بأنّ التعليل في 
الحقيقة ليس ب «لأنه قد صحٌ» حتّى يرد هذا الجوابء بل العلّة هي 
الوجوب واشتغال الذمّة بالقضاء؛ لأنّ العبارة هي: «لأئه قد صم فلم يقض 
ووجب عليه» وصدرها ذكر تمهيداً لبيان العلّةء أي: الوجوب عليه؛ والمراد: 
حيث إِنّ هذا المريض - مورد السؤال ‏ فرض أنه قد صحّ ولم يقضء ولازم 
ذلك أنّ القضاء وجب عليه واستقرٌ في ذمّته ولذلك وجب القضاء عنه. 
وحينئذٍ يمكن التعدي إلى كل من فاته صوم شهر رمضان لعذر وتمكن من 
قضائه بعد زوال العذر, فإِنّه يجب القضاء عنه؛ لأنه وجب عليه واستقرٌ في 
كله #السمافر وقيفة 

بل قد يقال: إنّه يمكن إلغاء خصوصيّة المريض؛ لأنّ العرف يفهم أنّ 
الرواية وإن دلّت على التفصيل بين المريض الذي يستمر به المرض إلى 
أن يموت وبين المريض الذي يبرا من مرضه لكن المراد هو التفصيل بين 
المتمكن من القضاء وبين غير المتمكنء فالمريض الأول إِنما لا يجب 
القضاء عنه لأنه لم يتمكن من القضاءء والثاني يجب عليه لَأَنّه تمكن منه. 
وهذا ثابت في المسافر أيضاً. 

اللهم إلا أن يقال: إِنّ السفر يختلف عن المرض والحيض و«النفاس في 
أثه عذر اختياري بخلافهاء فإئها أعذار طبيعيّة قهريّة. ويحتمل أن يختص 
عدم القضاء عنه بهذه الأعذار ولا ثبت في السفرء فلاحظ. 

وعلى كل حالء الرواية مرسلة. 

وثانياً: بصحيحة أبي بصيرء عن أبي عبد الله 28 قال: «سألته عن امرأة 
مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنهاء قال: 


هل برت من مرضها؟ قلت: لاء مانت فيه قال: لا يقضى عنهاء فإنٌ الله لم 
يجعله عليهاء قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلكء قال: 
كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها. فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك 
فصم»” بتقريب أن تعليل عدم القضاء في حالة استمرار المرض بأنَ الله 
لم يمك هلها ساد معد أك كل ,ص ال يحمال اللر عله النطتاد للبضهراد 
عدن لابجب القضاء عنه :ومن الواطت أق هذا يقتمل العسافر إذا اسعمر 
سفره إلى أن ماتء فإِنّ الله لم يجعل عليه القضاء حتماًء فلا بُقضى عنه 

أقول: إِنّ تماميّة هذا التقريب موقوفةٌ على أن يراد بالجعل المنفي هو 
الجعل التكليفي؛ فيكون التعليل بعدم كونها مكلفة بالقضاء مع استمرار 
المرض ولأجل ذلك لا يجب القضاء عنهاء وحينئذٍ يجري ذلك في المسافر 
إذا افيه سف إلى وساف كانه لا يكلف بالقضباء كفا 

وأمَا إذا أريد به الجعل الوضعي ‏ أي: عدم جعل القضاء في ذمّتها فلا 
ينج التقريب المذكور- فتكون العلّة لعدم القضاء عنها حينقٍ همي أن الله 
لم يجعل القضاء في ذمّتهاء ولا يجري ذلك في المسافر؛ لعدم الدليل على 
أنه لم يجعل القضاء في ذمّته. ومجرّد عدم تكليفه بالقضاء تكليفاً فعلاً لا 
يستلزم عدم جعله في ذمّته بأن لايكون مطالباً بأدائه بعد ذلك أو القضاء عنه. 

لي من تقريرات السيد ري 2" وجود 00 - وجوب القضاء 


ري ت م98 


لمر 54 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١‏ : 75. ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟1. 
(0) المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي) ؟؟ : 184. 
(؟) سورة البقرة : 186. 


وفيه: أن المفروض أن المسافر مات في سفرهء فهو غير متمكن من 
الإتيان بالقضاء فلا يكلف بالقضاء بنفسه. وإِنّما الكلام في اشتغال ذمّته 
بالقضاءء والآية لا تدلٌ على ذلك. 

وبعبارة أخرى: أنّ الآية الكريمة تدل على أنّ الحاضر الصحيح يجب 
عليه الصوم أداءً في شهر رمضانء والمسافر والمريض يجب عليهما الصوم 
فى متهي انام احن وبين قنها ولالة على ا المروين والميها قي ذا لم 
يتمكنا من الصوم في أيام أخر فإنه يثبت في ذقتها حتى يشملها ما دلّ 
على أنّ كلّ من ثبت القضاء في ذمّته يجب القضاء عنه. 

وعلى كلّ حال لم يتم دليل على الإلحاق» وعلى تقدير تماميّته فهو 
بالإطلاق في التعليل» ويمكن تقييده بالروايات الواردة في خصوص المسافر 
والدالة على وجوب القضاء عبف مفل: 

-١‏ صحيحة الثمالي المتقدّمة”. 

أن :صتحيخة محفد بن افسل 40 

*- رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله نلقة: «في الرجل يسافر في 
شهر رمضان فيموتء قال: يُقضى عنه؛ وإن امرأة حاضت في شهر رمضان 
فماتت لم يقض عنهاء والمريض في شهر رمضان لم يصمٌ حتّى مات لا 
يقضى عنه)»” ". 

الأمرالثاني: أن عدم القضاء عن المريض - مثلاً ‏ هل هو بمعنى عدم 
)١(‏ وسائل الشيعة :37١ :٠١‏ ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 4. 


(5) وسائل الشيعة ٠١‏ : 7"4: ب 51 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح 15. 
(1) وسائل الشيعة ٠١‏ : 75 ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح 16. 


والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب١١).‏ 
الوجوب أو عدم المشروعيّة؟ فعلى الأول لا مانع من الالتزام باستحباب 
الفيانة عفه» لغمونات أدلة النياية غى المنت: 

ذهب جماعة إلى الاستحبابء وعن العلامة في المنتهى نسبته إلى 
أصحابنا". ولعل مستندهم حمل النصوص المتقدّمة النافية للقضاء عنه 
على نفي الوجوب والتمسك بإطلاق ما دل على النيابة عن الميّت. 

لكن ذهب آخرون إلى عدم الاستحباب” بل عدم المشروعيّة» وعمدة 
ماسغدل يه على ذلك صسعة أبي بصير المتقدّمة”"؛ لصراحتها في أَنّ 
مالم يجعله الله عليها لا يجوز قضاؤه عنهاء فهي صريحة أو ظاهرة في نفي 
المشروعيّة بالرغم من الوصيّة بذلكء مضافاً إلى دعوى ظهور باقي الروايات 
النافية للقضاء عن المريض والحائض والنفساء في عدم المشروعيّة؛ لأَنّ 
احتمال أن يراد نفي الوجوب غير وارد أصلاً؛ لأ السؤال عن أنه يقضى 
عنه منصرف إلى سائر الناس لا إلى الولي؛ ولا يحتمل الوجوب عليهم حتّى 
يسأل عنه ويكون الجواب ناظراً إلى نفيه. 

وهو غير واضحء والعمدة صحيحة أبي بصير. 
)١‏ لعلّه لقوله ني في الصحيحة: «فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم». 
فإنّ أحد محتملاتها أن يصوم لنفسه ويهدي ثوابه للميّتء ويحتمل أن يراد 


.1/٠٠: المعتبر في شرح المختصر ؟‎ / 7١8 : 4 منتهى المطلب‎ )١( 
.185 : 59 المستند في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخوثي)‎ )1( 
؟7", ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟1.‎ : ٠١ وسائل الشيعة‎ )1( 


مسألة "1: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرٌ إلى رمضان 
آخرء فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ(١)‏ 

الصوم عنها بداعي نفسه لا بداعي الوصيّة. أي: الصوم عنها لا بعنوان الوفاء 
بالوصيّة بل بعنوان التبرّع. 


إذا فات الصوم لعذر واستمرٌ العذر إلى رمضان آخر 

(8 ذكروا أن الأقوال فى العسالة أربعة: 

القول. الأول تشقوط. القضاء وونحوبث: الكقارق وهو الشسوفه إلى 
|| 5 ولك 

القول الغاض : وجوب القضاء دون الكفارة واختاره جماعة. 

القول الثالث: الجمع بين القضاء والكفارة» ونسبه العلامة في المختلف 
إلى أبن الجنيد”". 

القول الرابع: التخيير بينهماء ونسب إلى العلامة في التحرير. 

ويمكن التشكيك في شهرة القول الأول؛ لأنَ القائلين بالثاني كثيرون» مثل 
بخ أبي عقيل والشيخ الطوسي في الخلاف وأبي الصلاح الحلبي وابن زهرة 
واب |دريس ولاه الديين الحلنى والعاذية فى البضي "يضاف إلى ذلك 
دعوى الشيخ وابن زهرة الإجماع”* على وجوب القضاءء وعن ابن إدريس” 
)١(‏ جواهر الكلام /11 : 50. 
إة راجع: مستمسك العروة الوثقى 8 : /491. 
() مستند الشيعة ١‏ : 555 / إشارة السبق : ١١9/‏ / السرائر ١‏ : 7960. 
(5) الخلاف ؟ :7" / غنية النزوع : 145. 
(6) السرائر ١‏ : 796. 


أنَ القائلين بالكفارة قليلون. 

وعلى كلّ حال فقد استدلٌ للقول الأقل ببيعض النصوص. وبالغ في 
الجواهر يقوله: ورلا بأس دصوى خواترها»"© لأثهنا بست بالغة هذا الحد 
جزماً وهي: 

-١‏ صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ايه قال: 
«سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخرء فقالا: إن كان 
برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كل 
يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه, وإن كان لم يزل مريضاً حتّى 
أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأول لكل يوم مد على 
مسكين وليس عليه قضاؤه»”. 

؟ صحيحة زرارة» عن أبي جعفر.3#: «في الرجل يمرض فيدركه شهر 
رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصمٌ حتّى يدركه شهر رمضان آخر 
قال: يتصدّق عن الأقل ويصوم الثاني» فإن كان صمٌ فيما بينهما ولم يصم 
حاتي أذركه شهر وطاق الف صانهنا سينا روصق عن الأول 

رواية علي بن جعفرء عن أخيه 9 قال: «سألته عن رجل مرض 
في شهر رمضان فلم يزل مريضاً حتّى أدركه شهر رمضان آخر فبرأ فيه كيف 
يصنع؟ قال: يصوم الذي يبرأ فيه. ويتصدّق عن الأل كلّ يوم بمدّ من طعام»*. 


.50 : ١1/ جواهر الكلام‎ )١( 
.١ 55؛ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
ب 508 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح ؟.‎ "70 : ٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.٠١ ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح‎ 79 : ٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 


4 صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 341 قال: «من أفطر 
5086 رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمدّ 
لكل يومء فأمَا أنا فإي صمت وتصدّقت»”. 

معتبرة أبي بصيرء عن أبي عبد الله الي قال: «إذا مرض الرجل من 
رمضان إلى رمضان ثم صم فإنّما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مدّ لكل 
مسكينء قال: وكذلك أيضاً في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدّأً مدا وإن صمّ 
فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام؛ فإن تهاون به وقد صم فعليه 
الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان»”. 

1- معتبرة الفضل بن شاذان؛ عن الرضاء 3#‏ في حديث - قال: «فلِمَ إذا 
مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من 
مرضه حتّى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للآقل وسقط 
القضاء؟ قا نس لخي 

ويستدل للقول الثاني بإطلاق الآية المباركة» وكذا ما دلّ على لزوم قضاء 
ما فات» مضافاً إلى بعض النصوص مثل: 

-١‏ رواية أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد الله للا عن رجل 
عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل» قال: عليه أن 
يصوم وأن يطعم كل يوم مسكيناًء فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه 
شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صصح وإن تتابع المرض عليه 
)١(‏ وسائل الشيعة :77:1١‏ ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 4. 


(؟) وسائل الشيعة ٠١‏ : /9, ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ /#1", ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 8. 


فلم يصحٌ فعليه أن يُطعم لكل يوم مسكينا»”". والاستدلال بها مبنيٌ على أن 
يكون المراد من قوله ئةِ: «فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر 
مضنان قاب »دمن السكدن مرضنه إلى ومطاق قابل: ويكتوزن الفزاد ميق قله 
«فليس عليه الصيام إن صمّ» الصحّة بعد رمضان الثاني» ويكون حكمه 
القضاء كما تدلّ عليه الرواية. وعليه لا بدّ أن يراد بقوله اثل: «وإن تتابع 
عليه فلم يصمّ» استمرار المرض سنين عديدة. 

ونوقش في هذا الاستدلال باحتمال أن يراد بقوله: «فإن كان مريضاً» ما 
إذا صم بين الرمضانين بمقدار يمكنه القضاءء بأن يراد المرض في بعض 
يام السنة لا في جميعهاء والمراد بقوله: «وإن تتابع المرض عليه» استمرار 
المرض بين الرمضانينء؛ وحينئذٍ تدلّ على القول الأول لا الثاني. 

بل قد يقال: إِنَ الظاهر من قوله: «فإن كان مريضاً» هو المرض في بعض 
َيَام السنة. 

أقول: إِنّ هذه الرواية رواها في الكافي”' بالشكل الموجود في الوسائل 
وكذا الشيخ في الاستبصار نقلاً عن الكافي, ولكنّه في التهذيب” رواها عن 
الكافي وعن الحسين بن سعيد بزيادة: «إن كان صحّ فيما بين ذلك ثم لم 
يقضه حتّى أدركه رمضانٌ قابل» بعد السؤال وقبل قوله: «عليه أن يصوم 
وأن يطعم»؛ والظاهر أن الزيادة ليست موجودة في الكافي وإتما هي في 
كتاب الحسين بن سعيدء وعلى تقدير وجود هذه الزيادة لا تتمٌ المناقشة 
)١(‏ وسائل الشيعة :"77:1١‏ ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح *. 


)0( الكافي حل 
(*) تهزيب الأحكام :١0ح‏ 50لا 


النؤكورة اذ لا يضيب سيق أو يراه بقوله 38 رتوان كان مريضا فيما بين 
ذلك» ما إذا صم بين الرمضانين وأمكنه القضاء؛ لأنّ هذا الفرض قد ذكر 
قبل ذلك بقوله نا : «إن كان صحٌّ فيما بين ذلك فلم يقضه» فيلزم التكرار 
مع اختلاف الحكم, فلا بد من تفسير قوله الث: «فإن كان مريضاً فيما بين 
ذلك» يما ذكرفي الاستدلال: أي: من لم يضت قيما يبن ذلفيأن اسعمق 
مرضه حتّى أدركه رمضان الآخرء ويكون حكمه القضاء لا غير كما في 
الرواية» بل الرواية مع فرض الزيادة ظاهرة في ذلكء كما هو واضح. 

نعمء إثبات الزيادة استناداً إلى أصالة عدم كون هذه العبارة زيادةٌ في 
الرواية ليس تامّاً كما ذكرناه في البحث عن قاعدة لا ضررء فلا بد من البناء 
على عدم ثبوتهاء لكن ذلك لا يمنع من الاستدلال بها على هذا القول؛ لأنّ 
قوله: «فإن كان مريضاً فيما بين ذلك» ظاهر في كونه مريضاً في تمام 
الوقت لا في بعضه؛ لأنّ ذلك بحاجة إلى قرينة مفقودة في المقام. 

نعمء مثل: «كان واقفاً فيما بين الباب والحائط» لا يراد به الاستيعاب؛ 
لأنّ الوقوف غير قابل لذلكء وأمَا المرض الذي يمكن أن يستوعب تمام ما 
بين الزمانين فالظاهر منه مع عدم القرينة إرادة الاستيعاب. وعليه يراد بقوله: 
«وإن تتابع المرض عليه فلم يصحّ» استمرار المرض بعد مجيء الستة 
الثانية» وحمله على استمرار المرض في السنة بعيد؛ لأنه مرتبط ظاهرا 
بقوله: «إن صحّ». فلاحظ. 

يبقى أنّ الرواية لم تفرض كون العذر هو المرضء فقد يقال: إنها مطلقة 
من هذه الجهة فتقيّد بالروايات السابقة» لكن قول الإمام الية: «فإن كان 


... الخ» الظاهر في التفريع على ما قبله والنظر إليه يفهم منه كون 

0 السؤال هو المرض 

وعلى كل حالء فالرواية غير تامّة سنداً من جهة محمد بن الفضيل 
الأزدي الكوفي الذي تعارض فيه التوئيق والتضعيف على ما ذكرناه في محله. 

ا.موفقة سماعة قال ززبد الله عع يمل أدركة رمضتان وعليه رمضان قبل 
ذلك لم يصمهه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه 
بمدّ من طعامء وليصم هذا الذي أدركهء فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان 
عليه. فإني كنت مريضاً فمز علي ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهن ثم أدركت 
رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم مما مضى بمدّ من طعامء ثمّ عافاني الله 
تعالى وصمتهت»” لظهورها في وجوب القضاء. 

نعمء الرواية لم يفرض فيها كون العذر المرض كما لم يفرض فيها 
اسعبرار التدر إلى ريضان اللحن الكنى يمكن أن .يقالن اله ينهي 1 يهنا 
من قوله مالفا : «فإي كنت مريضاً فمرّ علي . .. الخ» لظهوره في تأكيد 
الحكم السابقء أي: وجوب القضاء مع التصدّق والتفريع عليه مما يعني أَنّ 
الإمام نكا فهم ذلك من السؤال. 

وعلى كلّ حالء فالرواية تدلّ على القول الثالث, أي: الجمع بين الأمرين؛ 
ولا تكون دليلاً على القول الثاني. 

وفي مقام الجمع بينها نيت الزواناك السابقة الدالة على سنقوط القضاد 
قد يقال بحملها على الاستحباب كما عن الشيخ, ولعله باعتبار صراحة 
تلك الروايات في نفي القضاءء. مثل صحيحة محمد بن مسلم حيث ورد 


.0 ب 58 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح‎ ,75:1٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فيها: «وليس عليك قضاؤه». ويشير إلى ذلك صحيحة عبد الله بن سنان 
المتقدّمة”". 

نعمء قد يقال: إنّ ظهور موثقة سماعة في لزوم القضاء ليس أقل من 
ظهور هذه الروايات في نفي القضاء لتأكيد الأمر بالقضاء فيها ب «لام 
الطلب» في قوله: «فليصم رمضان الذي كان عليه»». لكنّه بالرغم من ذلك 
فإنَ صحيحة محمد بن مسلم أظهر من الموثئقة بل هي كالنص في عدم 
القضاء. 

وقد يجمع بينهما بحمل قوله ماي في الموثقة: «فمرٌ علِيَ ثلاث رمضانات 
لم أصمّ فيهت» على كون المرض في خصوص رمضان لا أنه مض مستمر 
كلاف سفين بل لعل قوله: «لم أَصمّ فيهت» ظاهر في ذلك لعود الضمير 
إلى الرمضانات؛ وحينئذٍ تكون الموثقة أجنبيّة عن محل الكلام؛ فلا تعارض 
الروايات السابقة. 

ولا يخفى أن لازم هذا الحمل ترك الإمام نغة القضاء في أثناء السنة مع 
تمكنه منه؛ لظهور الرواية في أنّه اثلا لم يقض الصوم إِلّا بعد مرور الرمضانات 
القلات وهو عيبي #الأقرب العمل عل الانتعحباب: 

وأمَا رواية الكناني فقد عرفت عدم تماميّتها سنداًء ولو فرض كونها تامّة 
سنداً فقد يقال بالعمل بكلٍ منهما والالتزام بالجمع بين القضاء والفداء 
باعتبار آنّ ذلك جمع عرفي بين دليلين من هذا القبيل. 

وفيه: 


أللاء أق هذا انما يمك اذغاؤه إذاكان كل وانحد متهما لا يسوض إلى نف 
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ما يئبته الآخر وإِنْما يتعرّض إلى إثبات مفاده. فإنه حينئذٍ يمكن أن يقال: 
إنَ دلالة كلّ واحد منهما على إثبات مفاده بالصراحة؛ في حين أنّ دلالته 
على نفي ما يثبته الآخر إنما هي بالسكوت والإطلاق المقامي, فيرفع اليد 
عن الإطلاق المقامي لكلٍ منهما بصراحة الآخر في إثبات مفاده؛ والنتيجة 
هي الجمع بين الأمر 55 

وأمَا إذا كان كل منهما أو أحدهما يتعرّض بالصراحة إلى نفي مفاد الآخر 
فلايتمٌ فيه هذا الجمع كما هو واضح. والمقام من هذا القبيل» فإِنّ رواية 
الكناني تتعرّض إلى نفي الفداء وإثبات القضاء كما يفهم من قوله 91ا: 
«فليس عليه إِلَا الصيام». كما أنّ صحيحة محمد بن مسلم من الروايات 
السابقة تتعرّض بالصراحة إلى نفي القضاء. 

وثانياً: أنّ الالتزام بالتخيير في مثل المقام أولى من الالتزام بالجمع بل 
هو المتعيّن إذا دار الأمر بينهما؛ وذلك لما نقلناه مرارأ من الالتزام بما ذكر 
لإثبات الجمع بين القضاء والفداء يعني سكوت كلٍ من الدليلين عن بيان 
تمام الواجب وإثّما يبِيّن بعض ما يجبء في حين أن الالتزام بالتخيير لا 
يعني ذلكء. بل يعني السكوت عن بيان العدل الآخر للواجبء ومن الواضح 
أنه لا محذور في ذلك أو أنّ محذوره أقل بمراتب من المحذور الحاصل من 
الالتزام بالجمع. 

وقد يقال: بأنّ الجمع بينهما يقتضي حمل رواية الكناني على ما تقدّم 
ذكره في مناقشة الاستدلال بها على القول الثانيء وبذلك تكون موافقة مع 
روايات القول الأول. 

وعلى كل حالء فالصحيح ما عليه المشهور من سقوط القضاء ولزوم الفداء. 


وكفر عن كلّ يوم بمدّد) والأحوط مدان ولا يجزي القضاء عن 
التكفير(5), نعم الأحوط الجمع بينهما(؟) 
(ا)اشة اهو العروق © وقول عليه عش تفضوض المسالة مق صصيعة 
محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة أبي بصير وغيرها. 
قيل: في بعض نسخ موثقة سماعة: «بمدّين طعام» لكن من الواضح 
أنَ هذا لا يمنع من الأخذ بروايات المدّ مع احتمال التصحيف. كما لا يخفى. 
نعمء ذهب إلى المدّين الشيخ في النهاية والاقتصاد. والحلبيّون على 
حكن" يحل يفيدا أن يكو السسد برققة جيافة على التسفة 
الأخرىء ويحتمل أن يكون المستند ما ورد في بعض الكفارات من تعيّن 
المّين كما في كفارة الظهار وغيره بناءً على أَنّ المقصود ليس بيان كفارة 
الظهار بخصوصها بل بيان مقدار الإطعام الواجب في الآية» أو بناءً على 
عدم الفصلء لكنّه غير واضح على ما تقدّم في محله. 
(9) لظهور الروايات السابقة في التعيين؛ ولا مجال لحملها على الرخصة 
للتسهيل والامتنان. وأَنّ الوظيفة هي القضاء لكونه البدل الطبيعي للصوم 
الفائنت وإن ذهب إليه العلامة في التحرير. 
(؟) كأنه لمراعاة القول الثاني الذي عرفت أن الآية الكريمة تدلّ عليه أو 
موثئقة سماعة المحمولة على الاستحبابء كما تقدّم. 
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وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء(١)‏ 
)١(‏ مع استمرار ذلك العذر عملاً بالمطلقات الدالّة على وجوبه عند الفوت 
ومنها الآية الكريمة, وإِنما لم نلتزم بذلك في المرض لوجود الأدلّة السابقة 
التي تصلح لتقييد هذه المطلقاتء ونفس الكلام يجري في غير السفر من 
الأعذار. 

نعمء قد يدّعى وجود دليل على إلحاق السفر بالمرض في وجوب 
الفداء. وهو رواية الفضل بن شاذان: «فَلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر في 
شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقوٍ من مرضه حتّى يدخل عليه 
دهن رمضاق شر وهب عليه القبداء للأول وسقط القضاءواذا أفاق يينهنا 
أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: ... الخ»”" لظهورها في 
أن حكم المرض والسفر واحدٌ وهو سقوط القضاء ولزوم الفداء. 

وفي المستمسك" ناقش فيها من جهتين: 

واه أنها ساقطة عن الاعتبار بالهجرإذ لم يعرف قائل بمضمونها. نعم 
تقدّم نسبة الإلحاق إلى ابن أبي عقيل والشيخ في الخلافء لكن ذلك 
ليس من جهة العمل بالرواية؛ لأنَ المحكى عنهما في المرض وجوب 
القضاء دون الكفارة. 

وثانياً: قرب دعوى معارضتها بما دلّ على وجوب القضاء عن المسافر 
إذا مات في سفره ‏ كما تقدّم في المسألة (؟1) - فإنّه إذا وجب على الولي 


.8 ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ :87/ :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.444 : / (؟) مستمسك العروة الوثقى‎ 


وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المدّدا). وكذا إن كان سبب الفوت 
هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمراً من حين برئه إلى 
رمضان آخر(؟) 
القضاء عنه فمن باب أولى يجب عليه القضاء إذا لم يمت في سفرهء فتكون 
تلك الأدلّة ‏ مثل صحيحة الثمالي وصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمتين”"' 
- معارضة لهذه الرواية» والآية الكريمة إذا لم تكن مرجّحاً لتلك الأدلّة كانت 
مرجعاً بعد التساقط على فرض التساوي وعدم وجود ما يقتضي الترجيح. 

أقول: يمكن أن يضاف إلى ذلك أنّ السؤال في الرواية وإن وقع عن 
المرض والسفر إلا انّ الجواب لا يناسب إلا المرض بقرينة التعليل بانّ: «كل 
ماغلب الله عليه ... سقط عنه». ومن الواضح أنّه لا يشمل السفر الذي 
يكون اختيارباً عادةٌ وليس مما غلب الله عليه: 
(1) لعله من جهة معتبة الفضل المقدمة. 
(؟) هذه هي الصورة الثالئة التي يتعرّض لها الماتن وذكر بأَنَ حكمها 
وسو القضاء ينبا 

والوجه فيه: إطلاق أدلّة القضاء وعدم شمول النصوص الواردة في 
المرض المقيّدة للمطلقات له؛ لوضوح اختصاصها بمن استمرٌ به المرض 
إلى ضاخ القابل قلا عمل هده الصورة. 

ويمكن الاستدلال على القضاء في المقام بما دلّ على وجوب القضاء 
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أو العكس(١)‏ 


على المريض إذا برئْ من مرضه بعد شهر رمضان. فإنه بإطلاقه يشمل 
المقام؛ مثل معتبرة أبي بصير" وصحيحة زرارة”” فإنّ قوله اث في الأولى: 
«وإن صم فيما بين الرمضانين فإئّما عليه أن يقضي الصيام»؛ وقوله 2 في 
الثانية: «فإن كان قد صم فيما بينهما ولم يصم» يشمل بإطلاقه المريض 
في شهر رمضان إذا برئْ من مرضه بعده وسافر واستمرٌ سفره إلى شهر 
رمضان القادم. 

نعم» قد يقال: إِنّ رواية الفضل بن شاذان تشمل هذه الصورة وتدل 
على سقوط القضاء ولزوم الفداء بدعوى أنّ موردها وإن كان هو صورة 
الفوت بالمرض أو السفر مع استمرارهماء لكن إلغاء خصوصيّتهما والتعميم 
لهذه الصورة قريبٌ جد باعتبار التعليل المقتضي لتعميم الحكم لكل عذر 
يوجب التأخير وإن لم يكن هو الموجب لترك الصوم. 

لكنّك عرفت الإشكال في العمل بما تتضمّنه هذه الرواية من اتحاد 
حكم المرض والسفر, فراجع. 
)١(‏ أي: ما إذا كان سبب الفوت غير المرض كالسفر وكان العذر في التأخير 
المرضء وذكر في المتن أنَّ حكمه القضاء أيضاً لنفس ما تقدّم في الصورة 
الثالئة من إطلاق ما دلّ على القضاء بعد وضوح عدم شمول أدلّة الفداء 
لهذه الصورة أيضاً؛ لاختصاصها بما إذا كان السبب في ترك الصوم وفي 
تأخبى قضائه سو الفرض: 
)١(‏ وسائل الشيعة ,71:1٠١‏ ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح 5. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 4؟", ب 57 من أبواب أحكام شهر رمضانء ح ؟. 


لكن صاحب المدارك بعد ما ذكر أنَ ظاهر الشيخ في الخلاف اختيار 
سقوط القضاء ولزوم الكفارة» قال: «وربما كان مستنده قوله اا في صحيحة 
ابن سنان (من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو 
مريض فليتصدّق بمدّ لكل يوم)”» فإِنّ العذر يتناول المرض وغيره»”". 

والظاهر أنه أخذ ذلك من العلامة في المختلف”. فإنّه ذكر أنّ 
الصحيحة لا تنهض لإثبات ما ذهب إليه الشيخ من سقوط القضاء؛ لاحتمال 
اختصاص العذر بالمرض كما يشعر به قوله 320: «ثمٌ أدرك رمضان آخر وهو 
مريض». 

أقول: يمكن منع الاستدلال بالصحيحة في المقام لأمور: 

الأزلة ما ذكه العلائة من احكمال أن .يراد بالعذر السرض يرنه قرلم اق : 
«ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض»». فإنّ ما ذكره إن لم يكن ظاهر الصحيحة 
كلا اقل فى احهاله احعماا معفدا نف وهو رونهي الاتعمال من نقذ الحية 
وبالتالي يمنع من الاستدلال. 

الثاني: أنّ الجمود على ظاهر قوله: «ثمٌ أدرك رمضان آخر وهو مريض» 
ممالا يمكن الالتزام به؛ لوضوح أنّ إدراك شهر رمضان وهو مريض يصدق 
على من مرض في آخر يوم من شعبان بل في الساعات الأخيرة منه. ولا 
شك في عدم الاكتفاء بذلك في سقوط القضاء؛ لما تقدّم من النصوص 
الدالة على وضوب القضاء إذا لى يسعم السرض ولزوم اسبتهرار المرطن فا 
)١(‏ وسائل الشيعة :1١‏ :ب 50 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح 4. 


() مدارك الأحكام 515:5. 
(7) المختلف ” : /ا5ه. 


فإِنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى, والأحوط 
الجمع خصوصاً في الثانية(١).‏ 
بين الرمضانين وعدم كفاية مجرّد إدراك رمضان آخر وهو مريض في سقوط 
القضاء. وعليه فلا بد من حمل الصحيحة على استمرار المرض بين 
الرمضائين؛ ومعه يتعيّّن حمل العذر فيها على المرضء وإِلا يلزم السقط أو 
التقدير وهو خلاف الظاهر. 

الثالث: التشكيك في صدق العذر على السفر ونحوه من الأمور 
الاختياريّة بخلاف المرض ونحوه من الأمور القهريّة. 

ويظهر من السيد الخوئي نيك" الجمع بين حمل الصحيحة على استمرار 
الموضن بين المظاتين ورتين اطاقق الغدن فان كان الغندى المرضن فلة 
إشكال في سقوط القضاء للنصوص السابقة» كصحيحة محمد بن مسلم 
وصحيحة زرارة وغيرهما؛ لما تقدّم ولإطلاق هذه الصحيحة:. وإن كان العذر 
غير المرض ثبت سقوط القضاء ولزوم الكفارة؛ لإطلاق هذه الصحيحة. 

لكنّك عرفت منع الإطلاق في الصحيحة من حيث شمول العذر للسفر 
إمَا لاستظهار إرادة المرض أو للإجمال الموجب للاقتصار عليهء ويكون 
حالها حال الروايات السابقة التي تكون أخص من أدلّة وجوب القضاء 
تظلكا أو حلي التريدن نخاضة. 
١‏ أمَا الاحتياط في الصورة الثانية فلعلّه من جهة صحيحة ابن سنان 
المتقذمة؛ لظهورها في تعيّن الفداء للخروج عن مخالفة من عرفت ممّن 
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ذهب إلى تعيّن الفداءء وأمَا الاحتياط في الصورة التي قبلها فلعلّه من 
جية الاعمال الحاضل هن معسة القضل .بين شاذان المتقدمة الدالة غلى 
وجوب الفداء في السفر والمرض. 


